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 الإهداء
ي أدى الذ إلى الرسول الكريم والنبي العظيم سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد بن عبد الله

 الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشفت به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين.

سبيل  عظيم جهادهم فيو ، شهادة مني إليهم بجزيل فضلهم ه عنهم أجمعينإلى صحابته رضي الل
  الله تعالى وإعلانًا مني بودهم وشعوري تجاههم بالامتنان.

 إلى كل من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.

 نة ج، رحمه الله تعالى واسكنه الفردوس الأعلى من الإلى أبي الحبيب الأستاذ: خالد يوسف أمارة

 ، حفظها الله تعالى وأطال في عمرها وأحسن في عملها إلى أمي الحبيبة: أم عبد الله

 : حفظها الله وأطال الله في عمرها واحسن في عملها.   إلى زوجتي الغالية أم مصطفى

بارك الله فيهم وجعلهم ذرية طيبة وسخرهم لخدمة دينه  إلى أولادي الأحبة: مصطفى ومحمد ونبأ
 علهم من العلماء العاملين وجزاهم الله عني خير الجزاء.العظيم وج

 حفظه الله ورعاه إلى فضيلة الدكتور: حسن سعد خضر 

 إلى كافة أهل العلم والفضل.

 إلى كافة المنتظرين لبيان الحكم الشرعي في مسائل هذا الرسالة..

 فإنني أهدي هذه الرسالة المتواضعة إليهم جميعًا..
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 وتقدير شكر
بد ع لصلاة وأتم التسليم على مبعوث الله رحمة للعالمين سيد الخلق وحبيب الحق محمد بنأفضل ا

لَا يَشْكُرُ لَيْهِ وَسَل مَ:  ى اللهُ عَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَل  : الله سيدنا رسول الله القائل
 .1اللهَ، مَنْ لَا يَشْكُرُ الن اسَ 

الشكر العرفان إلى أستاذي الحبيب فضيلة الدكتور: حسن سعد خضر أستاذ الفقه  فأتقدم بأسمى
وأصوله في جامعة النجاح الوطنية الذي ارشدني ونبهني وعدل وصوب حسبما تقضيه الحاجة، 

 فجزاء الله عني خير الجزاء ونفع بعلمه وأحسن بعمله.

  الفضلاء وهما:كما أتقدم بأسمى الشكر والعرفان إلى عضوي لجنة المناقشة 

 القدس  جامعة-سلامي في كلية الدعوة لإالجليل صالح، أستاذ الفقه ا فضيلة الدكتور: جمال عبد
 أبو ديس.-

جامعة -وفضيلة الدكتور: عبد الله أبو وهدان، رئيس قسم الفقه والتشريع في كلية الفقه والشريع 
  .نابلس– النجاح الوطنية

 -م الكيمياءالمتخصص بعل-، إغبارية ن إلى الأستاذ: عصام إبراهيموأتقدم كذلك بأسمى الشكر والعرفا
على إجاباته التي وفر لي مشكورًا بما يختص بموضوع الكيمياء والمتعلقة بمواضيع الرسالة، فجزاه 

  الله خير الجزاء ونفع بعلمه.

جامعة -ي لوأتقدم بأسمى الشكر والعرفان إلى الدكتور: محمد سليمان جابر المتخصص بالطب العد
القدس أبو ديس، على إجاباته على أسئلتي عبر خدمة الواتسآب المتعلقة بموضوع الطب العدلي 

 والمرتبطة بموضوع الرسالة.

                                         
مسند الإمام أحمد بن هـ(: 142بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى: ا 1

، 2عادل مرشد، وآخرون، إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط-المحقق: شعيب الأرنؤوط حنبل، 
 . قال المحقق: إسناده صحيح على شرط مسلم.20311، بتسلسل رقم: 144، ص21م، ج1002-ه2412
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زودني به من بعض الأبحاث  ما كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى طاقم المكتبة في الجامعة، على
 المحكمة في موضوع الرسالة.

مى الشكر والعرفان إلى زوجتي الغالية: أم مصطفى التي هيأت لي سبل ولا أنسى أن أتقدم كذلك بأس
الراحة لإتمام هذه الرسالة على اتم وجه، وأعانتني في أدخال بعض التعديلات في الرسالة فبارك الله 

 فيها وجزاها عني خير الجزاء.   

لمشكور على جهده ا -مكتبة السلام-وأتقدم بالشكر والعرفان للأخ الفاضل: إسلام الطويل صاحب 
 على إخراج الرسالة في أجمل صورة هفي عمل
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 الإقرار 

 :العنوان تحمل التي الرسالة مقدّم أدناه، الموقع أنا

 جريمة في بالنار قالحر عقوبة

 :العمد  القتل

 دراسة فقهية مقارنة
إليه  ارةشــالإ تمت ما باســتاناء الخاص، جهدي نتاج هو إنما الرســالة هذه عليه اشــتملت ما بأن أقر

 بحث أو علمية درجة أي لنيل قبل من يُقدّم لم منها جزء أي أو كاملة، الرسالة هذه وأن ورد، حياما
 .أُخرى  بحاية أو تعليمية مؤسسة أي لدى بحاي أو علمي
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 :العمد  القتل جريمة في بالنار حراقالإ عقوبة
 إعداد

 أمارة يوسف خالد سعيد

 إشراف
 خضر حسن. د

 الملخص

من مسائل الفقه الإسلامي، والتي أثارت خلافاً كبيراً بين الفقهاء،  يعالج هذا البحث مسألة مهمة
تعارض ظاهري بين أدلتها، فوجد من جهة أن هنالك أدلة تحصر جواز القتل المتوجب لوجود 

بالسيف فقط، ووجد في مقابلها أدلة تجيز قتل القاتل بمال ما قتل به المقتول، ووجدت أدلة أخرى، 
تخصص جواز إجراء المماثلة بين قتلة القاتل وقتلة المقتول، في غير الحرق بالنار أو استعمال 

وفي غير الأفعال المحرمة أصلًا: كعمل قوم لوط أو إسقاء الخمر أو عمل السحر، ثم كان  السم،
من ثم هل و  ؟من العقوبات المعتبرة شرعاً إذا كانت  ، فيماالحرق بالنار التساؤل بعد ذلك عن عقوبة

 ؟ايقهبفمن ذا الذي يجوز له تط كان ذلك ممكنًا،ذا وإ في العقوبة، بها المماثلة من الممكن تحقيق

فلا شك أن دين الإسلام، هو دين الرحمة التي تتجلى في جميع تفاصيله، والتي من جملتها بالضرورة، 
توفير الحياة الآمنة والمستقرة للمجتمعات، وفي سبيل ذلك وجد القصاص، وجاز تحقيق المماثلة فيه، 

جرح إذا طلبه ولي الدم أو ما كان ذلك ممكنًا شرعًا وتنفيذًا، لأن إنجاز المماثلة في القتل أو ال
صاحب الجرح، فإن ذلك كفيل بغسل سخيمة قلبه، وجعله يشعر بالانتصاف لحقه، ممن ظلمه، مما 
يؤدي ذلك إلى إيقاف عجلة الظلم والاأر الجاهلي الأعمى، الذي قد يطال غير القاتل، أو أن يعذبه 

ر والمندوب إليه شرعًا، إذا لم يؤث فوق ما يستحق، على أن العفو والإمساك عن الانتقام، هو الأولى
 ذلك في تمرد المجرم أو استشراء الجريمة. 

 وقد توصلت في هذه الدارسة إلى النتائج التالية:

إن عقوبة الإحراق بالنار معتبرة شرعاً في حال المقاصصة، وفي حال مقاتلة الكفار، على أن  .1
 .لناحية التنفيذية تحققًا كاملًا يضمن تحقق المماثلة بين قتلة المقتول وقتلة قاتله من ا



 ك

ث القتل حتماً إذا أعُمِلَتْ في معين على دن أدوات القتل العمد المعتبرة شرعًا هي: كل أداة تحإ .2
 وجه معين وفي ظرف معين.

من غير سلاح -يقاس على النار في حكم الإحراق بها، كل محرق من المحرقات الحدياة،  .3
 يها أيضًا السم المحرق.وكذلك فإنه يقاس عل -الدمار الشامل

 لا يجوز إحراق القاتل من باب القصاص، إلا في جنس المحرق الذي حرق به المقتول. .4

القتل الواجب من غير مماثلة، يتوجب بأن ينفذ بالأداة الأسرع في إحداث الموت، وأن كان من  .5
   مشتقات النار كأشعة الليزر أو غيرها مالًا.

حيوانات، ما لم تكن مؤذية، وأما المؤذية منها فإنها تقتل في الأصل هو المحافظة على حياة ال .6
غير النار، ما لم يكن في ذلك حرج، فإن كان فيه حرج، أو وجدت حيوانات مريضة مرضًا 
معديًا، يخاف معه انتقال العدوى للإنسان، إذا ما قام بقتلها في غير النار، فإنه حينئذ وفي كلا 

 بالنار.الحالتين، يجوز أن تقتل حرقًا 

      إتلاف النبات بالإحراق أو بغيره، جائز إذا اقتضته المصلحة المعتبرة شرعًا. .7

المخول بتنفيذ العقوبات الحدية والقصاصية والتعزيرية، هو فقط وحصرياً الدولة المسلمة الرسمية  .8
      المستقرة والمعترف بشرعية سلطتها عند علماء الأمة المعتبرين.
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 المقدمة 

له رب العالمين، الرحمن الرحيم، الذي جعل الحدود لتستبين سيبل المتقين، ويظهر بها الحمد ل
انحراف العاصين عن منهاجه القويم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على المبعوث رحمة للعالمين، 
سيدنا محمد بن عبد الله المصطفى الهادي الأمين، ورضي الله عن آل بيته الطيبين الطاهرين، 

 صحابه الغر الميامين، وعن من سار على نهجهم وتمسك بهديهم إلى يوم الدين، وبعد: وعن أ

لما مَن  الله سبحانه وتعالى علي، وأنهيت متطلبات درجة الماجستير في جامعة النجاح الوطنية، 
ضمن كلية الشريعة فيها، بتخصص الفقه والتشريع، طفقت أبحث عن موضوع هام وجاد، وتكون له 

لعلمية المقدرة في الساحة الإسلامية الفكرية المعاصرة، بقدر ما يكون المجتمع محتاج إلى قيمته ا
    ة.الصفات مجتمع صاحب تلكهذا، هو  موضوع البحث عن مسألته الأساسية، فوجدت أنالإجابة 

ن عواجه الناس قديمًا وحدياًا مسألة:  عقوبة الحرق بالنار ، وتساءلوا  سبب إختيار موضوع البحث:
اير من ك -وللأسف الشديد-مشروعيتها، فكان اختلاف العلماء فيها، ووجد في عصرنا الحاضر 

 1حوادث القتل الإجرامية التي ارتكبت بطريقة الإحراق بالنار، فكان منها ما تعرض له شعب الرهينجيا
 ب الخليجر في ميانمار، وقبل ذلك المحارق الأمريكية النووية التي نفذت ضد الشعب العراقي في ح

 

  

                                         
انمار. تقطن في ولاية أراكان غربي بورما أو مي التيقومية عرقية تنتمي إلى عائلة الشعوب الهندية و لاسم هي: روهنيجيا ال 1
 : أن الروهنيجياالأمم المتحدة هيئة روهينجي في أراكان، وتعدهم 000،000يوجد  م1021حسب التقديرات الرسمية لسنة وب

في  تويعيشون لاجئين في مخيماوا من وطنهم، قد فر الروهنيجيين  العديد من وهناكفي العالم.  أكار الأقليات اضطهاداً 
 ،ويكيبيديا، الموسوعة الحرةانظر: الموسوعة الحرة،  وعدة مناطق داخل تايلاند على الحدود مع بورما.، بنغلاديش المجاورة

الروهيجيا على أيدي  لها ومن بين وسائل العذيب والقتل التي تعرض https://ar.wikipedia.orgعبر الموقع الألكتروني: 
، عبر بوذيون يحرقون أحياء للمسلمين في ميانمارناك هي: وسيلة التحريق. انظر: الجزيرة نت، البوذيين بمساندة قوات الأمن ه

 https://www.aljazeera.net /2016/10/13الموقع الألكتروني: 



2 

، وإسقاط القنبلة النووية الأمريكية على مدينتي هورشيما ونكازاكي اليابانيتين في 2الاانية 1الأولى
رى خالحوادث الإجرامية حوادث فردية أ م، التي سبقت ذلك بكاير، ولحق هذه0.1..234تاريخ: 

الة حي على أيدي حاو وه جرت قريبًا من وقتنا هذا، مال إحراق الطفل المقدسي: محمد أبو خضير
م، ومال ذلك فعلوا بعائلة دوابشة في 1024.1.1من المستوطنين الصهاينة الآثمين، في تاريخ: 

قرية دوما في محافظة نابلس والتي مات بإثرها رب الأسرة: أسعد دوابشة وزوجته وابنهم الرضيع، 
ذ الكساسبة، حرقًا على كما كان من قتل الطيار الأردني: معا 1.32..102وكان ذلك في تاريخ: 

، بدعوى تنفيذ القصاص فيه، إذ أنه كان قد قتل افرادًا 2.3..102يد عصابة داعش في تاريخ: 
 منهم حرقًا نتيجة للصواريخ التي قد أطلقها من طائرته.

ومن المعلوم أن القتل بالحرق عرف قديمًا حتى قبل الإسلام، كما ذكر المولى عز وجل في كتابه 
بر ألقاء قوم إبراهيم عليه السلام له في النار معاقبة له على تحطيم أصنامهم وصدوعه العزيز من خ

 تم تخ تح تج به بم بخ ُّٱٱٱبدعوة الحق دعوة التوحيد ونبذ الشرك، قال تعالى:

 ٱ3َّصم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته
أتبعوا رهم، و كما وذكر خبر أصحاب الأخدود الذين أحرقوا مؤمني قومهم لما فارقوا ضلال ابائهم وكف

ثم أوردت السنة النبوية الشريفة قصة ماشطة ابنة فرعون، التي رواها  4دين الله الحق، دين التوحيد،

                                         
لى الخليج الأو  حرب -اليورانيوم الموت الصامت-اعتبر باحاوا قناة الجزيرة الفضائية الذين انتجوا برنامح الصندوق الأسود  1

م، بينما اعتبر باحاون آخرون كما في موقع الموسوعة الحرة وحتى في موقع الجزيرة نت: أن حرب 2330هي التي جرت عام 
 م. 2300الخليج الآولى هي التي جرت بين العراق وإيران والتي نشبت عام 

فة معه، ش الأمريكي والقوات المتحالالضوء على استخدام الجي -برنامج  الصندوق الأسود  في قناة الجزيرة الفضايئة-سلط  2
م. في حربهم على 2332.2.21م حتى تاريخ 2330.0.1وقعت بتاريخ  التي اليورانيوم المنضب في حرب الخليج الاانية

وات أن الق :محطة راي الإيطالية الشهيرة التابعة للحكومة اليوم ةفادم، ونوهت إلى إ1004العراق، وفي حصار الفالوجة في سنة 
ي الفوسفور الأبيض القابل للاشتعال. وقالت المحطة ف :ا ماليركية استخدمت في هجومها على الفلوجة أسلحة محرمة دوليً الأم

 ر:انظ إن القوات الأميركية استخدمت أيضا قنابل حارقة شبيهة بالنابلم. :برنامج بعنوان الفلوجة المذبحة الخفية
https://www.aljazeera.net/ 2015/9/23  

 .10-10رة الأنبياء من الآية: سو  3
 ،وقد أورد الأمام الطبري عدة روايات تحدثت عن من هم أؤلئك القوم؟، وأختلاف العلماء فيهم، ثم من هم الذين أحرقوا فعلًا  4

رق ح أهم المؤمنون الذين أراد الكافرون حرقهم؟ أم أن النار صعدت على أشافير الأخاديد، وحرقت أؤلئك الكافرين الذين أرادوا
حمد بن م غير ذلك، انظر: الطبري: المؤمنين، فإقلب السحر على الساحر، فإنه قد ورد عدة روايات في كلا الأحتمالين، وفي

المحقق: أحمد محمد ، جامع البيان في تأويل القرآن، هـ(320جرير بن يزيد بن كاير بن غالب الآملي، أبو جعفر )المتوفى: 
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، أتتْ :  لما كانت الليلةُ التي أسري بي فيها-صلى الله عليه وسلم-ابن عباس قال: قال رسول الله 
عون فقال: هذه رائحة ماشطةِ ابنةِ فر رائحةٌ طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟،  1على

وأولادها، قال: قلت: وما شأنها؟، قال: بينا هي تمشط ابنةَ فرعون ذات يوم إذْ سقطتْ المدْرَى من 
يديها، فقالت: بسم الله، فقالت لها ابنة فرعون: أبي!، قالت: لا، وَلكن ربي ورب أبيك الله، قالت: 

 فدعاها، فقال: يا فلَانة، وِإن لك رَباً غيري؟، قالت: نعم، ربي أُخْبِره بذلك؟، قالت: نعم، فأخبرتْه،
وربُّك الله، فأمر ببقرةٍ: من نحاس فأُحْميَتْ، ثم أَمر بها أن تلقى هي وأولادُها فيها، قالت له: إن لي 
إليك حاجة، قالَ: وما حاجتك؟، قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظامَ ولدي في ثوب واحد وتدفننا، 

لك علينا من الحق، قال: فأمر بِأولادها فأُلقوا بين يديها واحداً واحداً، إلى أن انتَهى ذلك  قال: ذلك
إلى صبي لها مُرْضعٌ، وكأنها تقاعستْ من أجله، قال: يا أُم ه، اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهونُ من 

  2.عذاب الآخرة، فاقتحمتْ 

حرق لمسألة المعاقبة بال -تستدعي من أن يكون  فهذه الحوادث وغيرها من أماالها قديمًا وحدياًا،
، ، بحاًا علميًا متخصصًا فيها ومتفردًا لها، ليابت به شرعيتها أو عدم شرعيتها-بالنار وما في حكمها

  على موجب من الأدلة العلمية المعتبرة.

ساؤل ت قديمة، كارو ترجع أهمية هذا البحث، إلى أنه يعالج مسألة مستجدة  أهمية موضوع البحث:
الناس عنها، واختلاف العلماء حولها وتضاربت أقوالهم فيها، وتعاركت أقلامهم، وأخذ بعضهم على 
بعض، فقال المانعون من القتل بالنار: أن القتل بها فيه تعذيب، ومنقضة لحديث النبي صلى الله 

                                         
. على أنني تجاهلت هذه التفاصيل في هذا المقام، 341-331، ص14م، ج1000-ه2410، 2ط، مؤسسة الرسالة، شاكر

وإقتصرت على ذكر موطن الشاهد في القصة، وهو ذكر عقوبة الإحراق التي طالت أو كانت ستطال مؤمني أؤلئك القوم نكالًا 
 لهم عن إيمانهم. 

: ر على فأصبح علي وهو الصواب والله أعلم. انظروفي النسخة التي حققها الأرنؤوط، قد أثبث النقطتين تحت حرف الج 1
 .   1012بتسلسل رقم: 30، ص.مسند أحمد ط الرسالة، ج

المحقق: ، مسند الإمام أحمد بن حنبلهـ(: 142: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى: ابن حنبل 2
. وقال المحقق: إسناده 1011، بتسلسل رقم:1.3، ص3، جم.233-هـ2421، 2ط، القاهرة-دار الحديث ، أحمد محمد شاكر

 صحيح. 
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بُ بِهَا إِلا  الل هعليه وسلم:  .. قال المجيزون للقتل بها: إن القتل بالنار و ، 1.. ُُ  وَإِن  الن ارَ لَا يُعَذِّ
 طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم سخُّٱٱقصاصاً، هو موافق لقوله تعالى:

وأن القول بالرأي الأول، فيه تخصيص لهذه الآية بغير داع، أما حديث  ،ٱٱ2َّعم عج ظم

 النبي صلى الله عليه وسلم المذكور، فإنه يستدل به على حرمة القتل بالنار إذا لم يكن قصاصًا أو
على سبيل محاربة الكفار غير المقدور عليهم إلا بالنار، وحاولت بهذه الدراسة فض هذا الاشتباك 
العلمي المبرر والمحمود، بترجيح علمي منضبط، آخذًا بمقتضى جميع النصوص الصحيحة من 

 غير إهمال لأي منها.

 الموضوع دراسات لم أجد في حدود بحاي واطلاعي في هذا الدراسات السابقة في هذا الموضوع:
ي فماجستير ودكتوراة(، وللتأكد من ذلك استعنت ببعض موظة على مستوى الرسائل الجامعية: )سابق

ني لك بعد التحري والبحث، إلا أنفأكدوا لي ذ -جامعة النجاح الوطنية-المكتبة في جامعتنا الموقرة 
 ه بعنوان: استخدام التحريق فيوهو لأبي مخدة، سالم عبد الل خلال قراءتي لأحد المقالات المحكمة

الحرب بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني، وجدته يذكر أن هنالك رسالة ماجستير 
قيس موسى عماري، جامعة اليرموك م(، 1004كتبت بموضوع: أحكام الحرق في الفقه الإسلامي، )

ر كاتب المقال المذكور: أن تلك الأردن، ولكني لم أتمكن من تحصيلها والاطلاع عليها وقد ذك-
 الرسالة جاءت لتناقش أحكام الحرق بشكلها العام ومن ضمنها الحرق في الجهاد.

الدالة عليه  متفردًا في تخصصه هذه وهذا يفهم أيضا من سياق العنوان، وبذلك يبقى موضوع رسالتي
مانة الرسالة، من باب الأيبحث من قبل، إلا أنني أحببت أن أذكر تلك  لم في كونه ألفاظ عنوانه،

  العلمية.

                                         
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي :البخاري  البخاري: 1

نجاة اشر: دار طوق الالن، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر ،صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري 
، بتسلسل رقم: 43، ص4، جهـ2411الطبعة: الأولى، ، )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(

13.4. 
 . 211سور النحل الآية رقم:  2
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هي فبعض محاورها على الأصح  في أما المقالات المحكمة التي وردت في موضوع رسالتي هذه، أو
 كما يلي:

 م(، مجلة المنارة للبحوث والدراسات،.102القتل بالإحراق قصاصًا: دراسة فقهية مقارنة، ) .2
اسة تخصصت في بحث حكم تنفيذ السكر: محمد عواد عايد، بحث علمي محكم. هذه الدر 

 القصاص حرقًا بالنار.

م(، مجلة البحوث والدراسات الشرعية، الداية: سلمان .102حكم قتل الأدمي بإحراقه بالنار، ) .1
بن نصر بن أحمد، بحث علمي محكم، تعنى هذه الدارسة في استعراض الروايات الواردة عن 

وبيان مدى صحة تلك الروايات من  الخلفاء من إحراقهم بعض من وجب القتل في حقهم،
 ضعفها.

م(، 1021ولي الإنساني، )استخدام التحريق في الحرب بين الشريعة الإسلامية والقانون الد .3
علوم الشريعة والقانون، أبو مخدة: سالم عبد الله، بحث علمي محكم، يناقش هذا -دراسات 

ن م موقف الشريعة الإسلامية البحث أمكانية استخدام سلاح التحريق في مواجهة العدو، بين
 عتباراته. من ذلك وا القانون الدولي الإنساني  موقف وبين فيه وضوابطها ذلك

م(، مجلة البحوث 1023روايات العقوبة بالحرق في زمن الخلفاء: تحقيق ودراسة حدياية، ) .4
ى لالإسلامية، الزرد: وائل محيي الدين، بحث علمي محكم، ركز هذا الباحث في بحاه هذا ع

 تفنيد الرأي المجيز لعقوبة الحرق بالنار. 

وجود تعارض ظاهري بين أدلته، فوجد من جهة أن هنالك أدلة تحصر جواز القتل : مشكلة البحث
المتوجب بالسيف فقط، ووجد في مقابلها أدلة تجيز قتل القاتل بمال ما قتل به المقتول، ووجد أدلة 

تلة القاتل وقتلة المقتول، في غير الحرق بالنار أو الأخرى، تخصص جواز إجراء المماثلة بين ق
بُ بِهَا إِلا  الل   وَإِن  الن ارَ ..  قوله صلى الله عليه وسلم:استعمال السم، أخذاً من  وفي  ،1.. هُ،لَا يُعَذِّ

غير الأفعال المحرمة أصلًا: كعمل قوم لوط أو إسقاء الخمر أو عمل السحر، ثم كان التساؤل بعد 

                                         
 . 13.4، بتسلسل رقم: 43، ص4جصحيح البخاري، البخاري:  1
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ن ومن ثم هل من الممك ؟من العقوبات المعتبرة شرعاً إذا كانت  ، فيماالحرق بالنار عقوبة ذلك عن
 ه ؟قوله تعالى:  وإن عاقبتم فعاقبوا بمال ما عوقبتم بمن  انطلاقًا في العقوبة، بها المماثلة تحقيق

 ؟افمن ذا الذي يجوز له تطبيقه كان ذلك ممكنًا،ذا وإ

ذلك باستقراء : و ن مقار التحليلي الستقرائي الا الوصفي ا المنهجاتبعت في بحاي هذ منهج البحث:
، رجيحوفق قواعد التعارض والت ،تحليلها والنظر فيها، و جميع أقوال العلماء في المسألة مع أدلتهم

بعضها على بعض وفقًا لمنهج علمي رصين، بعيدًا عن التعصب الترجيح و  بينها المقارنةومن ثم 
 .لرأي أو اتباعًا للهوى 

 عزوت آيات القرآن الكريم التي استدللت بها إلى اسم السورة ورقم الآية. .2

عزوت الأحاديث النبوية الشريفة التي استدللت بها إلى كتب الحديث الشريف حيث ذكرت اسم  .1
الكتاب الذي رجعت إليه، ورقم الجزء والصفحة التي ذكر فيها الحديث ورقم تسلسله، ثم ذكرت 

إذا كان الحديث في غير الصحيحين، وانتقيت من الروايات المتعددة الحكم عليه، إن وجد، 
 أصحها وأوضحها دلالة في الموضوع المبحوث.

بينت المعاني والمصطلحات اللغوية بالرجوع إلى معاجم اللغة ووثقت موادها بذكر اسم الكتاب  .3
 والجزء ورقم الصحفة ورقم تسلسلها. 

 والجماعة، وعزوت الأقوال إلى أصحابها ومراجعها. اقتصرت على ذكر أقوال فقهاء أهل السنة .4

 بيان أهم نتائج البحث في الخاتمة. ..

 وضع فهرس للآيات وفهرس للأحاديث. .1

 وضع قائمة للمصادر والمراجع. .1
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 التمهيد

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد 
   ى الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:الهادي المصطف

وجدت العقوبات كذراع مدافع عن الشريعة الإسلامية وعن تطبيقها في حياة الناس، وفي واقعهم 
الدنيوي المعاش، تلك الشريعة الغراء التي ما أنزلت إلا لتصلح حال الناس في هذه الدنيا وتسوقهم 

بنية على أمر الإنسان ونهيه فيما يكون به صلاح حاله إلى الفلاح الأخروي، ولما كانت الشريعة م
في الدارين، وكان بوسعه مطاوعة تلك الأوامر، أو نبذها وعصيانها في الإيجاب والترك، ووجدت 
ذاك الدافع البشري الحامل على ذلك العصيان والتمرد، وهو: أن بعض هذه الأوامر والنواهي الإلهية 

بعض الشهوات المحببة للنفس الإنسانية والمزينة لها والتي ذكرها تصادف بالحد دون الاستزادة من 
 ئج يي يى ين يم يز ير ىُّٰٱالله سبحانه وتعالى في قوله:

 تهتم تخ تح تج بهبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

ولما كانت تلك الاستزادة هي مظنة افساد الدارين، فقد استوجب ، 1َّحج جم جح ثم

بل وأن يفرض مانعًا دونها، فكانت هذا من الشارع الحكيم جل شأنه، أن يرهب من المغبة فيها، و 
العقوبات الشريعة الحكيمة، لتؤدي هذا الدور الارشادي والتأديبي العظيم، وخصت تلك العقوبات، 
بأنها تحتد في قسوتها كلما كبرت الجريمة الناجمة عن تلك الاستزادة، وكبر أثرها الإفسادي في 

لى ة وقل تأثيرها السلبي في المجتمع، وعالمجتمع، وتقل حدتها وقسوتها كلما صغرت تلك الجريم
ذلك أن الردع الذي يأتي لحماية الصالح  ،هذه الصورة فهمت كل الحدود في الشريعة الإسلامية

العام، تكون عقوبته أقسى من عقوبة الجريمة القاصرة في سلبيتها على الصالح الخاص، وعلى هذا 
 ؤاخذ عليها بقطع اليد وفق الشريعة الإسلامية،السبيل كانت عقوبة السرقة كاملة الأركان والتي ي

سواء اقترفت ومست الصالح العام أم الصالح الخاص، لأنه وفي كلا الحالين لها انعكاساتها السلبية 
على الصالح العام، ذلك إن لم يؤخذ على يد السارق، تتحول السرقة إلى ظاهرة مجتمعية مستشرية، 

حوال، وفي المقابل اكتفي بالجلد في حق شارب الخمر والزاني لأنها تمال كسبًا سهلًا في غالب الأ

                                         
 . 24سورة آل عمران الآية رقم:  1
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، لأن جريمتيهما قاصرة في افسادها على نفسيهما فحسب، ولأن -سواء كان ذكرًا أم أناى-الأيم، 
هاتين الجريمتين مستقذرتين ومنبوذتين في نظر المجتمعات وبذات في نظر المجتمع المسلم منها، 

عقل، كما يورث السمعة السيئة، وكذلك الزنى فإن فيه ضياع للشرف لأن شرب الخمر فيه ضياع ال
والعفة وجلب السمعة السيئة، وشدد على الزاني المتزوج بالعقوبة فجعلت في حقه عقوبة الرجم حتى 
الموت، ولعلي أذكر من حكم ذلك حكمتين، الأولى: إن زنى المتزوج أو المتزوجة، فيه خيانة لشريك 

: ل طعنة في ظهره، وبذلك تكون جريمته قد تعدى أثرها السلبي إلى غيره. والاانيةحياته الشرعي، ويما
ياذ بالله تعالى الفعل الحرام والع الشهوت الفطرية وهرع وراء إقترافإنه يعد ترك للحلال الذي تلبى به 

 من غير داع ولا أدنى مبرر. 

، وهكذا تشدد في عقوبة الأيامى منهمفاقتضى ذلك وغيره: أن يشدد بعقوبة الزناة المتزوجين ما لم ي
في بقية الحدود والعقوبات في الشريعة الإسلامية، فكلما زاد انعكاس الجريمة السلبي في المجتمع، 

 وزاد عدد المتضررين بها زادت حدة عقوبتها والعكس صحيح.

سمى في تأما العقوبات التي نصبت لمجابهة الأخطار المحدقة بالمصلحة الفردية الخاصة، والتي 
الشريعة الإسلامية  بالعقوبات القصاصية  فتكون العقوبة بمال الجريمة المرتكبة بالنوع والقدر، فمن 

 كا قي قى فيفى ثي ثى ثن ثم ثزٹٱٹٱُّٱقَتَلَ بطريقة قُتِلَ بمالها، 

وشرطها بأن تكون ، 1َّنى نن نم نز نر مم ما ليلى لم كي كى كم كل

ل المحرمة بالأصل: كالزنى وكعمل قوم المماثلة ممكنة، وأن لا تكون الجريمة المرتكبة من الأفعا
لوط وشرب الخمر والسحر، فإذا كانت الجريمة المرتكبة من الأفعال المحرمة أصلًا، أو عدمت مكنة 
مماثلتها، فعندئذ ينتقل إلى البدائل الشرعية من غير المماثلة والتي منها: القتل بالسيف أو بأوحى 

تل وعدم العفو عنه، أو ينتقل إلى أخذ الدية مكان القتل، منه إن وجد، وذلك في حال الحكم بقتل القا
 عند العفو عن القتل دون الدية.

وعلى هذا فهل تكون عقوبة الإحراق بالنار ابتغاء القتل على سبيل المبادأة أو المقاصصة، أو حرق 
رق حجاث القتلى، ضمن دائرة الفعل المشروع والمباح لأن الإحراق ليس محرم لأصل ذاته؟ وهل ال

                                         
 .234بقرة الآية رقم: سورة ال 1



9 

بالنار قصاصًا، من الممكن أن تحقق به المماثلة، فيدخل ضمن الآية القصاص سالفة الذكر؟ أم إن 
وَإنَِّ ..." مسألة الإحراق بالنار منهي عنها جملة وتفصيلًا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم:

بُ بهَِا إلِاَّ اللَّهُ   رمة في الأصلفتدخل ضمن الأفعال المح، 1"...النَّارَ لاَ يعُذَ ِ

الصحابة  فبدأ الخلاف فيها منذ زمن -ذات قديمًاالوب-كايرًا،  فيها العلماء فت أقوالهذه المسألة اختل
الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كما سيتبين في هذا البحث أن شاء الله تعالى، بيد أنك تجد أن 

 للعلماء المعاصرين فيها جهد المقل كما ذكرت في المقدمة.

فلة القول: إن هذه المسألة من المسائل الفقهية الشائكة كايرًا: فتجد أن فيها أدلة متعارضة ومن نا
فيما بينها ظاهريًا، كما يظهر للبعض، ويتجلى هذا التعارض بين الآيات الكريمة المجيزة للقصاص 

ما كان في و  بالمال، مال الآية الكريمة التي ذكرتها آنفا وبين الحديث الشريف الذي ذكرته بعدها،
السيف ك التي قد يفهم منها تخصيص جواز القتل بأدوات معينةو  الأخرى، معناه من الأحاديث الشريفة

 ةوما هو على شاكلته، فهل يحل هذا الإشكال بحمل هذا الشريف الحديث وأمااله، على أنها مخصص
 لتلك الآية الكريمة وأماالها؟ 

الحديث الشريف المذكور جاء في أوله: أن النبي صلى الله ثم إنك أيها القارئ الكريم: لتجد أن هذا 
عليه وسلم أمر بإحراق رجلين إذا لُقيا، وفي آخر الحديث تجد أنه عليه السلام، عدل عن هذا الأمر 

بُ "وقال:  هَا إِلا  الل هُ، فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا بِ  إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالن ارِ، وَإِن  الن ارَ لاَ يُعَذِّ
 .2 فَاقْتُلُوهُمَا

فهل يكون هذا الأمر الأخير ناسخًا للأمر الأول؟ أم يكون نابعاً من الرحمة البشرية تجاه الجاني 

التي قد تنتاب ولي المجني عليه، إذ إن المجني عليها في هذه الحادثة كانت هي: السيدة زينب رضي 

؟ وعليه فلا يكون هذا الحديث مستندًا ونصًا في 3بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عنها
 تحريم ذات الإحراق بوجه عام؟ 

                                         
 .13.4، بتسلسل رقم:43، ص4، ج: صحيح البخاري البخاري  1
 هو نفس الحديث المذكور في التوثيق السابق. 2
 سأذكر قصة الاعتداء على السيدة زينب رضي الله عنها بتفاصيلها في ثنايا هذا البحث إن شاء الله تعالى.  3
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وعلى هذا الأساس ووفقًا للإحتمال الااني من تأويل الحديث، ووفقًا للرأي المجيز لقتل القاتل حرقًا 
التي هي  -بالنار تتنافى مع الرحمة  مالما قتل، يطرح هنا سؤال كبير وهو: أليست عقوبة الإحراق

أس من أسس الإسلام الاابتة والمتينة؟ ثم ألا تتناقض هي أيضًا مع مبدأ الإحسان في القتلة، ولزوم 
 عدم تخللها للتعذيب والمالة في من وجب القتل في حقه أو في من تحقق موته؟.

 مة وغيرها. مهفجاءت هذه الدارسة العلمية المتخصصة لتجيب عن هذه الأسئلة ال

تقليل من حدتها، فرب عقوبة كانت بلسمًا شافيًا لآفة العلى إن الرحمة لا تستلزم عدم العقوبة أو 
مجتمعية أو فرية مستشرية، نتيجة لحدتها وقساوتها كما هو الحال بالنسبة للعقوبات الشرعية 

 له دواء غيره، فيكون  جدو الإسلامية، ومالها في ذلك: مال الدواء المر في حق المرض الذي لا ي
لرحمة ، من ا-الذي قد لا تتصور علقمية طعمه وخباها-ريض على احتساء ذلك الدواء المر حث الم

 بى...ُّٱٱبه طلبًا لتحقق شفاءه بإذن الله رب العالمين، وهذا المعنى تجد شبهه أيضًا في قوله تعالى:
فمع أن يوم القيامة هو ٱ ،ٱ1َّ...ثىثن ثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر بي

الدين والمحاسبة المفضية إلى احقاق الاواب للمؤمنين والعقوبة للكفارين، إلا أن الله تعالى قد يوم 
 لمظلومين، ومعاقبة الظالمين.ا فيه من إقامة العدل والانتصاف لوصف إقامته بالرحمة، لم

   .اهذا بالله التوفيق والسداد، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كايرً 

  

                                         
 21سورة الأنعام الآية رقم:  1
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 الأول الفصل

 القصاص وأركان والقصاص، العقوبات وفلسفة ومشروعية مفهوم
 الأسلامية الشريعة في ومتعلقاته
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 الأول المبحث

 وفلسفتها وشرعيتها العقوبات معنى

 : والإصطلاح وأتناوله في فرعين اللغة في العقوبة: الأول المطلب

 رأيه: عنيي فلانًا فلان تعقب: قولك ومنه عقب من مصدر إسم: اللغة هي : العقوبة فيالفرع الأول
 1خير. إلى عاقبته وجد إذا

 يج هٰ هم هج ُّٱومنه عاقب أي: أصاب بالعقوبة، وعقب: إذا غنم، وذلك من قوله تعالى:
 كل شه شم سه سم ثهثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح
وارد في هذه لتفسير لفظ  عاقبتم  ا في قوله النحوي  إسحاق أبي منظور، عن فقد نقل ابن 2 َّكم

 فعقبتم قرأ نوم غنمتم، حتى بالعقوبة القتال في أصبتموهم معناها: فعاقبتم قرأ من الآية الكريمة:
 .بالاأر المدرك :والمعاقب والعقب قال ثم ،.فغنمتم فمعناها:

 يانهوإت شيء تأخير على يدل أحدهما: صحيحان أصلان والباء العين والقاف: 3عند ابن فارس وجاء
.. عقيبه هوف شيئًا يعقب شيء كل الخليل: وقال وصعوبة. وشدة ارتفاع على يدل والآخر: ه،غير  بعد

 مأنه يسمهم لم جماعة عن ابن فارس ونقل. الآخر عقب أحدهما مضى إذا والنهار الليل بمنزلة
 آخر ن تكو  لأنها بذلك وسميت أسد، بني لغة إنما هي من  الاسم بهذا العقوبة تسمية إن :يقولون 

 .أي: التي تأتي بعده .4الذنب نيوثا

    .5أخر مكانه... شيء ودخل مضى إذا عقبه: وفي آخره، أي: الشيء وعقب

                                         
هـ(: 122محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى )المتوفى:  ابن منظور: 1

 ..30، ص3، ج3، دار احياء التراث العربي للطباعة التوزيع والنشر، طلسان لعرب
 .22. سورة الممتحنة آية رقم 2
، تحقيق: عبد السلام محمد، معجم مقاييس اللغة(: .33توفى سنة ابن فارس: احمد بن زكريا القزويني الرازي ابو حسين )الم 3

 .11، ص4م، ج2313-ه2333دار الفكر عام 
 .10-11، ص4ج ، معجم مقاييس اللغةابن فارس 4
 .02و 10ص 4ج ، معجم مقاييس اللغةابن فارس، نحو ما قال: الخليل بن احمد 5
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 لى إثرع المذنب في يوقع الذي للاأر اسم هي: لغة العقوبة اللغوي يتبين أن التأصيل هذا ومن
 .عقوبات على ويجمع مفرد لفظ والعقوبة: 1عقبها. وفي جريمته

تبعًا  العقوبة، لحلمصط تعريفهم في الفقهاء كلمة فقد اختلفت: الاصطلاح عقوبة فيال والفرع الثاني:
 من ائمة الماوردي الإمام فنجد المختلفة، الفقهية لاختلاف مواضع ورودها في كتبهم ضمن الأبواب

 ابارتك عن لردعل تعالى الله وضعها زواجر  والحدود: فيقول للحدود تعريفه يذكره في الشافعية مالًا:
 االتعزير أيض إلى العقوبة وصف يضيف آخر موضع في كما ونجده 2 ...به أمر ما وترك حظر ما

 .3 بتعزير او بحد عنها تعالى الله زجر شرعية، محظورات الجرائم:   فيقول

شتمل ت في منظومة العقوبات الإسلامية، والتي : الجزء الذي يعبر به عن بواعث الردعهي 4والزواجر
 مامالإ قال ولهذا .ولا تمال جميع ماهية العقوبات والقصاص والتعازير، الحدود :عليها كل من

 من انعةم لكونها حدودًا العقوبات فسميت :..الحد تعريف في كلامه ضمن الحنفية من السرخسي
 القصاص بوصفها، الزاجرة العقوبة عن المقدسي، قدامة ابن الإمام تحدث وقد 5.أسبابها ارتكاب
 القصاص وجبف كايرا يقع النفس في للقصاص الموجب الاشتراك ولأن  :فقال النفس تلق في الواجب

 لىع والاعتداء العقوبة رد في بالمماثلة: العقوبة عرف فقد الشوكاني الإمام وأما، 6... عنه، زجرًا
  7الظالم.

                                         
 أي بعد انتهاءها. 1
، دار الاحكام السلطانيةه( 4.0حمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، ) المتوفى . الماوردي: ابو الحسن علي بن م2

 ..31الحديث لمصرية، ص
 .311ص، الماوردي، الاحكام السلطانية 3
، 1ه، ج2424، 3ط، بيروت-، دار صادر لسان العربالزواجر: من اصل الفعل زجر: منع ونهى وانتهر. ابن منظور:  4

 .12ص
–ه2424، بيروت–دار المعرفة المبسوط، (: 403لائمة: محمد بن احمد بن ابي سهل، )المتوفى السرخسي، شمس ا 5

 .31ص، 3، جم2333
المغني لابن ه(: 110ابن قدامة المقدسي: ابو محمد موفق الدين عد الله بن احمد بن محمد الجماعيلي المقدسي، )المتوفى  6

 .131، ص0م، ج2310-ه2300، ، مكتبة القاهرةقدامة
، دار ابن كاير، دار (: فتح القديره21.0الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، )المتوفى  7

 : العقوبة.10، تعريف 413، ص1ه، ج2424، 2، طدمشق، بيروت–الكلم الطيب 
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 هي: اصطلاحًا ةبالعقو  أن لي يتبين الأقوال اللغوية والفقهية، في تعريف العقوبة، هذه من وانطلاقًا
 .ذنب فه منقتر ابناءً على ما  المذنب، على به المحكوم المؤلم، الشرعي الجزائي بالفعل يختصُ  اسم

 ويتبين لنا من هذا التعريف ما يلي:

 بجسده، لمتمالةا الحسية نفسه أكانت سواء المذنب، نفس في حاد أثر له بفعل تتجسد العقوبة أن .2
 كما ايذاؤها يؤلمهف الإنسانية، كرامته تتوجها لتي بين جنبيه، والتيا المعنوية الاعتبارية تلك أم

  الحسية. أعضائه ايذاء يؤلمه

  وبسببه. ذنب إثر وجبت على لأنها جزائية، وتكون العقوبة .1

 وا الحاكم الولي-الأمر  صاحب أعطى أو أوجبها، من هو الحكيم الشارع لأن شرعية، وتكون  .3
عقوبة  يف كما هو الشأن مستحقيها، على وإيجابها أو في تحديدهافي تطبيقها،  صلاحيةً  -1نائبه

 جوهِهِ،و  بكل الظلم تحرم الغراء الشريعة إن إذ لعدالتها ضمانة فيها الشرعية وصفة 2التعزير،
، أَبِي فعَنْ   يَا : قَالَ  أَن هُ  لَىبَارَكَ وَتَعَاتَ  اللهِ  عَنِ  رَوَى  فِيمَا وَسَل مَ، عَلَيْهِ  اللهُ  صَل ى الن بِيِّ  عَنِ  ذَرٍّ

 .3 ...الَمُواتَظَ  فَلَا  مُحَر مًا، بَيْنَكُمْ  وَجَعَلْتُهُ  نَفْسِي، عَلَى الظُّلْمَ  حَر مْتُ  إِنِّي عِبَادِي

وردعه، ولصد الآخرين، لئلا يتجرئوا على ارتكاب مال الذنب  المعاقب لانزجار تكون  والعقوبة .4
 المعاقب عليه.

 العقوبة الإيلام الذي ينتهي بالمجرم أن تحقق ع المنشود، فقد توجبومن أجل تحقيق هذا الرد ..
 .4إلى عدم العودة إلى الحرام والاكتفاء بالحلال

                                         
الاسلامي مقرونا القانون  التشريع الجنائيعبد القادر: ، ، عودة212و  40للماوردي ص الاحكام السلطانيةالماوردي:  1

 .1.0-..1ص، 2بيروت، ج-، دار الكاتب العربي الوضعي
 .343ص، 2المصدر نفسه ج 2
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل الى رسول الله . مسلم: مسلم بن الحجاج ابو الحسن القشيري النيسابوري، 3

 .1.11 :، برقم2334|، ص4بيروت، ج-ار احياء التراث العربي ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دصلى الله عليه وسلم
 :، تحقيقإعلام الموقعين عن رب العالمينهـ(: 1.2توفىمابن القيم: محمد بن ابي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )ال 4

 .03، ص1م، ج2332-هـ2422، 2ييروت، ط-محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية 
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 وقعيت من على العقوبة توقع فلا أثره والمستقر 1ذنبه الناجز بالمذنب إلا العقاب إيقاع يجوز لا .1
 الضحية، في الجرح اندمال دون  ةالعقوب تنفيذ يجوز لا كما ،2الظن بغلبة ولو مستقبلًا  إجرامه

 3أثره فيه. واستقرار

من قبل الحاكم أو نائبه،  4لا يجوز إيقاع العقوبة بالمذنب دونما أن يحكم بابوت الذنب عليه، .1
   وإنتهاء تحرير جميع الإجراءات القضائية المعهودة، التي تضمن حصول النزاهة.

 المطلب الثاني: شرعية العقوبات 

وهي مصدر صناعي من شرع ومعناها: كون  ،لشرعى الإمنسوب  ،مفردو فظ مؤنث ل :الشرعية هيو 
  5.ساس شرعيأالشيء قائمًا على 

ولإثبات شرعية العقوبات لابد من استعراض أدلتها من القرآن الكريم، ومن السنة النبوية المطهرة، 
 وموضحًا وجه شرعيتها من تلك الأدلة، وأتناول ذلك في فرعين:

                                         
 ،الشبهات واثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الاسلامي مقارنا بالقانون ور محمد منصور الحنفاوي، الحنفاوي: منص 1

وقد تحدث الكاتب عن ركنية وقوع الجريمة حقيقة متكاملة حتى يعاقب . 213م، ص2301-هـ2401، 2الأمانة، طمطبعة 
 عليها المجرم.

 .222، ص2، جارنًا بالقانون الوضعيالتشريع الجنائي الإسلامي مقعودة، عبد القادر:  2
دار الكتب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ه( 01.الكاساني: علاء الدين ابو بكر بن مسعود بن احمد الحنفي، )المتوفى: 3

(، ه2130والدسوقي: محمد بن احمد بن عرفة المالكي، )المتوفى: .322-320ص، 1م، ج2301-ه2401، 1ط، العلمية
والشافعي: ابو عبد الله محمد بن ادريس بن العباس بن  .110، ص4، دار الفكر، جعلى الشرح الكبير حاشية الدسوقي

يرى الامام الشافعي: ، 1.، ص1م، ج3032–ه2420، بيروت–، دار المعرفة الأم ه(:104عامان بن شافع المكي، )المتوفى:
، امةابن قدو ليه هو الانتظار الى حين البرء. إحب لأن اأجواز الاقتصاص من الجاني قبل اندمال جراحة المجني عليه، مع 

 لا بعد اندمال الجرح، وقد نقلإنه: لا يجوز القصاص في الطرف اعنو  وقد افرد لهذه المسألة فصلًا . 340ص، 0، جالمغني
قل عن سن، ونالنخعي والاوري وأبو حنيفة ومالك واسحاق وأبو ثور وروي عن عطاء والح هل العلم منهم:أ كار أهذا الرأي عن 

 هل العلم يرى الانتظار بالجرح حتى يبرأ.أ ابن المنذر قوله  كل من نحفظ له من 
الحاوي الكبير في فقه هـ(: 4.0الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، )المتوفى:  4

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار -معوض  ، المحقق: الشيخ علي محمدمذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني
 .203، ص21جم، 2333-ه2423، 2بيروت، ط-الكتب العلمية 

، 2ط، عالم لكتب، معجم اللغة العربية المعاصرة، بمساعدة فريق عمل، (ه2414المتوفى، )مختارعبد الحميد، أحمد  5
 ..100، بتسلسل رقم: 2203ص، 1م، في ترقيم مسلسل واحد، ج1000-هـ2413
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 : الأدلة الواردة في القرآن الكريم ووجه دلالتها:ولالفرع الأ 

 لى لم كي كى كم كلكا قي قى في فى ثي ثى ثنُّٱٱٹٱٹٱ -

 ئح ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم مالي

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئمئخ

 .1َّحم حج

 .3والكتاب هو الفرض 2أي قدره وقضاه وأوجبه وفرضه :: كَتَبَ اللهُ الشيءَ وجه الاستدلال

واجب عند الجمهور بمنزلة واحدة، وهو: ما طلب الشارع الحكيم فعله على وجه ولما كان الفرض وال 
  4التحتم والإلزام، ورتب على فعله المدح والاواب، وعلى تركه الذم والعقاب.

 وذلك إستدلالًا  5وعليه: فيكون تنفيذ القصاص بالمجرم، واجبًا شرعًا، إلا أن يناله عفو ولي المقتول،
نفسها، فإذا حصل للجاني ذلك العفو، فإنه حينئذ يسقط وجوب القصاص في  بتتمة الآية الكريمة

 حقه.

من أصل دلالة الإيجاب المتعلقة بحكم إيقاع  -الذي يتحقق بالعفو-ومن أجل هذا الاستاناء، 
كُتِبَ  فقد فسر بعض العلماء هذه الدلالة، بوجوب رعاية   :القصاص بالمجرم، والتي دل عليها لفظ

القتل وصفته، بدلًا من تفسيرها بفرضية القصاص، أو أن دلالة الإيجاب التي في لفظ  التسوية، في
 ن كُتِبَ  عائدة على المنوط بهم إقامة حكم القصاص وتنفيذه، وهو: الإمام ومن يجري مجراه، أو أ

و ، أستجابة لطلب ولي الدما ،يقتص منه كي ،ستسلامهاوجوب ل الجاني به مقصوداليجاب هنا الإ
 ينتقم منف ،قتصاصهالا يتجاوز في  نلإ نفسه، ذلك المقتص ، هو:مقصود بهالفتراض هنا الان أ

                                         
 .213الآية  سورة البقرة 1
 .4111بتسلسل رقم،  ،2302ص، 3ج معجم اللغة العربية المعاصرة: عبد الحميد، أحمد 2
 .2.3ص، .ج، مقاييس اللغة معجم :ابن فارس 3
 نحوه.    32صم، 2301مؤسسة الرسالة، مؤسسة قرطبة،  ، طباعة ونشر وتوزيع:الوجيز في اصول الفقه عبد الكريم:، زيدان 4
تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق هـ(: 120النسفي: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين )المتوفى:  5

، 2يروت، طب- ، حققه وخرج أحادياه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيبالتأويل(
 ي المقتول بلفظ الآية الكريمة نفسها  أخيه، والورثة .وقد عبر عن ول. ..2، ص2م، ج2330-ه2423
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بمعنى: فرض وهو مأخوذ من لفظ  كتاب  الذي هو رسم وخط، وهو أو أن لفظ  كُتِبَ   1غير الجاني
 ليكمكتب ع :فيكون معنى اللفظ في سياق الآية على التقدير الآتي 2راجع إلى اسم اللوح المحفوظ

 3في اللوح المحفوظ، القصاص في القتلى، فرضًا في أن لا تقتلوا في المقتول غير قاتله.

وكل الأوجه السابقة، التي وردت في تفسير دلالة الإيجاب التي في لفظ  كُتِبَ  في الآية الكريمة، 
دل على ت تدل جميعًا على شرعية العقوبة، وعلى أن لها وجودًا وحيزًا ضمن الشريعة الإسلامية، كما

إيجاب تنفيذ العقوبة القصاصية المبدئية في حق الجاني، ما لم يحظ بعفو من صاحب الأمر فيه، 
كما تفرض هذه الآية الكريمة، على الإمام أو على من ينوب عنه، إقامة القصاص العادل على 

 الجاني، إذا لم يعف عنه. 

 عج ظم طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم سخُّٱ قال تعالى: -
 .4َّعم

وعدم  بالمال هذه الآية الكريمة يتكلم فيها المولى جل شأنه، عن جواز المجازاة ل: وجه الاستدلا 
هو الصبر عن العقوبة بعدم إجرائها استدلالًا بتتمة ، 5يه وإن كان الأفضل والمندوب إليهالزيادة عل

ي أ، َّ...عم عج ظم طح ضم...ُّٱالآية الكريمة نفسها التي قال الله تعالى فيها: 

كما قررت هذه الآية العظيمة مبدأ المماثلة في  ،6ابرين، من انتقام المنتقمينر للصوإن الصبر خي

                                         
الرازي: ابو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرزي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري  1

ى وال .111ص، .ج، ه2410، 3بيروت، ط-، دار احياء التراث العربي التفسير الكبير=مفاتيح الغيب هـ(، 101المتوفى)
القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين ، هذا ذهب الامام القرطبي

-تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية الجامع لأحكام القرآن =تفسير القرطبي، هـ(: 112)المتوفى: 
 ..14ص، 1ج، م2314-ه2304، 1القاهرة، ط

 . .14، ص1، ججامع لاحكام القرآنال: لقرطبيا 2
، القرآن آي جامع بيان في تأويل هـ(:320في)المتو ، الطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن كاير بن غالب الآملي، ابو جعفر 3

 ..31، ص3م، ج1000-ه2410، 2طحققه احمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، 
 .211سورة النحل الآية رقم:  4
 ..31، ص21ج، القرآنآي مع البيان في تأويل جاالطبري:  5
، انوار التنزيل واسرار التأويلهـ(، .10البيضاوي: ناصر الدين ابو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي، المتوفى: ) 6

 . .14، ص3هـ، ج2420، 2طبيروت، –محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار احياء التراث العربي  حققه:
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بأموات  1العقوبة بوجه عام، بين الأحياء البالغين، فكذلك فإن سبب نزلها ليؤكد على جواز المالة
في حال تجرئهم على التمايل بقتلى المسلمين، من باب تجويز العقوبة بالمال، فقد أورد  2الكفار
لما رأى المسلمون ما فعل المشركون بقتلاهم يوم أحد، من تبقير م الطبري وغيره، أن الآية نزلت الإما

البطون، وقطع المذاكير، والمالة السيئة، قالوا: لئن أظفرنا الله بهم، لنفعلنّ ولنفعلنّ، فأنزل الله فيهم 
ابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا  على أنه لا تجوز المبادأة بالتمايل  ،3صَبْرُكَ إِلا بِالل هِ()وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلص 

في جااهم من طرفنا، لأن الأصل في حكم المالة هو الحرمة، وذلك على الراجح من أقوال أهل 
  4العلم.

العلماء بهذه الآية أيضا على جواز المعاملة بالمال في جميع الأبواب، وقد نقل  كما أستدل بعض
ه الطبري عن فرقة قولهم: إن هذه الآية نزلت فيمن أصيب بِظلامة، إلا يصيب ما حكا 5القرطبي

ظالمه إذا تمكن منه، إلا بمال ما أصابه به، ودون أن يتعداه إلى غيره. كما حكى ذلك الماوردي 
عن ابن سيرين ومجاهد. ثم ذكر القرطبي أيضًا اختلاف بعض العلماء في مسألتين، فيما إذا كان 

 لمعاملة بالمال أم لا.يجوز فيهما ا

ه على مال له، فهل يجوز للمظلوم خيانت -أي الآخذ-لمه رجل، فأخذ ماله، ثم ائتمنه : فيمن ظالأولى
 فيه، بالقدر الذي ظلمه فيه؟ 

                                         
الجهاد ، محمد خير، لتمايل بالجاة يعني في اللغة: فصل اي عضو من اضاء الجاة عنها او تشويهها. هيكلوالمالة او ا 1

بيروت، توزيع دار - م، الحمراء2331-ه2421، 1، دار البيارق للاعلام والنشر والتوزيع، طوالقتال في السياسة الشرعية
 .2302ص، 1بيروت، ج-ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع 

ال الامام القرطبي في تفسيره: اطبق جمهور اهل التفسير ان هذه الآية مدنية ونزلت في شأن التمايل بجاة سيدنا حمزة ق 2
 . 102ص ،20ج الجامع لأحكام القرآن رضي الله عنه بعد استشهاده،

 . 313، ص21، جالقرآنآي جامع البيان في تأويل  الطبري: 3
بين  اجواز التمايل بقتلى الكفار في حالة تمايلهم بقتلى المسلمين وذلك جمعً ، هيكلفقد رجح فضيلة الدكتور: محمد خير  4

، 1علم وقد ذكر هذه المسألة بتفاصيلها في جأ ليه والله إميل أالادلة الواردة في هذه المسألة وعدم اهمال أي منها وهذا ما 
 . 2320-2302ص

 .102، ص20، جالجامع لأحكام القرآن: القرطبي 5
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حتجين مذهب جماعة من العلماء منهم: ابن سرين وابراهيم النخعي وسفيان ومجاهد، إلى جواز ذلك، 
أخرون منهم الأمام مالك: أنه لا يجوز ذلك. محتجين بقول النبي صلى بعموم لفظ الآية نفسها وقال 

 .1 أد الأمانة إلى من إئتمنك، ولا تخن من خانك : الله عليه وسلم

: فقد أوردها الإمام القرطبي، مستدلًا بالحديث السابق الذي نقل سببه عن راوية ذكرها وأما الثانية
إمرأة آخر، ثم ما لبث الزاني، إلا أن ترك زوجته عند ابن إسحاق في مسنده وهي: أن رجلًا زنى ب

المزني بزوجته وسافر، فاستفتى المزني بزوجته النبي صلى الله عليه وسلم، في جواز أن يزني 
ك ولا أد الأمانة الى من ائتمن  بزوجة الرجل المذكور اقتصاصا لعرضه، فقال عليه الصلاة والسلام:

لقرطبي رأي مالك في المسألة الأولى.. ثم قال: إذا تمكن ومن أجل ذلك رجح ا  تخن من خانك
 .2ن عليه فيشبه ان يكون ذلك جائزًاالمظلوم من الانتصاف من مال الظالم الذي لم يؤتم

وأقول: إن الزنى في أصله فاحشة ومقتًا وساء سبيلًا، ولا يجوز أن يقتص له من جنسه، كما أفاد 
لا ن أن يزنى بامرأة زنى زوجها بأخرى، فذلك ذنب لم تقترفه، فالحديث السابق، بل إنه من الظلم البيّ 

  يكون من العدل والانصاف أن تتحمل وزره.

وعلى هذا: تكون الآية الكريمة قد أكدت على شرعية العقوبات، بذكر شروط وضوابط جديدة فيها، 
ريعة لشوتكون هذه الشروط والضوابط قد أكملت لبنة جديدة في بناء العقوبات ضمن حصن ا

الإسلامية الغراء، كما إنها أكدت على معنى العدل المتمال في عدم جواز الزيادة في رد الفعل 
المجازي، عن مال الفعل البادئ من نفس الجريمة، لأنه حينها ينتقل المجازي من كونه مقسطًا في 

عديًا ومدانًا على سطًا ومتاقتصاصه وشافيًا لغليله، ومريحًا لنفسهِ ومغلقًا لدائرة الدماء.. إلى كونه قا

                                         
هـ(: .30قطني: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي )المتوفى:  رالدا 1

، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد قطني سنن الدار
 ..133، بتسلسل443، ص3ج م،1004-ه2414، 2لبنان، ط-برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت 

 .نحوه 101ص، 20ج، الجامع لأحكام القرآن: قرطبيال 2
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رد على المجرم ية الالتي جوزتها الشريعة الغراء له بغ-الزيادة فيه على عقوبة المال،  فعله، بقدر
   1فبتلك الزيادة تستمر عجلة الدم ولا تنغلق. -بقدر جريمته

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تمُّٱ : قال تعالى:ثالثاً 

 نرمم ما لي لىلم كي كى كمكل كا قي قى في

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

 ته تمتخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجيي

 .ٱٱٱٱ2َّصخ صح سم سخسح سج خم خج حمحج جم جح ثم

: في هذه الآية الكريمة ذكر المولى عز وجل تصنيفًا جديدًا للذين قد تتعلق بهم وجه الاستدلال 
العقوبة المستوجبة بالحكم الشرعي المتعلق بجريمة الزنى، وهن الحرائر والاماء ثم أبان سبحانه 

أن الحرة من النساء إذا وقعت في الزنى فقد تستوجبها عقوبته الشرعية الكاملة وتنفذ فيها وتعالى: 
من غير أن ينتقص منها شيء، أما الأمة إذا وقعت فيه، فإنه ينالها نصف ما ينال الحرة من 

                                         
للبسٍ  اكشفً جابة عليها، لعل في ذلك منفعة مرجوة و ثارتها والإإحببت أويبقى في المالة المستدل لها بهذه الآية الكريمة شبهة  1

يل بقتلى بهم من قتلى العدو الذين لم يكن لهم يد في التماقد يقع فيه كاير من الناس، وهي متمالة بقول القائل: ما ذنب الممال 
لا توقع  نأصل الذي قام عليه نظام العقوبات في الإسلام، في ا للأليس ذلك خلافً أالمسلمين وذلك لعجزهم عنه بالموت؟ 

 لا بالمجرم؟إالعقوبة 
ا زون فيها حد الممال بهم من طرفهم، لا عددً ن المالة المنضبطة بالشرع هي: التي لا يبدأ بها المسلمون، ولا يتجاو إقلت: 

وكيفًا، لتبقى هذه العقوبة في نطاق دائرة العقوبة العادلة، والتي تظهر عدالتها في ثلاث حِكَم ظاهرة بحسب فهمي البسيط، وفي 
تحقق ذلك حياء، ويشفاء غليل الأن العقوبات في الشريعة الاسلامية وجدت لإفإ الأولى:اما  ،ها تتكرس العدالة الربانيةئضو 

 عندما ينتصفون لقتلاهم وحرمتهم وبالمالة بمن مالوا بهم...
الاانية: ان العقوبات جاءت لكسر شوكة الظالم وردعه عن غيه، وكذلك تهديدًا لغيره لئلا يفكر في اقتراف الظلم المعاقب عليه 

ن شرعنا أذا ما تسامى لعلمه: إو على حرمة قتلانا العد أولو لمرة واحدة في حياته، وفي المالة يتحقق ذلك الردع، فلا يجتر 
 نا...ئجاز لنا التمايل بقتلاهم إن هم تجرأوا ومالوا بشهداأالحنيف 
لمسلمين ومحاربة على تقتيل ا صًايسلام وأهله، وكان حر ا على الإن المقتول والممال به من الكفار، كان قبل قتله حربً إوالاالاة: 

ذ إ، حد الممالين بقتلنا من باب أولىأن يكون هو ألاحتمل  -بحسب ظاهر حاله-لو لساعةٍ زائدةٍ دينهم، ولو وسعته الحياة و 
التي  حياء من المسلمين كما كانت حالهتها على قتل الأأن تجترئ عليه، من جر أهون على النفس من أ موات هو لأان التمايل بأ

 قد قتل عليها...
 ..1سورة النساء الآية  2



21 

ه قالمحصنات  قصد به: النساء الأبكار الحرائر وتقييده بالأبكار، لامتناع استحقا، ولفظ  1العقوبة
 للايبات منهن، لأن الحكم في حقهن في حالة الزنى هو الرجم وليس الجلد.

وبناءً عليه: فيكون وصف الرق وصفًا مؤثرًا ومعتبرًا في إنقاص نصف العقوبة المستحقة على مرتكب 
جريمة الزنى، ويُعلم كذلك: أن ما لا يمكن تجزئة عقوبته بحيث لا يستطاع تنصيفها عقلًا كعقوبة 

ولا فرق في حكم التنصيف  -2في حق العبيد لأنها مفضية إلى الموت وجوبًا فإنها تسقط-الًا الرجم م
 3بجامع الرق. ن الأمة والعبد فكلاهما مستحق لهبي

وبذلك تكون هذه الآية الكريمة قد رسخت شرعية العقوبة وأكدتها من جهة، وزادت لمنظومة العقوبات 
 التجزئة في العقوبة لبعض الاعتبارات، وفي بعض الحالات، معالشرعية وجهًا جديدًا باعتبار مفهوم 

 بقاء وجوبها كاملةً في الوجه الغالب الأعم، عند غياب تلك الاعتبارات الخاصة من جهة أخرى. 

 نم نخ نح نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱٱٱ: قال تعالى:رابعا

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي هى هم هج ني نى

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي بى

 .4َّكل كا قي قى فيفى

                                         
ر موسوعة مسائل الجمهو محمد نعيم محمد هاني: ، كار الفقهاء. ذكره: ساعيأماء عند رجم على العبيد والإوعلى هذا فلا  1

، رقم 0.1، ص1م، ج1001-ه2410، 1، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، مصر، طالاسلاميالفقه في 
التحرير والتنوير" تحرير المعنى السديد ه  2333محمد الطاهر، التونسي المتوفى ، بن عاشورا، وذكره: 2444التسلسل:

، ثم ذكر ابن عاشور: 21، ص.م، ج2304، تونس–   الدار التونسية للنشروتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
مع لأحكام الجا :مام القرطبي في تفسيرهشار الإألى هذا المفهوم إنه لا يقبل التجزئة و ن حكم الرجم ينتفي في حق العبيد لأإ

هـ ، 20.والامام البغوي: محيي السنة، ابو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي المتوفى ، .24، ص.ج، القرآن
، 2، طروتبي–: عبد الرزاق المهدي، دار احياء التراث العربي تحقيق، تفسير البغوي = معالم التنزيل في تفسير القرآن

 .10، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويللبيضاوي: مام ا، والإ33.، ص2ه، ج2410
 . .24، ص.للقرطبي، ج حكام القرآنلأالجامع نحو ما جاء في كتاب:  2
، جمع تفسير الامام الشافعيه(: 104الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عامان بن شافع )المتوفى:  3

م، 1001-2411، 2طالمملكة العربية السعودية، -، )رسالة دكتوراه(، دار التدمرية وتحقيق ودراسة: أحمد بن مصطفى الفر ان
 .01.، ص1ج
 .31سورة النساء الآية رقم 4



22 

: هذه الآية الكريمة تكرس أيضا مفهوم الاستاناء المفضي إلى الخصوص بموضوع وجه الاستدلال
النوايا المرتبط بجريمة القتل، من عموم أصل النية فيه، إذ إن القتل يقع بوجه عام، بقصد إزهاق 

ية التي يتحقق فيها القتل، دون أن يكون النفوس، وقد وجدت بعض الحالات الخاصة والاستانائ
، كقتل المؤمن للمؤمن على وجه الخطأ، الذي ينتفي معه قصد التعمد، كما ثبت 1للجاني قصد فيه

 بهذه الآية الكريمة.

فيكون مفهوم الأية: إن الأصل الدائم والمستقر والمستمر أن المؤمن لا يمكن أن يقصد مؤمنًا بالقتل 
  كن قد يقع منه ذلك خطأً بلا وجه حق شرعي، ول

 وعلى هذا الأساس أعتبرت النية في القتل عاملًا مؤثرًا في تخفيف عقوبة القاتل.

مؤكدًا على شرعية العقوبات بشكل عام، ومضيفًا  فيكون هذا الوجه من التخصيص في حد ذاته،
 لام.لإسإليها ضوابط جديدة، تشكل لبنة جديدة تسهم في بناء النظام العقابي الشامل في ا

 ير ىٰ ني نى نن نمنز نر مم ما لي لى لم كيُّٱٱٱ: قال تعالى:خامسًا
 .2َّئه ئم ئخ ئحئج يي يى ين يم يز

: قال الإمام البيضاوي، في سياق تفسيره لهذه الآية الكريمة، وتعليقًا على الاستاناء وجه الاستدلال
معصوم  نالوارد فيها،  إلا بالحق : أي إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان وزنًا بعد إحصان وقتل مؤم

: قَالَ  لل هِ،ا عَبْدِ  وكأنه استدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جاء عَنْ  3الدم عمدًا.
 رَسُولُ  وَأَنِّي الل هُ  إِلا   إِلَهَ  لاَ  نْ أَ  يَشْهَدُ  مُسْلِمٍ  امْرِئٍ  دَمُ  يَحِلُّ  لاَ   :وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَل ى الل هِ  رَسُولُ  قَالَ 
ينِ ال مِنَ  وَالمَارِقُ  الز انِي، وَالا يِّبُ  بِالن فْسِ، الن فْسُ : ثَلَاثٍ  بِإِحْدَى إِلا   هِ،الل    .4 لِلْجَمَاعَةِ  الت ارِكُ  دِّ

                                         
 .03، ص2ج التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي، عودة، عبد القادر: 1
 .33سورة الاسراء الآية رقم 2
 .3.4، ص3، جويل: أنوار التنزيل وأسرار التأالبيضاوي  3
 .1010 رقم: تسلسلب ،.، ص3ج ،صحيح البخاري البخاري:   4



23 

فيتبين من هذه الآية الكريمة، شرعية العقوبة بوجه عام، ومشروعية المعاقبة بالقتل بضواطه الشرعية 
 المعرفة، بوجه خاص..

 جزئيات من يةجزئ عن وتعالى سبحانه الله فيها يتكلم التي الكريمة، الآيات جميع من هموأخيرًا يف
العقوبات، أمران أساسيان الأول: شرعية مبدأ الاجراء العقابي في الشريعة الاسلامية بوجه عام. 

 زأ، منعلى أنها جرء لا يتج الخاصة بها، والااني: تشريع عقوبة بعينها، وبضوابطها وبأحكامها
  الإسلامية. الشريعة منظومة العقوبات في

 .ووجه دلالتها ،الفرع الثاني: الأدلة الواردة في السنة النبوية المطهرة

بَيِّعَ وَهِيَ ابنةُ الن ضْرِ كَسَرَتْ ثَنِي ةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا عن :أولًا  ثَهُمْ: أَن  الرُّ الَأرْشَ،  حُمَيْد، أَن  أَنَسًا، حَد 
سُ بْنُ الن ضْرِ: وا العَفْوَ، فَأَبَوْا، فَأَتَوُا الن بِي  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، فَأَمَرَهُمْ بِالقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَ وَطَلَبُ 

، لَا تُكْسَرُ ثَنِي تُهَا، فَقَ  بَيِّعِ يَا رَسُولَ الل هِ، لَا وَال ذِي بَعَاَكَ بِالحَقِّ يَا أَنَسُ كِتَابُ الل هِ »لَ: اأَتُكْسَرُ ثَنِي ةُ الرُّ
إِن  مِنْ عِبَادِ الل هِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ »، فَرَضِيَ القَوْمُ وَعَفَوْا، فَقَالَ الن بِيُّ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: «القِصَاصُ 

 .1«عَلَى الل هِ لَأبََر هُ 

، الذي هو نوع من أنواع العقوبات : هذا الحديث الشريف يرشد إلى وجوب القصاص،وجه الاستدلال
التي تستحق إثر جريمة إقترفها المقتص منه، كما يرشد الى عدم قبول الشفاعة في إسقاط العقوبة 

 ، ما لم يعف عنه، صاحب الحق فيه.إذا وجبت على أحد

ووجه وجوب القصاص، المأخوذ من هذا الحديث الشريف، يفهم من معنيين، أحدهما: لغوي، والأخر 
وهو هنا منسوب الى  2ي، أما اللغوي: فهو مأخوذ من معنى: كتاب الله والكتاب هو الفرض.نحو 

الله تعالى فيصبح المعنى: القصاص فرض الله الذي افترضه على عباده.. وتقدير الكلام يكون: 
أن الاقتصاص من المجرم فرض من الله تعالى، عند استحقاقه ما لم يعف عن القاتل. وأما المعنى 

                                         
 .1103 :رقمبتسلسل حديث ، 201ص، 3ج، المصدر السابق 1
 .2.3، ص.، جمقاييس اللغة معجم :ابن فارس 2
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حوي: فهو مبني على الأوجه الاعرابية المحتملة، التي تعرب بها عبارة:  كتاب الله القصاص  الن
 وما يفهم منها من معان لغوية ناتجة عنها، وهي ثلاثة أوجه، ذكرها ابن حجر العسقلاني:

هو الرفع لكلا اللفظين: كتاب والقصاص فيرفع  كتابُ  على أنه مبتدأ والقصاصُ على  :الوجه الأول
 أنه خبر، وتكون هذه الجملة الخبرية، سائقة للمعنى اللغوي المذكور آنفًا ومؤكدة عليه.

 ولفظ القصاصَ للبدل. 1: هو النصب لكلا اللفظين أيضا: فينصب لفظ كتابَ للاغراءوالوجه الثاني

عولية ف: هو جواز أن يرفع لفظ القصاصُ على أنه مبتدأ مع بقاء لفظ كتابَ منصوبًا للموالوجه الثالث
 . 2اص  اتبعوا كتاب الله ففيه القص :ويكون الخبر محذوفًا تقديره:  اتبعوا  فيكون تقدير الكلام

والمتمعن في هذه المعاني اللغوية، للأوجه الاعرابية الالاثة، يجد أن جميعها وبالمحصلة، لتؤكد على 
عند  فرضية تحقيق القصاصمعنى واحد، وهو: المعنى اللغوي الذي ذكرته في البداية، والذي يؤكد 

 انعدام العفو.

فالجملة الاسمية في طبيعة تكوينها، مبنية على التأكيد، فأكدت هنا المعنى المذكور فيها، فالمبتدأ 
كتاب الله   فيكون معنى عبارته صلى الله عليه وسلم 3هو المخبر عنه والخبر هو المخبر به

د، انه وتعالى في حالة الاعتداء بالقتل العمالقصاص  واضح لا لبس فيه، في أن فرض الله سبح
 هو القصاص، ما لم يسقط ذلك بعفو من صاحب الأمر فيه.

 وكأنه عليه الصلاة والسلام، حصر فرض الله في مال هذه الواقعة بالقصاص.

 وعليه: فيكون إقامة القصاص هو الأصل و يبقى العفو هو أمر طارئ.

                                         
تقدير فعل لوالاغراء من معانيه: حث المخاطب على امر محمود ليلزمه وهو في النحو مصطلح: يبرر به النصب للمفعولية  1

  .3..3 :تسلسل، برقم 2124، ص1جمعجم اللغة العربية المعاصرة، : عبد الحميد، أحمد محذوف تقديره  الزم .
، ه2313وت، بير -، دار المعرفة فتح الباري شرح صحيح البخاري : العسقلاني: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي 2
 .210-211، ص0ج
عبد المنعم خفاجة، المكتبة  :مراجعة، جامع الدروس العربيةه(: 2314سليم )المتوفى:  مصطفى بن محمدالغلاييني:  3

 .1.3ص، 1، ج، بيروتم2333-ه2424، 10طصيدا، -العصرية 
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في الوجه  1قدير: فعل الأمر  الزم ، الذي يفيد الوجوبكما يتأكد هذا المعنى أيضا، في حال ت
الإعرابي المصطلح عليه بالإغراء، وكذلك يتأكد نفس المعنى، إذا نصبَ لفظ كتاب على انه مفعول 
به، على تقدير فعل الأمر  إتبعوا  ورفع لفظ القصاص، على أنه مبتدأ لخبر محذوف يتمال في 

  إتبعوا . الجملة الفعلية المحذوفة، وتقديرها

وبذلك يكون هذا الحديث الشريف من الأدلة التي يستدل بها، على وجوب إقامة عقوبة مشروعة من 
العقوبات التي جاءت بها الشريعة الغراء، وأمرت بتطبيقها على وجه التحتم والإلزام، كما يكون دليلًا 

 عامًا، من إدلة شرعية العقوبات. 

لَا يُجْلَدُ فَوْقَ »الل هُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ الن بِيُّ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ يَقُولُ:  عَنْ أَبِي بُرْدةَ رَضِيَ : ثانيا
 .2«عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلا  فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل هِ 

 : هذا الحديث الشريف يرشد إلى عدة أمور منها:وجه الاستدلال

في التعزير، وكما هو في الاقتصاص من المعتدي  أن العقوبة قد تكون بالضرب كما هو معهود .2
 بالضرب.

تعيين الحد الأقصى للعقوبة، غير المعينة سلفًا من قبل الشارع الحكيم، بعدد ضرباتٍ أو جلداتٍ،  .1
لا يجوز تجاوزه وفقًا لما ورد في الحديث الشريف ورواياته المختلفة، التي ورد بها والتي ورد في 

 الآخر بلفظ الجلد.  بعضها بلفظ الضرب وبعضها

  

                                         
لي، ، الزحييرى جمهور العلماء: ان الامر يفيد وجوب المأمور به ولا يصرف عن ذلك الا بقرينة تدل على ذلك الصرف 1

 .123، ص2م، ج2330-ه2420، 1ط، دار الفكر بدمشق، واصولهالفقه الإسلامي  وهبة:
 .1040الحديث رقم: ، 214، ص0ج صحيح البخاري : البخاري  2
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على فعلةٍ لا تعد من 1إن العقوبة المقصودة بهذا الحديث الشريف وبالتحديد هي: عقوبة التعزير، .3
التي عالجها الشارع جل شأنه، بالحدود المعرفة والمفروضة، كحد: السرقة -قبيل الجرائم الكبيرة، 

ا، لها او يشابهها، في كبر بشاعتهولا هي مما يماث -.وحد الزنا وحد السكر، وغيرها من الحدود.
ولا هي من قبيل: اللمم المعفو  2مال: اللواطة أو إتيان البهيمة أو جحد العارية أو غير ذلك،

بل هي من الجرائم المتوسطة بين كلا الأمرين، والتي عالجها الشارع الحكيم جل شأنه،  3عنه،
ربات لى إلا تتجاوز عشر جلدات، او ضبتخويل الحاكم في النظر في العقوبة المناسبة لقدرها، ع

 .4كحد اقصى

من  ،وبين بقية العقوبات المشروعة الأخرى  ،بين عقوبة التعزير فرقين،هذا الحديث يابت و  .4
ة بخلاف بقية العقوبات المنضوي ،غير مقدرة هي عقوبة ن عقوبة التعزيرأ :الأولى، جهتينو 

 تحت مسمى الحدود.

                                         
ن والمتفق عليه م، و هو عقوبة مخصوصةأو الجلد، أمن الضرب  اً مخصوص اً المراد بالحد: هو ما اوجب الشارع فيه عدد 1

في و ، الأطراف أو فيالقصاص في النفس اختلف في القذف بالزنا والقتل و صل: الزنا والسرقة وشرب المسكر والحرابة و أذلك 
= خاري فتح الباري شرح صحيح الب :العسقلاني في كتابه رجح ابن حجرف.. كونهما من الحدود أم لا. في، القتل في الارتداد

والعقوبة في الفقه  الجريمة :وهو ما ذهب اليه أبو زهرة: محمد .، إحتساب القصاص من الحدود211، ص21، ج2313
ن وهو ما ارجحه لأ .1م، من تضمن مصطلح الحد لمسمى القصاص انظر ص2330، القاهرة: دار الفكر العربي، الاسلامي

ها مقدرة من الشارع الحكيم، وأما القصاص فإنه مقدر أيضا نلى تسميتها حدودا بين العلماء لأق عفتاة المذكورة بعالحدود الس
نه ك، لألة المال بالنسبة للجريمة التي ارتكبها المقتص منه، واما القتل في الارتداد فإنه يتعبر حدا كذباعتبار تقديره بعقوب

حاديث صحيحة وبذلك فيبقى أن المقصود بهذا الحديث هي عقوبة التعزير لعدم تقديرها بعقوبة ثابتة أمنصوص عليه في 
 ومحددة. 

 .211، ص21، جخاري فتح الباري شرح صحيح البابن حجر العسقلاني:  2
فَوَاحِشَ قال الامام الطبري: ان اصوب الاقوال في تفسير لفظ  اللمم  المذكور في قوله تعالى )ال ذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثْمِ وَالْ  3

ون الفواحش دون الكبائر ودإِلا الل مَمَ( هو قول من قال: ان  الا  بمعنى الاستاناء المنقطع فيكون معنى الكلام: =ان اللمم اثم بما 
  .30.، ص11، ججامع البيان في تأويل آي القرآن: الطبري  الموجبة للحدود في الدنيا والعذاب في الآخرة وهو معفو عنه.

ذلك عند من رأى من علماءنا وجوب الاخذ بتحديد العقوبة المنصوص عليها بهذا الحديث الشريف ولم يقل بنسخه، ولا  4
ه على جنس الجلد، او لم يقل انه يخالف اجماع الصحابة رضي الله عنهم المنعقد على جواز الزيادة في باقتصار في تحديد

-210، ص21ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري : ابن حجر عسقلانيالعقوبة التعزيرية على عشرة اسوط وعشر ضربات. 
213.  
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 ،ات الحديةبخلاف العقوب ،و نائبهأهو الحاكم  ،اهية العقوبة التعزيريةن المقرر والمقدر لمأ: والثانية
 هو الله سبحانه وتعالى. ،ن المقدر لماهيتهاإف

لعقوبة ل مؤكدو  ،حد الأدلة المؤكدة لشرعية العقوبات بوجه عامأ ،وبذلك يكون هذا الحديث الشريف
 ية بوجه خاص.التعزير 

وا، قَ عَنْ أَنَسٍ: أَن  نَاسًا كَا :ثالثا الُوا: إِن  نَ بِهِمْ سَقَمٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الل هِ آوِنَا وَأَطْعِمْنَا، فَلَم ا صَحُّ
وا قَتَلُوا رَاعِيَ الن بِيِّ صَل ى فَلَم  « اشْرَبُوا أَلْبَانَهَا»المَدِينَةَ وَخِمَةٌ، فَأَنْزَلَهُمُ الحَر ةَ فِي ذَوْدٍ لَهُ، فَقَالَ:  ا صَحُّ

مْ، فَرَأَيْتُ الر جُلَ عَلَيْهِ وَسَل مَ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أعَْيُنَهُ  اللهُ 
اجَ قَالَ  مٌ: فَبَلَغَنِي أَن  الحَج  ثْنِي بِأَشَدِّ عُقُوبَةٍ لِأَ مِنْهُمْ يَكْدِمُ الَأرْضَ بِلِسَانِهِ حَت ى يَمُوتَ قَالَ سَلا  نَسٍ: حَدِّ

ثَهُ بِهَذَا فَبَلَغَ الحَسَنَ، فَقَالَ:  ثْهُ بِهَذَا»عَاقَبَهُ الن بِيُّ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، فَحَد   1«وَدِدْتُ أَن هُ لَمْ يُحَدِّ

شريعة وعة في ال: هذا الحديث الشريف، يابت وجود تفاوت بين العقوبات المشر وجه الاستدلال
الإسلامية، من جهة درجة شدتها، فهذه العقوبة الواردة في نص هذا الحديث الشريف، هي أشد 
عقوبةٍ أنزلها النبي صلى الله عليه وسلم، في الذين أجرموا في زمانه، وقد ذكرتها هنا للاستدلال 

ت بدوره، ، الأمر الذي ياببها، على وجود ذلك التفاوت بين العقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية
امًا، من عوجود نظام محكم ومتكامل للعقوبات في الشريعة الإسلامية، وهذا بحد ذاته يعتبر دليلًا 

 كما يعد دليلًا خاصًا، في مسألة العرنيين وأشباهها.إدلة شرعية العقوبات، 

ي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ هُمْ شَأْنُ المَرْأةَِ المَخْزُومِي ةِ ال تِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الل هُ عَنْهَا، أَن  قُرَيْشًا أهََم  : رابعًا
يْدٍ، حِبُّ رَسُولِ زَ  يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ الل هِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلا  أُسَامَةُ بْنُ 

أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ هُ عَلَيْهِ وَسَل مَ:  ى اللسَل مَ فَكَل مَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ الل هِ صَل  الل هِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَ 
رِ فِ  حُدُودِ الل هِ، ثُم  قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُم  قَالَ: إِن مَا أهَْلَكَ ال ذِينَ قَبْلَكُمْ، أَن هُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ  يفُ تَرَكُوهُ، يهِمُ الش 

، وَايْمُ الل هِ لَوْ أَن  فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَم دٍ سَرَقَتْ  عِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَد   .2 قَطَعْتُ يَدَهَالَ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الض 

                                         
 ..10.حديث رقم:، 213، ص1ج، صحيح البخاري : البخاري  1
 .341، حديث رقم .21، ص4جر السابق المصد 2
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 : يرشد هذا الحديث الشريف إلى ما يلي:وجه الاستدلال

 .إلى الإمام خبر جريرته ، متى وصلالتشفع لمن وجب في حقه حد ةحرمإلى  .2

كل المخاطبين بإحكام الشريعة الإسلامية سواء، في وجوب تطبيق أحكامها الجزائية عليهم، إذا  .1
 ما تلبسوا بموجباتها.

 1إذا بلغ الإمام استحقاق أحد بحد من حدود الله تعالى، توجب عليه تنفيذه. .3

ظام العقابي في الإسلام، ورسخ وبذلك يكون هذا الحديث الشريف، قد أكد على ثبات وعدالة الن
 شرعيته.

وختامًا لهذا المطلب أقول: إن كل آية كريمة من كتاب الله العظيم، و كل حديث من أحاديث 
المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، مما يصح إسناده إليه، التي ذكرت فيها عقوبة من العقوبات، 

الأوامر أو النواهي الإلهية، كل هذه التي فرضت على الأمة الإسلامية، بموجب مخالفة لإحدى 
النصوص الكريمة، تصلح بأن تكون حجة في إثبات شرعية الإجراء العقابي في الإسلام، بوجه عام، 

     كما تصلح أن تكون دليلًا ذاتيًا على مشروعية عقوبة بعينها بصفة خاصة.

 المطلب الثالث: فلسفة العقوبات

فَهُ بعلله وأسبابه إعتمادًا على العقل...وفلسف الشيء: فسره تفسيرًا فلسفيًا  .2، إذا عَر 

اهبهم، ذوأما الفلسفة إصطلاحًا: فقد اختلف الفلاسفة في تعريفها، وفي النظر إليها، تبعًا لاختلاف م
ولذلك  3المنباقة عن اختلاف سمة عصورهم الفلسفية، وطبيعة مناهجهم الفكرية التي ينتمون إليها.

 ا اصطلاحيًا واحدًا للفسلفة، مجمعًا عليه بين أهل الاختصاص بها.فإنك لن تجد، تعريفً 

                                         
شرح صحيح هـ( 443هما فحوى ما ذكره ابن بطال: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )المتوفى:  3و 2الارشادين رقم 1

 وقد نسبه الى جماعة من العلماء.  .400، ص0جم، 1003-ه2413، 1، طتحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، البخارى 
 .3031، بتسلسل رقم: 2133، ص3، جةمعجم اللغة العربية المعاصر حمد: عبد الحميد/ أ 2
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة محمد البشير الابراهيمي، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم العلوم  3

 .3صالى الفلسفة العامة، مدخل ، 1021/1021الاجتماعية، محاضرات السنة الأولى علوم اجتماعية، السنة الجامعية 
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 ي، علىمنطو ال يمفهوم البحاال ذاك هو من كلمة الفلسفة المنسوبة للعقوبات، قصده هناأالذي و 
 نقلالب ابتةمال ،وعللها وحكمها المستنبطة من نصوص الشريعة ،العقوبات تشريع ستنباط أسبابا

 ي الاجتهادي.عقلال ، بطرق الاستنباطة من روح معانيهاالمفهوم تلك وأ الصحيح،

عتبارات الا على لا بد لنا من التعرفوقبل البدء بالحديث عن فسلفة العقوبات، وما شرعت لأجله، 
قد حصرها ، و -فلسفة العقوبات-ية التوطئة لهذا العنوان الهام ، بغيعرف مقدار الجريمة بها التي

 اعتبارات كما يلي:في ثلاثة  1الامام أبو زهرة،

 الأول: مقدار الأذى الذي ينزل بالمجني عليه:

الى، لى حق الله تعفعندما تمس الجرائم بحق منفرد للعبد، أو أن يكون حقه هو الغالب فيه، ع
، تكون العقوبة حينئذ بمال قدر الجريمة المقترفة، وهو ما يعرف في -بالحق العام-المسمى أيضا 

، وإن تعذر تحقيق المساواة بين الجريمة والعقوبة في المقدار، فحينها -صبالقصا-الفقه الإسلامي 
   2تكون العقوبة غير بدنية، وللإمام أن يفرض معها عقوبة تعزيزية، لملاحظة حق الله تعالى.

 الثاني: مقدار الترويع والفزع العام الذي تحدثه الجريمة:

 فقد إستحق مرتكب تلك الجريمة، عقوبة فوق مقدارفإن أحدثت الجريمة فزعًا عامًا، روع به الآمنون، 
، اعتبارًا لذلك الترويع والفزع، وذلك من كمال العدل الإلهي، إذ إن أمن الناس قيمة 3مالها العيني

عليا في المجتمع، وقد أولاها الإسلام فائق عنايته، ووضعها في أول سلم أولوياته التشريعية، بل إنه 
قبيل الضرويات، التي لا تستقيم الحياة بدونها... فقال عز من  اعتبر المحافظة عليها، من

وقد نقل الإمام الطبري عن ابن عباس:  4َّ  هي هى هم هج ني  نى نمُّٱقائل:

                                         
 اهرة، الق-، ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي العقوبة: الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي، ، محمدأبو زهرة 1

 .3-0ص
 . 22-20ص، المصدر نفسه 2
ة القتل للقاتل عقوب أقصد بالمقدار العيني في العقوبة: هي العقوبة التي تكون على مال فعل الجريمة ومقاصصة بها، مال 3

 العمد.  
 .4سورة قريش الآية رقم:  4
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العدو  من -أي أهل الحرم-أي إنه جل ذكره آمنهم }وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ{  أن المقصود بقوله تعالى:
 1ن الآخر.والجذام المَخوفِ منهما ولم يخصص أحدهما دو 

ومن هذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات الكريمات، التي يتفضل الله تعالى فيها على عباده بنعمة 
الأمن العظيمة، يتبن لنا أن كل من يتسبب بفقدها، فإنه تستوجبه عقوبة عظيمة تتساوى مع نتائج 

 جال.وفي أكار من مة على المجتمع ذلك التسبب الوخيمة، التي لها كاير من التجليات السلبي

ومن أجل ذلك: كان الحرص على الأمن، وعدم التفريط به، ففرضت الحراسة، وأحكمت المغاليق، 
تقيم ويس ،وتزدهر دنياهم ،ولتستقر أعمالهم في نهاراتهم 2ليسكن ليل الناس، ويطمئنوا في مهاجعهم،

 . همتخر آ نحو سعيهم

قدري،: من العقوبة فوق مالها العيني ليوافق مالها ال ومن أمالة تلك الجرائم التي استوجب أن يكون لها
جريمة السرقة، التي فرضت لها العقوبة الشرعية الرادعة، التي تردع كل من تسول له نفسه بالسرقة 
ليحجم دونها، كما تردع من سرق فعوقب بها، لئلا يعاودها مرة أخرى، وتلك هي عقوبة قطع اليد، 

لقطع شرعًا، وتأتي قساوة هذه العقوبة بسبب: الآثار السلبية والنكراء على الوجه الذي هو معلوم من ا
المتشعبة عن تلكم الجريمة الشنعاء، والمبنية عليها: فكما تعد جريمة السرقة انتهاكًا لأمن وستر أسرة 
البيت المسروق منه بالتحديد، فإنها تعد أيضا انتهاكًا لستر وأمن البيوتات المجاورة له، بل وتنتهك 
فيها أيضًا حرمة الحي الذي يقطنون فيه، وتحدث الشوشرة والفوضى اللذان ينتجان عن ذلك الفزع 

 فيفتقد الأمن والاطمئنان.لعام ا

ولذلك لم تكن عقوبة السرقة بما يتكافأ مع المال المسروق، وبفرض تعويضه للمسروق منه، بل كانت 
  3ستقبل.بما يتكافأ مع ضرر الجريمة ككل ونجاعة ردعها في الم

                                         
، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات تأويل آي القرآن عنجامع البيان الطبري:  1

م، 1002-ه2411، 2ط، الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
 .1.1، ص14ج
 ، نحو ما قال رحمه الله تعالى.3، صالعقوبة والجريمة: العقوبة: ، محمدأبو زهرة 2
 استقيت بعض هذه المعاني من نفس الصفحة من المصدر السابق.  3
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، يتكافأ مع مقدار ما فيها من هتك لحمى في العقوبة يكون  مقدار الزجر والردع الذي الثالث:
 الفضيلة الإسلامية:

فجاءت العقوبات الشرعية لتحمي حمى الفضيلة، من تعدي المنتهكين لحرمات الله تعالى، سواء 
ت العقوبات على الجرائم كان ذلك على صعيد الحق العام، أو الحق الخاص، ومن أجل ذلك فرض

المتحققة، والمؤاخذ عليها وفق الضوابط الشرعية، لأن بوجودها تهتك الفضيلة، ويساق المجتمع نحو 
الرذيلة، وبغض النظر عن مقدار الفعل الممارس منها، أو من هو الممارس لها، أو مع من مورست: 

قطع ق أدنى نصاب من المال الذي تفشارب قليل الخمر، كشارب كايره، هما في العقوبة سواء، وسار 
فيه اليد، كسارق المليارات منه، وسواء أكان ذلك السارق شريفًا أم وضيعًا، فالعقوبة واحدة للجميع، 

لأن مناط حصول المؤاخذة الشرعية، واستحقاق  1وقاذف المرأة النسيبة، كقاذف غير النسيبة وهكذا..،
 .شرعية المحمية بالعقوباتظورات الالعقوبة، هو وجود أدنى مخترق للمح

 وهذه نزاهة تشريعية ما بعدها نزاهة، بل ويعز أن تجد لها نظيرًا في نظام غير الشريعة الإسلامية.

    والعقوبات الشرعية تجسد القوى الرادعة والفعالة في مواجهة الجرائم الهادمة للمجتمعات..

فة العقوبات العقوبات، أنتقل للحديث عن فلسوبعد أن تعرفنا على الاعتبارات التي تعرف بها تقديرات 
 الشرعية في تقسيماتٍ ثلاثة:

  

                                         
 .20، صالعقوبة والجريمة: العقوبة: ، محمدأبو زهرة 1
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 الأول: إقامة العقوبات فيه تكريس للعبودية لله جل جلاله وتتجسد في ثلاث نقاط:

 :1الامتثال لأمر الله تعالى .1

 ى به: أيأو أحتذ .2امتال أمره: إذا أطاعه واحتذاه  والامتاال لأمر الله تعالى في اللغة، مأخوذ من
والمقصود في هذا . 4الله تعالى: هو ما قدره وأراده. وأمر. 3سار على طريقته ونهجه وأقتدى به

الموضع هو ذاك: الامتاال الذاتي والانسياق الايماني، الحامل على طاعة لله عز جل، في تسليم 
عية، تسليمًا منه ة الشر المجرم نفسه طوعًا واختيارًا من تلقاء نفسه، ومن غير إجبار، لتنفذ به العقوب

لحكم الله سبحانه، في نفسه أو في بعض أعضائه، إذا ما إستحقت لحد أو قصاص، بموجب حكم 
 في فى ثي ثى ثنٱُّٱ من أحكامه سبحانه وتعالى وأمر من أوامره، كقوله تعالى:

 ني نى نن نم نز نر مم مالي لى لم كي كى كم كلكا قي قى

 به بم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ

كون من أعظم الامتاالات التي تتحقق بها طاعة الله عز وجل، إذ به الإثبات وهذا الامتاال ي 5ٱَّتج

الفعلي والمؤلم لحب الله تعالى، والخوف منه في السر والعلن.. لكونه في المكره، كما لو أن إنسانًا 
 ارتكب جريمة قتل والعياذ بالله تعالى، ولم يره أحد إلا الله سبحانه، وكان يسعه أن يتنكر لجريمته

تعالى  هكأن لم تكن، إلا أن إيمانه الحقيقي حمله إلى تسليم نفسه والاعتراف بجريمته، خوفًا من الل
لعفَوه تعالى وصفحه.. ومال هذا الاستسلام يكون  منه طلبًالاقتصاص ومن إليم عقابه، فأذعن ل

                                         
 10مجلدال، مجلة جامعة النجاح للأبحاث ) العلوم الاسلامية(، شريعة الاسلاميةمقاصد العقوبة في ال :جمال زيد، الكيلاني 1
 .221، قسم المصارف الاسلامية، كلية الشريعة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، ص1024(، 2)
، بلسان العر ، وابن منظور: 1011، ص3، ج4140، بتسلسل رقم: معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد: عبد الحميد،  2
 .14، ص23ج
  ..23، بتسلسل رقم: 413، ص2جمعجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد: عبد الحميد،  3
 .31، ص24، ج«تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»التحرير والتنوير : ابن عاشور 4
 .210سورة البقرة: الآية رقم: 5
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ذلك كان هذا  ومن إجل 1لصاحبه أجران: أجر استسلامه وانقياده لأمر الله تعالى، وأجر حفظ النفس
 الإمتاال من أعظم الإمتاالات.

 .2سهفلا يطال بقصاصه غير الجاني نفومال ذلك الاستسلام ينبغي أن يكون في المقتص نفسه، 

ومن أجل ذلك كانت العقوبات بجملتها مقياسًا حقيقيًا، يقاس به درجة حمل النفس المؤمنة على 
أقسى درجاته، في سبيل نيل رضى الله عز  طاعته تعالى، لما ينطوي عنها، من تحمل لأذى وفي

وجل، إذ قد تصل العقوبة في هذا السبيل، إلى ذهاب النفس، كما هو الشأن في القصاص، بالنسبة 
للقاتل العمد، او نتيجة للرجم بالنسبة للزاني المحصن، أو إلى قطع اليد بالنسبة للسارق، أو إلى الجلد 

ا بالنسبة للمعتدي إعتداء دون موجبات الحدود أو إلى ضربه حدًا بالنسبة للزاني الأيم، أو تعزيرً 
 بمقارفة إحدى مسوغات الضرب الكايرة، التي يمتلك ولي الامر الشرعي، حق التقرير فيها.

في سبيل  تهاعلى النفس المؤمنة، إلا أن نفس المؤمن تتجرع مرار  -العقوبات العادلة-ذه ومع ثقل ه
 رضاته.تحقيقًا لمطاعة الله عز وجل، و 

كما أن حضور الجانب التعبدي في العقوبات، يكرسه أيضا عدم اتضاح كاير من عللها للعباد، في 
كاير من الأحيان، فمالًا: لم يجئْ نص واحد من نصوص كتاب الله تعالى، ولا من سنة نبينا 

بة سالمصطفى صلى الله عليه وسلم، ليبين لنا ما هي علاقة عقوبة الجلد، بجريمة الزنا بالن
، وهدف هذا الخفاء في هذه الجزئية وغيرها، من جزئيات الأحكام هو: تحقيق مفهوم 3للأيامى؟

العبودية المطلقة لله رب العالمين، لأن معرفة علل الأحكام وإرتباطها بمصلحة العبد، يورثه السعي 
                                         

شرح الكوكب هـ(: 311ن أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي )المتوفى: ابن النجار الحنبلي: تقي الدي 1
، قصد المؤلف رحمه الله 42، ص4ج، م2331-ه2420، 1المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، ط، المنير

ام ق القصاص يحد من الاجرام بشكل عبتطبيفحده، تعالى بحفظ النفس: حفظ النفوس المعصومة بالقصاص من المجرم و 
 بطريقة اتعاظ به فيقل احتمال الاقدام على الجريمة بعده. 

هـ(: .01والاعالبي: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف )المتوفى: . .14، ص1، جالجامع لاحكام القرآنالقرطبي:  2
ه، دار إحياء التراث 2420، 2حمد عبد الموجود، طعادل أ- محمد علي معوض ، تحقيق:الجواهر الحسان في تفسير القرآن

 .310-311، ص2بيروت، ج-العربي 
ة التي بالكتب التسعة، في كل الاحاديث النبوي يهاكتب السنة المعروفة والمصطلح عل بحات في )الكتب التسعة( مسانيد 3

حدياا فلم اجد حدياا واحد منها ذكرت  312ملة والتي بلغت بحسب المكتبة الالكترونية الشا -جلد-تناولت ثناياها الشريفة لفظ 
 ية العقلية المحضة مع اقراري وايماني التام ان كل الحكمة تكمن من وراء ذلك.بفيه علاقة الجلد بجريمة الزنا من الناحية التناس
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نئذ، طاعة الله حي الدءوب نحو تحقيقها، تحصيلًا لتلك الفوائد الدنيوية، ومن ثم لا تكون غاية العبد
 عز وجل، ولا تعبده وحده جل شأنه، بل تحقيق تلك الفوائد الدنيوية.

كن إستجابة لت ،ومن أجل ذلك وغيره، فقد أخفيت تلك الحكم في الكاير من أحكام العقوبات وغيرها
 . 1المؤمن فيها طاعة لله وحده، وليصبح تطبيق تلك العقوبات، عبادة خالصة لله رب العالمين

   :2اية المجتمع من العقاب الإلهيحم .2

، معروفة بالتواتر التاريخي حدوثًا، ومنصوص عليها شرعًا، ذلك أن المجتمعات التي 3وهذه الغاية
كار فيها عصيان الله تعالى، وتفشت فيها الفاحشة، تكون عرضة لأن يحق عليها عقاب ربها عز 

، دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا أَن  الن بِي  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  انْهُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، رَضِيَ الل هُ عَ وجل، فعن 
« اْلُ هَذِهِ لَا إِلَهَ إِلا  الل هُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِ »يَقُولُ: 

الِحُونَ؟ هَامِ وَال تِي تَلِيهَا، قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الل هِ: أَ وَحَل قَ بِإِصْبَعِهِ الِإبْ  نَهْلِكُ وَفِينَا الص 
من أسباب ذلك الخبث والعياذ بالله تعالى، أن لا يجد المجرمون في ف 4«نَعَمْ إِذَا كَاُرَ الخَبَثُ »قَالَ: 

وينزل بهم ما يستحقون من العقوبة، كما بين النبي عليه الصلاة مجتمعاتهم، من يأخذ على أيديهم، 
والسلام ذلك في أمر المخزومية، التي استشفعت لها قريش عنده صلى الله عليه وسلم، فأبى قبول 
شفاعتهم لها، وأوضح في آخر الحديث الذي ذكرته سابقًا: أن تعطيل الحدود والانتقاء في تطبيقها، 

ناس دون بعضهم الآخر، مع استواهم في استحقاق العقوبة، بدافع التفرقة بحيث تطبق على بعض ال

                                         
 .121ص، 2ج، وتبير –، دار المعرفة إحياء علوم الدينهـ( : .0.الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الطوسي )المتوفى:  1
 .223جمال: مقاصد العقوبة في الشريعة الإسلامية، ص، الكيلاني 2
ثر العقوبة أو تدبر في مكنونها، ملاءمتها الى عنونة: أوهذه الغاية قد يتبدى للقارئ من عنوانها للوهلة الأولى، دونما تأمل  3

ن هذا . لأ-الجانب التعبدي في العقوبات-للعنونة الحالية: كار من ملاءمتها أن شاء الله تعالى إا في المجتمع التي تأتي لاحقً 
لذي يكنه يمان الغيبي اهي الذي قد يحل بالمجمتع العاصي، يؤكده الإلن العقاب الإإقول: أليه، إقرب من جهة المعنى أالعنوان 

ن كان إمر الله تعالى، و مه لأسلام المرئ واستسلاإبجديات أبجدية و أس من أسس و أيمان هو المؤمن بين جنبات قلبه، وهذا الإ
يضا يشهد بهلاك الأمم الغابرة بسبب عصيانها لله تبارك وتعالى، مال: قوم عاد ثمود وقوم صالح وغيرهم أالجانب التاريخي 

مر يماني هو الأساس في التصديق بهذا الموعود وليس الجانب التاريخي بالنسبة للمؤمن، والأالكاير، ولكن يبقى الجانب الإ
بة للدولة كنظام، ا بالنسا تنظيميً ا حقوقيً مرا سياسيً أن يكون أن تنفيذ وتطبيق العقوبة، هو أيضا جانب تعبدي، قبل : إرخالآ

 وبالنسبة للافراد كمتضررين.
 .3341، حديث بتسلسل رقم: 230، ص4، جصحيح البخاري البخاري:  4
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ذه المحاباة فه ،لمجرد المستوى الاجتماعي من شرف او ضعف، فيعفى عن الشريف ويؤاخذ الضعيف
المقيتة في إنفاذ الحدود، تكون سببًا مباشرًا وكافيًا، لأن يلحق بالأممِ التي تمارسها الهلاك لقوله عليه 

رِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَ  : ة والسلامالصلا رَقَ فِيهِمُ إِن مَا أهَْلَكَ ال ذِينَ قَبْلَكُمْ، أَن هُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الش 
، وَايْمُ الل هِ لَوْ أَن  فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَم دٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا عِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَد   .1 الض 

ومفهوم هذا الحديث الشريف: إن إقامة الحدود وإنفاذها في مستحقيها، فيه وقاية من إهلاك الله 
تعالى للمجتمعات، بحيث إذا أقيمت الحدود ونفذت العقوبات، على الوجه المأمور به شرعًا، فقد 

لى أكمل وجه، ع استقر للناس أمنهم، وأزدهت معيشتهم، وسهل عليهم القيام بواجباتهم الموكولة إليهم
 وكانوا بمفازة من عقوبة الله تعالى الدنيوية الجماعية المفنية.

 .2العقوبة تكفر الذنوب والخطايا .8

والخطايا مفردها خطيئة  4والذنوب مفردها ذنب ويعني: ارتكاب إمر غير مشروعٍ  3أي تسْترها وتمحوها
ا دنيويًا، وكذلك فإنها تمحوها أخرويً والعقوبة تكفر الذنوب أي: تمحو أثرها  5وتعني: الذنب عن عمد.

امِتِ رَضِيَ دُ عُبَا، لقوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه 6عند جمهور العلماء  الل هُ عَنْهُ، ةَ بْنِ الص 
 تُشْرِكُوا بِالل هِ شَيْئًا، عَلَى أَنْ لاَ  بَايِعُونِي»قَالَ: كُن ا عِنْدَ الن بِيِّ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ: 

هِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الل   -قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ كُل هَاوَ - تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا وَلاَ 
عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ  سَتَرَهُ الل هُ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَف ارَتُهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَ 

                                         
  .341، بتسلسل رقم: .21، ص4، جصحيح البخاري البخاري:  1
 .220-.22جمال: مقاصد العقوبة في الشريعة الإسلامية، ص، لانيالكي 2
 . 211، ص21، ج: لسان العربابن منظور 3
دار -مجمع اللغة العربية بالقاهرة المعجم الوسيط، محمد: ، النجارو حامد ، عبد القادر، أحمد، الزياتو إبراهيم ، مصطفى 4

 .321، ص2الدعوة، ج
 .332، ص4، جلسان العربابن منظور:  5
، دار إحياء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجهـ(: 111النووي: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )المتوفى:  6

 .114، ص22، ج2331، 1طبيروت، -التراث العربي 
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لإمكان حصول التكفير، الذي ينجي من المؤاخذة الأخروية، أن تتبع  2، وإشترط الأحنافُ 1«عَذ بَهُ 
هُ، يَ الل هُ عَنْ هُرَيْرَةَ رَضِ  وأَب العقوبة بتوبة، فإن تاب المجرم من ذنبه، غفرت جريرته، وذلك لما رواه 

ن  هَذَا سَرَقَ، أَن  رَسُولَ الل هِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ أُتِيَ بِسَارِقٍ قَدْ سَرَقَ شَمْلَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الل هِ إِ 
ارِقُ: بَ « مَا إِخَالُهُ سَرَقَ »فَقَالَ رَسُولُ الل هِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ:  ا رَسُولَ الل هِ، فَقَالَ رَسُولُ لَى يَ فَقَالَ الس 

فَقُطِعَ ثُم  أُتِيَ بِهِ، فَقَالَ:  «اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ثُم  احْسِمُوهُ ثُم  ايْتُونِي بِهِ »الل هِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: 
وذهب بعض العلماء إلى التوقف  .3«عَلَيْكَ  تَابَ الل هُ »فَقَالَ: تُبْتُ إِلَى الل هِ، فَقَالَ: « تُبْ إِلَى الل هِ »

  .4اع أمرها إلى الله سبحانه وتعالىفي البت في أمر المغفرة الأخروية وإرج

وخلاصة القول في ما أرجحه في هذه المسألة: أن العقوبة مكفرة للذنبِ المعاقب عليه في المجمل 
دره قوبته بشكل خاص، ولا يكن في صالعام، لأنه قلما تجد مسلمًا مستسلمًا لله تعالى في أمر ع

التوبة إليه، إن زلت به القدم، إلا ما ندر، وحالات وقوع تلك الندرة، إما أن يكون لكون المجرم قد 
أرغم على العقوبة والاستسلام لها بموجب حكم قضائيٍ ملزم، أو لخضوعه لضغوطات اجتماعية 

محضة، ه تعالى، مبنية على طاعة الله تعالى المجبرة، وفي كلا الحالتين، لم تكن استجابته لحكم الل
وإنما كان منشأها هو الإذعان لسطوة الخلق عليه والخوف منهم، وليس خوفًا من الله تعالى وإذعانًا 
لأمره، وإذا حصل ذلك، كان ذاك العبد محتاجًا حقًا إلى إحداث توبتين، توبة عامة يصلح بها حاله 

فيها منه تعالى مغفرةً، على ما أحدثه من جرم، وما لم يحدث  مع الله عز وجل، وتوبة خاصة يرجو
هذين التوبتين يبقى عذابه متحتمًا، وفق سنن الله التي أعلمنا بها في كتابه العزيز وفي سنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم، والتي من أهمها: أن مغفرة الذنب تنبني على إحداث التوبة، كما هو مقرر 

                                         
 .1104 ، بتسلسل رقم:2.3، ص0ج صحيح البخاري : البخاري  1
، البحر الرائق شرح كنز الدقائقهـ(: 310ن نجيم المصري )المتوفى: ابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف باب 2

ه(، وبالحاشية: منحة الخالق 2230وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد 
 .3، ص.، ج1طلابن عابدين، دار الكتاب الإسلامي، 

ه بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن الحاكم: أبو عبد الله محمد بن عبد الل 3
، 2بيروت، ط-، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية المستدرك على الصحيحينهـ(: .40البيع )المتوفى: 

طِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ  وسكت عنه صَحِيحٌ عَلَى شَرْ  قال الحاكم عن الحديث: . 02.0، حديث بتسلسل رقم:2422-2330
 .411، ص4الذهبي في تعليقه في التلخيص، ج

 001، ص1، جموسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلاميمحمد نعيم محمد هاني: ، ساعي 4
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لاحاديث النبوية الشريفة الكايرة والتي استدل ببعضها ائمة المذهب الحنفي في الآيات الكريمة وا
لرأيهم في هذه المسألة، الذي مفاده: أن العقوبة في الدنيا لا تكفر ذنب المجرم مالم يتبعها بتوبة إلى 

ه تالله تعالى من جرمه الذي إقترفه. وفي كل الأحوال فأن تحقق مغفرة الله تعالى، متوقفة على إراد
 1سبحانه وتعالى يوم الدين، وهي من خبايا علمه جل شأنه.

 الثاني: أثر العقوبة في الجاني 

 2إنزال العقوبة في الجاني فيه قطع لاسترسال الجريمة .1

فحينما تنفذ العقوبة الشرعية في محلها، وبضوابطها المعتبرة شرعًا، والتي تحقق العدالة، يستشعر 
 ة والمواساة اجتماعيًا، وبالإقرار بحقه، أو بحقوقهم شرعيًا، وبرد اعتبارهمالمجني عليه أو ذووه، بالرعاي

 وحفظ كرامتهم قضائيًا.

فيستتب بهذا الأمن، وينتصف للمظلوم، ويشفى غيظ صدره وغيظ صدور ذويه، ويلتجم كل من 
ت اتسول له نفسه بالظلم، فلا يخاطر بنفسه بالتعدي على غيره، وبحصول الاقتصاص تنقطع إرتداد

 3الجريمة الفعلية السلبية، كما ينقطع استرسال الجريمة في المجتمع.

  4الزجر والردع الخاص للحد من الجريمة .2

فمن أهم مقاصد النظام العقابي في الشريعة الإسلامية، هو زجر نفس المجرم وردعه، وهو ما يعبر 
ه اودة المجرم لجريمت، ويهدف لعدم مع-بالردع الخاص-عنه عند أهل الاختصاص بعلم الجنايات 

 .5مرة اخرى 

                                         
المذكور  هافي بح دلتهاأهم أفي طرح هذه المسألة الفقهية الخلافية بشكل موجز وب ، جمالالكيلاني .د وقد اجاد فضيلة ا. 1

 .221-.22ا من صسابقً 
 .1ص في، العقوبة: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ، محمد هذا المعنى في كتابه:أبو زهرةوقد ذكر الإمام  2
 .1ص العقوبة: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي،أبو زهرة/ محمد:  3
 .222الإسلامية، ص جمال: مقاصد العقوبة في الشريعة، ذكره الكيلاني 4
-اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية، اتجاهات السياسة المعاصرة والشريعة الاسلامية، بن المدني: ، محمد بوساق 5

 .231م. من ص1001 -ه2413، 2، طالرياض
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فجاءت تلك العقوبة بإيلامها المعنوي والمادي، لتبني في نفس المجرم حاجزًا مرهبًا تجاه الجريمة، 
  1يمنعه من الرجوع لارتكابها مرةً أخرى في المستقبل.

  :2إصلاح الجاني .8

ا، إذ الإسلام لتحقيقه وإصلاح الجاني، هو من الغايات السامية التي جاءت العقوبات الشرعية في
، 3إن الإسلام يهدف في تشريعاته العقابية، الى إصلاح الجاني، وعدم معاودته للجريمته مرةً أخرى 

بوجه عام وبات، ويسعى إلى جلب المصلحة بضوابطها ودرأ المفسدة  4كما يهدف الى منع الإفساد
قد ده، وبما فيهم الجاني نفسه، فومألآتها المفسدة، بغية المحافظة على حياة المجتمع بجميع أفرا

حرصت الشريعة على حياته، وفي سبيل ذلك، فرضت أن تطبق عليه العقوبة عند اقترافه للمحظور، 
ومن مقاصد ذلك حمايته، لأنه إذا طبقت العقوبة الشرعية، فقد تحصن وأمن من حيف المجني عليه 

قها طبق عليه عقوبة فوق التي يستحوحيف ذويه، ومن أن يطارد من قبلِهم، ولا يكون عرضة لأن ي
 من قبلِهم، سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد، ذلك لأن ثأرهم منه قد أنجزته العقوبة الشرعية. 

فكانت العقوبة الشرعية، هي حد العدل، الذي يمكن المعتدى عليه من نيل حقه بالإقتصاص لنفسه، 
وق للجاني أن لا تتم معاقبته، بعقوبة تفممن اعتدى عليه، وبمال ما أعتدي به عليه، كما تضمن 

 الجريمة التي اقترفها في حق خصمه أو تفوق قدرها.

على أن تكون هذه  5وبذلك تكون الشريعة قد قضت، بإلزام الجاني بعقوبة رادعة وملائمة لجريمته.
بلًا لذلك، افي المجتمع، ما دام حاله ق العقوبة مصلحة له، ومستعيدة لتأهيله واستمراريته كفرد صالح

وما لم تضر حياته بأمن وسلامة المجتمع وأفراده، فإن أضرت، فتصبح عندئذ حياته هدرًا، في مقابل 

                                         
-دارة العامة للنشر ، طبعة مزيدة ومنقحة، الإ3(، ط)دراسة مقارنة في أصول النظام الجنائي الإسلاميمحمد سليم: ، العوا 1

 .34الجيزة، من ص
 .233-230ص اتجاهات السياسة المعاصرة والشريعة الإسلامية،: بوساق، محمد 2
 .32ص، في أصول النظام الجنائي الإسلامي: العوا، محمد 3 
 . 122ص، .، دار الفكر، جفتح القديرهـ(: 012ابن الهمام: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي )المتوفى: 4
ا فروضة في حق مرتكبيها مال بعض الحدود كجلد او غيره فهذموان جهل العباد بعض حكم العقوبات وتلائمها مع الجرائم ال 5

لا يعني بتاتا ان هذه العقوبات غير ملائمة لتلك الجرائم لان الله تعالى له الحكم البالغة في كل شيء علمها من علمها وجهلها 
 من جهلها.
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ذلك الضرر المحدث، الذي قد يفسد ضرره، حمى محصنة بالحدود الشرعية، الأمر الذي قد يؤدي 
، بالقتل لحياةإلى فرض عقوبة القتل عليه، وفق ملابسات جرمه، كما لو أنه أهدر حق غيره في ا

 دون أي مسوغٍ شرعي. 1العمد،

، وهذا هو عين الإصلاح للمجرم، 2وإشتداد العقوبة، هدفه ضمان عدم معاودة المجرم الى إجرامه
 ليرجع إلى مجتمعه بطاقة ايجابية وبعزم جديد. 3وبهذا يتحقق تصحيح سلوكه، وإعادة تأهيله

 الثالث: أثر العقوبة في المجتمع

 الردع العام:  .1

وأما المنع  4الردع في اللغة يدل على المنع والصرع، والصرع: يدل على سقوط شيء عن مراس.و 
فيقال فيه: ردع الوالد ولده عن الكذب: اذا زجره وكفه ومنعه. ويقال في الصرع: صرع الملاكم 

  5ا.خصمه اذا طرحه أرضً 

 ة أمور:بأن يتصف بالاث فيؤخذ من هذا المعنى اللغوي: أن الردع الذي يتحقق بالعقوبة، يستلزم

: إحداث الألم المطلوب لإخافة المرتدع، حتى يمتنع عن ارتكاب الجريمة، على أن تكون الأول
 عقوبة الرادع قابلة للتنجيز، بما يكون لمنفذها من صلاحية وسلطان. 

 : تحقق عقوبة الرادع فعليًا، في غير المرتدع بالتخويف.الثاني

وهو: اثر مرارة عقوبة الرادع التي ذاقها  -ن عوقب بعد اجرامهم به ردعي-وهو خاص  والثالث
   .6المرتدع في نفسه سابقًا

                                         
 .1، صالجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: ، محمدأبو زهرة 1
 .2.2ص اتجاهات السياسة المعاصرة والشريعة الإسلامية،: بوساق، محمد 2
 .230صالمصدر السابق،  3
  .341ص، 3، ومن ج01.ص، 1، جمقاييس اللغة لابن فارس معجم :ابن فارس 4
 . 1330، بتسلسل رقم:2100، وص1010، بتسلسل رقم:013ص، 1، جمعجم اللغة العربية المعاصرة: عبد الحميد، احمد 5
ويقول الامام القرافي: ان معظم الزواجر على العصاة زجر لهم . 34ص، في أصول النظام الجنائي الإسلامي: العوا، محمد 6

لمالكي حمن اعن المعصية وزجرا لمن يقدم عليها من بعدهم. القرافي: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الر 
 .12، ص2وبدون تاريخ، ج، ، عالم الكتب، الطبعة: بدون طبعةالفروق =أنوار البروق في أنواء الفروق هـ(: 104)المتوفى: 
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وينتج عن الأمرين الأوليين، ما يسمى: بالردع العام، ذلك لأن الوعيد الصادق بإستحقاق العقوبة 
ن م على المذنب، وحتمية تنفيذها فيه، من ذي قوة وسلطان، يوجد في النفوس السوية، حب التوقي

انت طاعة اته، وكموعوده، وتنفيذًا لهذه الوقاية، كانت طاعة المؤمنين لربهم جل جلاله، وتقدست ذ
، فأما طاعة المؤمنين لله رب العالمين: فهي مطلقة في كل ما -من غير تشبيه-البشر لحكامهم 

 لي لى لم لخُّٱٱٱأمروا بإتيانه، وكل ما نهوا وزجروا عن قربانه، مُتَمالين بذلك قول الله تعالى:
 يخ يح يج هي هى هم هجني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
ختيار من أمرهم وقد جاء في التفسير: ما كان لهم الخيرة من أمرهم، يعني: الا ٱ1َّيى يم

  2بخلاف أمر الله ورسوله.

ومن هنا استطيع القول: بأن الإجراءت التخويفية الرادعة في العقوبات الإسلامية، والتي يكون لها 
ا ارتكاب الجرائم، تمال بنسبة الالاين والالث المتبقي، يعالجه تطبيق العقوبات فعليً تأثير رادع عن 

 على المجرمين، الذين لم يرتدعوا بالتخويف، ولم تدرأ عنهم الشبهات عقوباتهم. 

ولكي يتحقق الردع العام بالتخويف استوجب ذلك، الأمر بالإشهاد على تنفيذ تلك العقوبات، قال 
ى في معناه عدّ تشهد يمنه: يو  ،شهد الفعلو ، 3َّ...ئم ئز ئر ّٰ ِّ...ُّٱتعالى:

 عدة معان لغوية أخرى، مال: شهد بمعنى: الى ،مجرد الرؤيا البصرية بالعين المجردة، اللغوي 
أدى ما عنده من الشهادة على أدرك، كما تأتي معنى  حكم، كما تأتي بمعنى حضر، وتأتي بمعنى:

 ،ع جمهور الناسان سمأ: أقولن أستطيع أ ي مجتمعةً،نالمعا هومن هذ. 4قاطعًا برًاخبر به خأما 

                                         
 .31سورة الأحزاب الآية رقم:  1
رقندي . وقد أورد السم11، ص3، جبحر العلومهـ(: 313السمرقندي: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم)المتوفى:  2

وغيره من اهل التفسير: ان الآية الكريمة نزلت في زينب بنت جحش رضي الله عنها عندما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم 
لمولاه: زيد بن حارثة، فابت لنسبها القرشي وقرابتها من رسول الله عليه السلام فهي ابنة عمته: اممية بنت عبد المطلب وطمعها 

 . 12والسلام فلما نزلت الآية قالت اطعتك يا رسول الله وتزوجت بزيد، ص بزواج منه عليه الصلاة
 .1الآية رقم  النور من سورة 3
 .1303، برقم تسلسل:2140، ص1، جمعجم اللغة العربية المعاصرةعبد الحميد، احمد:  4
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، 1.حكمًاقوبة تلك العا ممن شهدو  جعلهم جميعًا،ي، خبر يقينعن  ،عينم شرعية بمجرمالعقوبة النزال إب
 .2كما يشهدها من تنفذ أمام أم عينيه حقيقةً، فيرتدعون بذلك جميعا، عن ارتكاب مالها من الجرائم

لأنها  العام، الردعبها  حققيت من أهم الأسس التي ،تكون هذه الآية الكريمة ما تقدم،على  وبناء
غم أغلبيته ر في المجتمع، مما ي نطاق لى أوسععو  ة المنفذة،عقوببال الكامل تحقيق التشهيرتدعو الى 

هذا وفي خوفًا من نير الإفتضاح،  المعاقب عليها، 3،قتراف الجرائمإعن  العظمى على الإمتناع
 لحكمة منا من خلال حدياه عن ،ضمن تفسيره لهذه الآية الكريمة ،البيضاوي  ماميقول الإ السياق

 .4بكار مما ينكل التعذيأقد ينكل  ،ن التفضيحإ: زيادة بالتنكيل فةبقعامال على داشهوراء الإ

ويكتسب الردع عن الجريمة، أهيمةً كبرى، ذلك لأن الجرائم في أغلبها، تقترف في سبيل تحقيق 
 ىُّٰٱٱ ات ذاتية، في النفس توقة ونزعات نحو إتيانها، وهي: ما تعرف بالشهوات، فقد قال تعالى:ملذ
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير

يقول الإمام  ،5َّحج جم جح ثم تهتم تخ تح تج بهبم بخ بح

الاعلبي في أول تفسيره لهذه الآية الكريمة، قاصدًا لفظ الشهوات: إنها جمع شهوة، وهي: ما تنزع 
ظ الشهوات هنا خاص بالدنيوية دون الأخروية، وتشمل جميع أصنافها، الجسمانية . ولف6النفس إليه

والله خلق الشهوات وزينها للإنسان، لتكون محفزًا ضروريًا له، ليعان به على إكمال رحلته  7وغيرها،
                                         

ر من الحد فليرجع في ذلك الى كاي ، اختلف العلماء في العدد الكافي والمحقق للرؤيا المأمور بها شرعا للشهادة على إقامة1
للقرطبي، الجامع لاحكام القرآن من سورة النور مال كتاب:  1 كتب التفسير التي بحث فيها مدلول لفظ  طائفة  ضمن الآية

 . .3-33ص، 23للطبري، جالقرآن  آي جامع البيان في تأويل، وكتاب: 211، ص21
، المحقق: محمد صادق القمحاوي، دار احكام القرآنهـ(: 310)المتوفى: الجصاص: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي  2

 .201، ص.هـ، ج.240بيروت، -إحياء التراث العربي 
 ..3(، من صفي أصول النظام الجنائي الإسلامي )دراسة مقارنة :، محمدالعوا 3
 .30، ص4، ج: انوار التنزيل واسرار التأويلالبيضاوي  4
 .24رقم:  من سورة آل عمران الآية 5
، تحقيق: الإمام أبي الكشف والبيان عن تفسير القرآن، هـ(411: أحمد بن محمد بن إبراهيم، أبو إسحاق )المتوفى: الاعلبي 6

، 3ج، م1001-ه2411، 2ط، بيروت-دار إحياء التراث العربي ، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي، محمد بن عاشور
=تفسير  معالم التنزيل في تفسير القرآنه(: 20.و محمد الحسين بن مسعود )المتوفى: والبغوي: محيي السنة، أب .11ص

سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر -عامان جمعة ضميرية -، حققه: حققه وخرج أحادياه محمد عبد الله النمر البغوي 
 .24، ص1م، ج2331-ه2421، 4طوالتوزيع، 

 .2.3، ص1، جرمفاتيح الغيب =التفسير الكبيالرازي:  7
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رورة ضالتكليفية الدنيوية، الموصلة إلى النعيم المقيم في الآخرة، على أن يكون أخذه منها، بقدر تلك ال
ويكون الآخذ  1وبضوابطها، وما زاد من ذلك الأخذ عن حدود المباح، فإنما يكون من تزيين الشيطان،

به ممن أغوته الشياطين، فضاقت به نفسه عن المباح، أو تعاجزت عن تحصيله، وهذا المغوي قد 
ما آتاهم ، ليؤول به الحال، إلى القتل حين يقتل، بوازع حب الذات المسيطر عليه، وحسد الآخرين

الله من فضله، من: مال أو جاه أو سلطان أو غير ذلك، كما قد يسرق حين يسرق، بوزاع حب 
تملك المال، وأن كان بوسيلة غير مشروعة، لتعاجزه عن تحصيله أو تكايره بالطرق الحلال، وهكذا 

اجتماعيًا..،  موح بهلنيل مشتهىً زائد عن المشروع دينيًا، أو عن المس ، إنما تكتسبفأن أغلب الجرائم
-فجاءت العقوبات لتضبط هذا النشوز الديني والإجتماعي، وتعيد صاحبه إلى معتاد الحياة الآمنة، 

اهيه، و ، ولتعيده إلى الالتزام بأوامر الله تعالى ون-سلام لأهله، وبل وللبشرية جمعاءالتي ينشدها الإ
 2لعقوبة، والخيفة من نكال فضيحتها.، بواسطة ألم تلك ا-الآخرة  وإلى السعي نحو تحقيق وعد

 محو آثار الجريمة بتنفيذ العقوبة الشرعية العادلة التي تقابلها: .2

والعقوبة بالنسبة للجريمة هي: رد الفعل العكسي لها، المساوي لها في القوة، والمعاكس لها في 
آثار الجريمة،  ، ولا تمحى3الإتجاه، وهي بهذا الوصف، تستهدف محو آثارها، واستظهار قبحها...

حق لذي يكنه المجني عليه وذويه، مما الإ بمعالجة أهم آثارها السلبية، وهو: ذاك الغيظ النفسي، ال
 جح ثم ته تم تخٱُّٱٱبه من ظلم..، ومن أجل ذلك وغيره شرع القصاص، قال تعالى:

يظ غفكان من أعظم حكم القصاص، هو تنفيس غيظ المجني عليه و ٱٱٱٱ4َّحم حج جم

غيظهم محتقنًا، يفتح باب الاأر على مصراعيه دون الاقتصار على الاقتصاص ، لأن بقاء 5ذويه

                                         
، تفسير الراغب الأصفهانيهـ(: 01.الاصفهاني: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )المتوفى:  1

دِي، دار الوطن  223وحتى الآية -: من أول سورة آل عمران 3، 1جزء  من سورة النساء تحقيق ودراسة: عادل بن علي الشِّ
 .4.1-..4، ص1م، ج1003-هـ2414، 2طالرياض، -
 ..31، صالاحكام السلطانية: الماوردي 2
 .231، صاتجاهات السياسة المعاصرة والشريعة الإسلامية: بوساق، محمد 3
 .213سورة البقرة الآية رقم: 4
 .300، صالعقوبة: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامية، محمد: ر أبو زه 5
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بل قد يشطاط في عقوبة الجاني فوق مال جنايته، وهذه الزيادة الفوقية في العقوبة،  1بالمال فحسب،
الجاني الأول أو من ذويه، كما لو قد أخذ مع المجرم غيره،  قبل قد تورث ثأرًا جديدًا في مقابلها، من

ا كان في ثأر الجاهلية، فيتسبب ذلك بإسترسال الجريمة وفشوها في المجتمع، فيستفحل بذلك كم
 الفساد.

ومن أجل ذلك كانت العقوبة الشرعية، كفيلةً بمحو آثار الجريمة، لكونها منضبطة بشروط ومحددات 
قيق، ومن العدالة د صارمة، ولا تقام إلا إذا تحققت، وتدرأُ بإنتفاءها كليًا أو بعضيًا، وفق ميزان من

أهم معاييره معياران الأول: أن العقوبة لا تقام الإ على الجاني وحده، والااني: أن العقوبة لا تكون 
 إلا بحدود المال، بالنسبة للجريمة المرتكبة، أو بحدود قدرها.

 إقامة العقوبات الشرعية فيه رحمة للمجتمعات السوية: .8

مة، اذ الشفقة هي: نوع خاص من الرحمة وتتمال بالإنبعاثات وهنا يجب أن يفرق بين الشفقة والرح
لى جل ، وقد نهى المو نحو الاخرين، فتجعل من الشخص يتخذ سلوك العفو عنهم، رأفةً بهم 2النفسية

 ، حين تؤدي إلى تعطيل حد من حدوده، كحد الزنا مالًا، قال تعالى:-أي عن الشفقة-شأنه عنها 
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هىهم هج ني نى نم نخ نح نجٱُّٱ
سبحانه عن التهاون في تنفيذ حدوده،  فقد نهى، 3َّئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ

وأما الرحمة فهي الرقة والتَعطُفِ  4: أعلى درجات الرحمة.هي وحض على إقامتها بحزم وقوة، والرأفة
ار ، ومن ذلك: إقامة العقوبات على الجناة، لما فيه من إضر 5وقد تقع في الكراهة استجلابًا للمصلحة

، لأن إقامة العقوبات على الجناة، فيه تأديب 6بهم، الإ إنه في الوقت ذاته، يعد هذا رحمة بالمجتمع

                                         
 المصدر  سورة البقرة الذي اوجزه الامام أبو زهره في نقاط ضمن كتابه: من 213الآية  انظر لكلام العلماء في تفسير 1

 .وما بعدها 302من ص، السابق 
 .22، صالجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: محمد /أبو زهرة 2
 .1سورة النور الآية رقم:  3
، 2قاهرة، طال-شر والتوزيع، الفجالة دار نهضة مصر للطباعة والنالتفسير الوسيط للقرآن الكريم، طنطاوي: محمد سيد،  4

 .13، ص20، ج2330: فبراير 24-0أجزاء 
 . 01، صمنو  ،213ص ،.ج ،: لسان العربابن منظور 5
 .22، صالجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: / محمدأبو زهرة 6
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وردع لهم لئلا يعاودوا درب الإجرام مرة أخرى، وحتى يتعظ بمعاقبتهم غيرهم، فيبتعدون عن الإجرام 
 .ويبسط الأمانوعالمه، وبذلك يتطهر المجتمع من الجريمة وآثارها السلبية، ويستتب الأمن 

 إقامة العقوبات فيه تكريس لقيمة العدل:  .6

إن أساس مبنى العقوبات الشرعية هو العدل، فكل لبنة فيه تشهد بذلك، ذلك أن العقوبات إنما فرضت 
. فجاءت 1قه، والعدل في اللغة يدل على الاستواء، والعدل هو: المساواة بين شيئين في الحكميلتحق

ريمة والعقوبة المفروضة لها، من جهة قوة كل منهما، ولتكون الاانية رادعة العقوبات لتساوي بين الج
للأولى، وبين نفس المجرم ونفس ضحيته، في الحق بالحياة والسلامة العضوية، وفي وجوب ان يقع 

من الآلام -للأول من العقوبة، مالما وقع للااني في الجريمة، وأن يتعرض ذوو الجاني، لأن يذوقوا 
 مال الآلام التي ذاقها ذوو المجني عليه، بسبب الاعتداء عليه.  -2ة المعتادةالإجتماعي

والتساوي المقصود بين العقوبة والجريمة، قد يقع بالتماثل عند مكنته، كما قد يكون بالقدر عند تعذره، 
 3وسبب تعذره، قد يكون لحرمته، أو لعدم ردعه.

ده، وأمرهم عباأسسها المتين، الذي كلف الله به  والعدل هو مسك الشريعة الفواح، بل إنه هو أُسُّ 
 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بزُّٱبإقامته، فقد قال تعالى:

، والعدل هو: ما هو صواب وحسن، وهو 4َّثي ثى ثن ثمثز ثر تي

نقيض الظلم والجور، فأمر الله سبحانه وتعالى الإنسان بالعدل مع نفسه، بإن يقيها مما يهلكها، فقد 

                                         
 . 141، ص4، ج: معجم مقاييس اللغةابن فارس 1
هو  ذا تأذى سواء اكانإو محبوبهم أعلى قريبهم  - والذين قصدتهم بكلمة  ذو -ب حباهل والأعتاد ان يتألم الأمن من الإف 2

ي و الانتقاص منه فهو غير معتبر، وانما العبرة بالتساو أمجني عليه، وما يشذ عن هذا الألم المعتاد، بالمبالغة فيه ال مجاني ا
 في الفعل المؤدي له الذي يخلف ذلك الألم المعتاد. 

تهى. ذلك و السحر.. انألا اللواط إا: فيقاد بمال ما قتل به رحمه الله تعالى في حالة وجوب القصاص عينً  قول المؤلف جاء 3
عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، أبو زيد أو أبو محمد، شهاب الدين المالكي )المتوفى:  ا.ن فعلهما هو حرام شرعً لأ

الِك إلىَ أَشرَفِ المَسَ هـ(، 131 مصر، - ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادهالِكِ فِي فقهِ الإمَامِ مَالِكإرْشَادُ السَّ
 .200ص، 2ج ،3ط
 .30سورة النحل الآية: 4
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قال القشيري: وكمال ذلك: يكون  1َّعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخُّٱٱقال تعالى:

نفسه،  فيؤثر حقه تعالى على حظ بكي عروق طمعه، وأمره جل شأنه بالعدل فيما بينه وبين ربه،
وكلّفه بإقامة العدل بينه وبين الخلق بكل وجوهه، وببذل النصيحة، وترك الخيانة، فيما قل أو كار، 

 2هم أو بعزم..وعدم الوشاية إلى أحد بقول أو بفعل، ولا ب

وفي نهاية هذا المطلب: يتبين لنا أن فلسفة العقوبات في التشريع الإسلامي، تقوم في الأساس على 
وهم أغلب -ردع الجاني، ردعًا يضمن معه غالبًا، عدم معاوته للجريمة مرةً اخرى، وردع غيره 

، لئلا يقعوا -المعتبرة المجتمع الإسلامي، الذي تطبق فيه العقوبات الإسلامية بضوابطها الشرعية
من المحظورات الشرعية، المعاقب عليها وفق الشريعة  ما وقع فيه الجاني، ولا في غيره في مال

الإسلامية، وهذه النتيجة تحصل لغالب الأفراد، وأما الذين يقعون في المحظور بعد ذلك، فهم 
 محتاجون لتأديب تلك العقوبات، وحياتهم لا تستقيم من دون ذلك.

  

                                         
 .40زعات الآية رقم: اسورة الن 1
اهيم ، المحقق: إبر =تفسير القشيري  لطائف الإشاراتهـ(: .41القشيري: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك )المتوفى:  2

 .324، ص1، ج3طمصر، -البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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 لمبحث الثانيا

 عيته وفلفستهو مشر و معنى القصاص 

 ح وأتناوله في فرعين:صطلاالمطلب الأول: القصاص في اللغة والإ

 :منه قوله تعالى 1هو: من قص أثره قصًا وقصيصًا: إذا تتبعهالفرع الأول: القصاص في اللغة 
أي خرجا إلى آثارهما يقصان أثر الحوت   2َّبن بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئرُّٱ

 ثم ته تم تخ تح تج بهبم بخ بحٱُّٱ، وكذلك قوله تعالى:3 .ويتبعانه
، ومنه مقتص الأثر: الشخص الذي يحاول تحديد مواقع الممتلكات أو 5، أي اتبعي أثره4َّجح

ومنه قص الشعر، لأنه: تسوية بين كل شعرة وأختها، فصارت الواحدة كأنها  6الأشخاص المفقودين.
 هأصل لفظ  القص  فيدل ف يقص أثر الركاب،تابعة للُأخرى، والقصيصة من الإبل: البعير الذي 

، ومنه أشتق القصاص: لأن المقتص يفعل بالجاني، مال فعله بالمجني عليه، فكأنه 7على التتبع
 . 9، ليفعل به ماله8يتتبع أثر فعله

لحنفية: : لم تختلف عبارات الفقهاء في تعريفه كايرًا فقد عرفه اوالفرع الثاني: القصاص في الاصطلاح
. ومن أجل تحقيق هذه المماثلة 10ويسد مسده ه،القتل الااني مال القتل الأول لأنه ينوب منابونه في ك

                                         
، تحقيق: مكتب تحقيق التراث القاموس المحيط هـ(:021الفيروزآبادي: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )المتوفى:  1

-ه2411، 0طبيروت، -ع في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزي
 .111م، ص.100

 .14سورة الكهف الآية رقم: 2
تفسير هـ(: 4.0الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى:  3

 .314، ص3بيروت، ج-تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية الماوردي =النكت والعيون، 
 .22الآية رقم:، سورة القصص 4
 .230، ص22، جلسان العرب ابن منظور: 5
 . 4031، برقم تسلسل 2014، ص3جمعجم اللغة العربية المعاصرة،  :عبد الحميد، احمد 6
  .22، ص.، جمقاييس اللغة معجم :ابن فارس 7
 . 22، ص.، جالمصدر السابق 8
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل هـ(: 10.محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى: )الجد(: أبو الوليد  ابن رشد 9

 .412، ص.2م، ج2300-ه2400، 1بيروت، ط-، حققه: محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي لمسائل المستخرجة
 . 142، ص1، ج: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني 10
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الواجبة، بين الفعل الإجرامي والفعل العقابي، قال الحنفية بعدم تجويز القتل قصاصًا الإ بالسيف لأن 
ذلك، يجمع إليه  أجل القتل بغيره، قد يشوبه التعذيب، وقد لا يفضي بالنتيجة إلى الموت حتمًا، ومن

في كاير من الأحيان، الحز بالسيف ليتحقق به الموت، فيكون القتل بذلك فوق قدر المال، وذلك 
 .1مخالفًا للمأمور به شرعًا

فقد نقل محمد بن رشد، ما ورد عن الإمام مالك في المدونة، من أن: القاتل يقتل بمال  وأما المالكية:
أو تغريق في نهر أو بسم وكذلك في النار على قياس قوله في  ما قتل: من عصًا أو خنق أو حجر

 وهذا هو مفهوم القصاص وفحواه.  2السم...

لجاني: فإذا الحالات القتل التي قد يرتكبها  هوأما الشافعية: فقد قال الإمام الشافعي، بعد استعراض
ك المدة مت في تلحبس ومنع كما حبسه ومنعه فان لم ي -مجني عليهأي بال-أقدته بما صنع به 

 .3قتل بالسيف

وقال الإمام الماوردي: كلُ آلة قتل بمالها، جاز استيفاء القصاص بها كالسيف، لأن القصاص 
 4موضوع للمماثلة في النفس وفي الآلة المفضية إليه من باب أولى.

 له  ىفي من قتل بغير السيف فهل يستوف وأما الحنابلة: فبعد أن ذكر ابن قدامة المقدسي فصلًا:
ذلك. ب يستوفى له هقال: فيه روايتان عن الإمام أحمد الأولى: أن -أي بغير السيف-بالقصاص؟ 

 . 5إلا بالسيف في العنق والاانية: أنه لا يستوفى له

                                         
النسفي: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود و ، 141-.14ص، 1، جالصنائع في ترتيب الشرائع: بدائع الكاساني 1

-ه2431، 2، المحقق: سائد بكداش، دار البشائر الإسلامية، دار السراج، طكنز الدقائقهـ(: 120حافظ الدين )المتوفى: 
، ومن كتاب: السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل قال: المؤلف رحمه الله تعالى: وإنّما يقتصّ بالسّيف. .13ص، م1022

 .211، ص11م، ج2333-ه2424بيروت، بدون طبعة، -، دار المعرفة المبسوطهـ(: 403شمس الأئمة )المتوفى: 
 .412، ص.2، جالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجةابن رشد:  2
بن العباس بن عامان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي  الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس 3

 .0، ص1م، ج2330-هـ2420بيروت، بدون طبعة، -، دار المعرفة مالأهـ(: 104المكي )المتوفى: 
 .240، ص21، ج: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيالماوردي 4
 . 11.4فصل برقم تسلسل:. 304، ص0، جالمغنيي: ابن قدامه المقدس 5
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مال ما قتل ب يقتل الجاني غير السيف هو: أنالقصاص في القتل في فأكدت الرواية الأولى، جواز 
رب ضعاد ف الحكم، في مسألة: قصاص من قطع أطراف آخر ثم به المجني عليه، وكرر ذكر هذا

فيها روايتين، أحدها: أن لأهل المقتول أن  ، قال ابن قدامة: للإمام أحمدقبل أن تندمل جراحه  هعنق
ا للقصاص، في وذلك تحقيقً  -أي فتقطع أطرافه ثم تضرب عنقه-لوا بالقاتل مالما فعل بوليهم. يفع

  1لم يعفو عن القاتل، وفي رواية أخرى عنه: أنه لا قود إلا بالسيف.حال اختيار الولي ذلك، و 

 قى فيفى ثي ثى ثن ثم ثزُّٱٱٱقال الإمام القرطبي في سياق تفسيره لقوله تعالى:

لا  :2َّنى نن نم نز نر مم ما ليلى لم كي كى كم كل كا قي

له، وهو اخلاف بين العلماء أن هذه الآية أصل في المماثلة في القصاص، فمن قتل بشيء قتل بم
 .3بفسق كاللواطة أو إسقاء الخمر لجمهور ما لم يقتلقول ا

و ه ل بالجاني من العقوبة، مالما فعلوأخلص إلى القول: بأن القصاص في الاصطلاح هو: أن يفع
بالمجني عليه في الجريمة، على وجه المماثلة، ما كانت المماثلة في ذلك الفعل ممكنةً، عقلًا وجائزةً 

 شرعًا.

 وأتناوله في فرعين: ية القصاصالمطلب الثاني: مشروع

لقد دلت نصوص كايرة، من آيات كريمة، وأحاديث شريفة، على مشروعية القصاص، وأذكرها في 
 فرعين كما يلي:

 : الآيات الكريمة التي دلت على مشرعية القصاصن وهي كما يلي:الفرع الأول

 لم كي كى كم كلكا قي قى في فى ثي ثى ثنُّٱٱٱ: قوله تعالى:أولًا 

 ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم مالي لى

 .4 َّتج به بم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح
                                         

 . 302، ص0ج،  المغنيابن قدامه المقدسي:  1
 .234ورة البقرة الآية رقم:  2
 .3.0، ص1، جالجامع لاحكام القرآنالقرطبي:  3
 .210سورة البقرة الآية رقم:  4
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: هذه الآية الكريمة تابت فرضية إجراء العقوبة القصاصية بالمجرم ما لم يحظ بعفو وجه الاستدلال
 من ولي الدم كما بينت سابقًا. 

 .1َّحم حج جم جح ثم ته تم تخُّٱ : قوله تعالى:ثانيًا

من تشريع  لأساسيةة، المجسدة بالحكمة ا: هذه الآية الكريمة، تابت أثر تلك الفريضوجه الاستدلال
المحافظة على الحياة  اذ به تكون حياة محققة للجماعة، وذلك لارتداع سافكي القصاص، وهي:  

توقف عن الظلم، وت الدماء دون سفكها، حرصًا منهم على دمائهم من أن تهدر بالقصاص، فيمتنعون 
 .2بذلك الجريمة

 عج ظم طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم سخُّٱ: قوله تعالى: ثالثا
 .3َّعم

: هذه الآية يتحدث فيها المولى جل شأنه، بالتحديد عن القصاص، لأن به تكون وجه الاستدلال
العقوبة بمال الجريمة، أيًا كانت تلك الجريمة، فسواء كانت قتلًا أو جرحًا أو شجاجًا، فالفاظ الآية 

ى أن تكبة بالتناهي التام، علتتماثل مع فعل الجريمة المر  الكريمة، عامة ينطوي تحتها كل عقوبة
تكون تلك الجريمة متعمدًا في إيقاعها، فمن قتل رجلًا قتل به، ومن أحدث جراحة جرح بها مالها، 

 .4ومن قطع يد رجل ثم قتله، جاز للولي أن يفعل به مال ذلك...

 ففي هذه الآية الكريمة، دليل بين على مشروعية القصاص، كإجراء عقابي في الإسلام.

 حم حج جم جحثم ته تم تخ تح تج بهبم بخ بح بجُّٱ : قوله تعالى:ارابعً 
 .5 َّخج

                                         
 .213سورة البقرة الآية رقم:  1
 . .0، ص2ه، ج2411، 2دمشق، ط-، دار الفكر للزحيلي التفسير الوسيطبن مصطفى: ، وهبه الزحيلي 2
 .211 سورة النحل الآية رقم: 3
 .21، ص.، جاحكام القرأنالجصاص:   4
 .40سورة الشورى الآية رقم:  5
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: سمي جزاء السيئة بالسيئة لتشابهه مع صورة الجريمة المرتكبة، والمعبر عنها بالآية وجه الاستدلال
 الكريمة بلفظ السيئة.

 1قال مقاتل في تفسيره لمفهوم الجزاء في هذه الآية: يعني القصاص في الجراحات والدماء.

 ية الكريمة صريحة بالنص على عقوبة القصاص، مال الآية التي قبلها. وهذه الآ

 كم كل كا قي قى فيفى ثي ثى ثن ثم ثزُّٱٱٱ: قوله تعالى:خامسًا

 .2َّنى نن نم نز نر مم ما ليلى لم كي كى

: هذه الآية الكريمة مال التي قبلها في صراحة نصها على عقوبة القصاص أيضًا، وجه الاستدلال
( الحرمات: جمع حرمةٍ وهي: ما لا يحل انتهاكه، من ذمة والحرمات قصاص()) :وقوله تعالى ذكره

وسبب ورود لفظ: الحرمات بصيغة الجمع هو: كون المولى عز  3أو حق أو صحبة أو غير ذلك...
وجل يتحدث في هذه الآية الكريمة، عن جمع من الحرمات في آن واحد، وهي: حرمة الشهر الحرام، 

رمة الإحرام، ولما كان معنى القصاص هو: المماثلة ، وح-مكة المكرمة-ام وحرمة البلد الحر 
والمساواة، ويكون بأن يفعل بالمجرم مال فعله بالضحية، على سبيل العقوبة، وعلى هذا الأساس كان 

 4سبب نزول هذه الآية الكريمة، الذي أورده بعض المفسرين، إذ قالوا إنها نزلت في عمرة القضاء
 -حرموهو من الأشهر ال-لأداء العمرة في شهر ذي القعدة سلم، عندما خرج النبي صلى الله عليه و 

عام ستة من الهجرة النبوية الشريفة، فصده مشركو قريش عن الحرم، وعقدوا معه الهدنة، والتي كان 
: أن لا يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، عمرتهم التي خرجوا 5أحد بنودها الأربعة،

جملها انتصارًا بم ي العام القابل، ليعتمروا به عمرة القضاء، وما لت هذه الهدنةمن أجلها، ثم يأتون ف
  6وفتحًا للمسلمين، واندحارًا وتقوقعًا لكف ار قريش.

                                         
 .2.2، ص4ج ،معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي البغوي:  1
 .234 سورة البقرة الآية رقم: 2
 . 401، ص2، ج.231، بتسلسل رقم: معجم اللغة العربية المعاصرة: عبد الحميد، احمد 3
، 2، ج: تفسير مدارك التنزيل وحقائق النأويلالنسفي. 133-130، ص2، جمعالم التنزيل في تفسير القرآن: البغوي  4

 ، وغيرهم.210، ص2، جبحر العلوم: السمرقندي، و 211-211ص
بيروت )نفس طبعة وترقيم دار الوفاء -، دار الهلال الرحيق المختوم(: هـ2411: )المتوفى: ، صفي الرحمنالمباركفوري  5

 .323-321ص، 2للطباعة والنشر والتوزيع(، ط
 . 321-.32ص، المصدر السابق 6
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- و:النبي صلى الله عليه وسلم معتمرًا، وه الذي خرج فيهولما كان العام القابل، وهَلَ نفس الشهر 
 تجهز عليه الصلاة والسلام 1لذي خرج فيه، وهو: غرته،وفي نفس تاريخ يومه ا -دةشهر ذي القع

خرجوا جميعًا ، ف-الهدنة-الذين شهدوا معه صلح الحديبية  للسفر، بغية أداء العمرة، برفقة أصحابه
يت فيما ، وأدوا العمرة التي سم-الغزوات التي وقعت بين العمرتين باستاناء من استشهد منهم في-

 .2قضاء، والقضية، والصلح، والقصاصلبعد بأربعة أسماء: عمرة: ا

فكانت عمرته عليه الصلاة والسلام، قضاءً عن تلك التي مُنِعَ منها، وكانت صلحًا لأنها جاءت على 
موجب الصلح الذي أمضي بينه عليه السلام وبين المشركين، وكانت قصاصًا لأنها عوض عن تلك 

  3لعام الذي تلا عامها.العمرة الفائتة، وعلى هيئتها: في مال تاريخها، من ا

والحُرُماتُ قِصاصٍ(( يعني: أن الحرمات يجري فيها القصاص، )) :قال النسفي في تفسير قوله تعالى
، فيكون تقدير المعنى الخاص لهذه الآية الكريمة 4رمة أي كان، هتكت له حرمة مالهافمن هتك ح

فيه،  في الشهر الحرام، فقاتلوهم بالقتال -أي المشركون -ووفق سبب نزولها، أن يقال: إن بدؤوكم 
 5فإن ذلك قصاص بما قد يفعلوا فيه.

 : ، وهي كما يليالأحاديث النبوية الشريفة التي دلت على مشروعية القصاصالفرع الثاني: 

بَيِّعُ وَهْيَ عَم ةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ثَنِ ا عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الل هُ عَنْهُ، قَالَ: كَسَرَتِ  :أولًا  ةَ جَارِيَةٍ مِنَ الأنَْصَارِ، ي  لرُّ
 وَسَل مَ بِالقِصَاصِ، فَطَلَبَ القَوْمُ القِصَاصَ، فَأَتَوُا الن بِي  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، فَأَمَرَ الن بِيُّ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ 

ل هِ، فَقَالَ رَسُولُ الل هِ  تُكْسَرُ سِنُّهَا يَا رَسُولَ الفَقَالَ أَنَسُ بْنُ الن ضْرِ عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: لَا وَالل هِ، لاَ 
وا الَأرْشَ، فَقَالَ رَسُولُ الل هِ فَرَضِيَ القَوْمُ وَقَبِلُ « يَا أَنَسُ كِتَابُ الل هِ القِصَاصُ »صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: 
 .6«ل هِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الل هِ لَأَبَر هُ إِن  مِنْ عِبَادِ ال»صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: 

                                         
 .3.1، وص300، ص الرحيق المختوم، المباركفوري  1
 . 3.4و 3.1، صالمصدر السابق 2
 .130، ص2ج معالم النزيل في تفسير القرآن، البغوي: 3
 .211، ص2، جمدارك التنزيل وحقائق التأويل: النسفي 4
 .211، ص2، جمدارك التنزيل وحقائق التأويل: النسفي، 133، ص2، جمعالم التنزيل في تفسير القرآن: البغوي  5
 وقد سبق ذكره.  4122، بتسلسل رقم:1.، ص1ج صحيح البخاري البخاري:  6
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: هذا الحديث الشريف قد ذكرته سابقًا، في إطار الإستدلال على شرعية العقوبات وجه الاستدلال
بوجه عام، وأذكره هنا لخصوصيته في موضوع القصاص، إذ هو نص صريح بالفظ، ينص على 

حق فيه، كما صاحب ال لفرضية، ما لم تسقط بعفو منقصد العقوبة القصاصية على وجه التشريع وا
 بينت سابقًا.

لُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا يَحِ ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ:  عَنْ عَبْدِ الل هِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل هِ صَل  : ثانيًا
ينِ  بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الن فْسُ بِالن فْسِ، وَالا يِّبُ الز  لَا إِلَهَ إِلا  الل هُ وَأَنِّي رَسُولُ الل هِ، إِلا   انِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّ

 .1الت ارِكُ لِلْجَمَاعَةِ 

النفس   : موطن الشاهد في هذا الحديث الشريف، هو قوله عليه الصلاة والسلام:وجه الاستدلال
امش كتاب: الذي جاء به-لى هذا الحديث، بغا في تعليقه عمصطفى ال يلة الشيخقال فضبالنفس ، 

النفس   يباح قتله، وقوله: لا يحل دم إمرئٍ : أي لا  :صحيح البخاري: معنى قوله عليه السلام
 بالنفس  أي: تقتل نفس القاتل بالنفس التي قتلها عمدًا وبغير حق.

 ، تعتبر نص واضح على مشروعية القصاص.-الحديث الشريف-وهذه الجزئية من هذا 

نْ وَلَدِه لِيَفْضَحَهُ فِي  مَنِ انْتَفَى مِ  عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ:: ثالثًا
نْيَا، فَضَحَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ قِصَاصٌ بِقِصَ  مسند الإمام  قد ذكر محققوو ،  اصٍ الدُّ

 2.هإلينتفى من ولده أي نفى نسبه اعن السندي قوله: من  أحمد،

                                         
 .1010، بتسلسل رقم: .، ص3ج المصدر السابق، 1
مسند الإمام أحمد بن  هـ(:142: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى: ابن حنبل 2

وقد وقال محققو المسند بهامشه في الحكم  ..413، بتسلسل رقم:424، ص0، المحقق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، جحنبل
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم )المتوفى: على هذا الحديث: اسناده حسن.، واخرجه الطبراني: 

، بتسلسل 400، ص21، ج1القاهرة، ط-، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية المعجم الكبيرهـ(: 310
 وغيرهما من أصحاب السنن.. 23410رقم:
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: هذا الحديث الشريف يابت حق الاقتصاص في الأمور المعنوية، كما ثبتت في وجه الاستدلال
وكما ثبتت أيضا في الحرمات، المتمالة في  -في الانفس والجراحات- الأشياء المادية الحسية أي:

 .ظروف الزمان والمكان، كما مر سابقًا

ن  الْحُقُوقَ إِلَى أهَْلِهَا يَوْمَ لَتُؤَدُّ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَن  رَسُولَ اللهِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، قَالَ: : رابعًا
اةِ الْقَرْنَاءِ  اةِ الْجَلْحَاءِ، مِنَ الش   .1 الْقِيَامَةِ، حَت ى يُقَادَ لِلش 

الشريف يكشف عن قمة سامقة من قمم العدل الإلهي، الذي لا  : هذا الحديث النبوي وجه الاستدلال
حدود له، تلك القمة التي أقصدها هي: إثبات مقاصصة البهائم بعضها من بعض يوم القيامة، فيقاد 

 2لا قرن لها. التي -الشياه والبقر-للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، قال الازهري: الجلحاء من البهائم 
يكون بجوار الاذن من رأس  ، والقرن هو: ناتئ صلب3هي: أناى التيس ذات القرون والشاة القرناء 

 4البهيمة من شاة أو بقر أو غزلان أو غيرها، وغالبًا ما يكون للبهيمة الواحدة قرنان.

وهذه المقصاصة، تنبئك أن: قانون العدل الإلهي نافذ في جميع المخلوقات، حتى في العجماوات 
 عليها التكليف الإلهي العام، الذي أناطه المولى عز وجل بعقلاء الاقلين.منها، التي لم يجر 

فبموجب نص هذا الحديث الشريف، فقد ألهمت العجماوات عدم إيذاء بعضها بعضًا، كما ألهمت 
 لي لى لم كي كى كمُّٱ مع جملة الخلق تسبيحه جل شأنه، فقد قال عز من قائل:

، فعلى 5 َّئح ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ممما

: أن كل شيء  الراجح من أقوال أهل العلم: أن هذه الآية الكريمة تفيد بألفاظها العامة التي لم تخص 
يسبح بحمد الله تعالى حقيقة، وليس هو من قبيل أثر الصنعة في الأشياء الدالة بوجودها على وجود 

ب شيء لله ر الخالق جل شأنه، كما ذهب الى ذلك فرقة من العلماء. ذلك لأن حقيقة تسبيح كل 

                                         
 .1.01-10، بتسلسل رقم:2331، ص4، جصحيح مسلممسلم:  1
 . 323، ص1، جلسان العربابن منظور:  2
 ..23، ص22، جلمصدر السابقا 3
، بتسلسل .200، ص3، جمعجم اللغة العربية المعاصرة :بد الحميد/ أحمد، ع11، ص.، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس:  4

 .4001 رقم:
 44سورة الاسراء الآية رقم: 5
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، وهذا 1رةكاي ه آيات أخر، وأحاديث نبوية شريفةالعالمين قد صرحت به هذه الآية الكريمة وأكدت
التصريح لا يحتاج إلى تأويل، لإمكان وقوعه بقدرة الخالق جل شأنه، الذي لا يعجزه شيء في 

 ير  ىٰ...ُّٱٱٱى:الأرض ولا في السماء، والذي يؤكد هذا المعنى أيضًا، تتمة الآية في قوله تعال
، أي أنكم أيها البشر لا تسمعون تسبيح سائر المخلوقات من غير جنسكم َّ...ينيم يز

 2ولا تفقهونها.

والمقاصصة التي سوف تقع بين البهائم يوم القيامة، هي من باب تمكين ضعيف البهائم من أن 
لى قاصصتها عيقتص، مما استقوى عليه من أفراد جنسه، من العجماوات، إذ لم يكن بمقدورها م

 .لمقاصصة، فلم تكن مالًا ذات قرون ذلك الاعتداء في الدنيا لإنعدامها من وسائل الدفاع وا

ن م وعليه، فتكون هذه المقاصصة من باب المقابلة بين الاعتداء والعقوبة المماثلة له، وليس، هو
  .3باب القصاص التكليفي

  

                                         
-4.4، ص21، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري:  .110-111، ص20، جالجامع لاحكام القرآن: القرطبي انظر 1

لانتصاف ) هـ( في كتابه:103أحمد بن محمد بن منصور الاسكندراني)المتوفى: وانظر ما اجمل ما قاله ابن المنير: .4.1
الكشاف هـ(: 30.فى: ( المذيل بكتاب: الزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله )المتو فيما تضمنه الكشاف

ن الزمخشري في هذا الموقف أا عليه، ويذكر ردً ، ه2401 ، 3طبيروت، -، دار الكتاب العربي عن حقائق غوامض التنزيل
 . 113، ص1ا لمذهبه، جا منتصرً كان معتزليً 

، 21جاكر، تحقيق ش، : جامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري ، و 111، ص20، جالجامع لاحكام القرآن: القرطبي 2
 ، وغيرهما.4.1-4.1ص

 .1.01-10 ، بتسلسل رقم:2331، ص4، جصحيح مسلممن شرح فضلية الشيخ: محمد فؤاد عبد الباقي على كتاب:  3
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 المطلب الثالث: فلسفة القصاص 

 اص بنقاط أربع كما يلي:وتتجسد فلسفة القص

 تشريع القصاص يقي من القتل:  .1

، فتسلم بذلك 1وجود تشريع القصاص، يمنع من ينوي القتل ظلمًا، من أن يقتل، مخافة أن يقتص منه
 2نفسه ونفس من كان سيقتله.

 قتل القاتل يغلق دائرة القتل بالزجر والجبر. .1

أن يقتل  ر بالقتل، الموجِبِ للقصاص، فضلًا عنفأما بالزجر: فلأن قتل القاتل يزجر غيره عن التفكي
غيره فعلًا، وأما بالجبر: فلأنه إذا قتل القاتل، فقد زيح شر عداوته عن ورثة القتيل، وغيبت حالة 

، التربص فيما بينه وبينهم، فلا هم يتربصون به ليقتلوه لأنه قد قتل وليهم، ولا يتربصون بذويه كذلك
وإنتهى حقهم عنده، ولا هو يتربص باأرهم منه، الذي قد يأوول به لأنهم قد أخذوا قصاصهم منه 

الحال، في سبيل الدفع عن نفسه، إلى قتلهم أو قتل بعضهم، وحينئذ تقع المحاربة بين الطرفين من 
 .3لتلك الدماء البريئة من أن تراق جديد، وقد لا تنتهي، فكان القصاص جبرًا ووقاية

                                         
الرعيني: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد و . 130، ص1، ج: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعانظر: الكاساني 1

مواهب الجليل في شرح مختصر هـ(: 3.4لمغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي )المتوفى: بن عبد الرحمن الطرابلسي ا
أبو الحسين و  .111، ص2، ج: تفسير الامام الشافعيالشافعيو . 131، ص1م، ج2331-ه2421، 2، طدار الفكرخليل، 

، المحقق: قاسم يان في مذهب الإمام الشافعيالبهـ(: 0..يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، )المتوفى: 
ابن باديس: عبد الحميد محمد الصنهاجي و ، 133ص، 22م، ج1000-هـ2412، 2جدة، ط-محمد النوري، دار المنهاج 

المحقق: علق عليه وخرج آياته وأحادياه أحمد شمس الدين، في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، هـ(: 23.3)المتوفى: 
 ..0، ص2، جالتفسير الوسيط للزحيلي: ، وهبةالزحيليو . 33م، ص.233-ه2421، 2بيروت لبنان، ط-كتب العلمية دار ال

 ، دار الفكرمنح الجليل شرح مختصر خليلهـ(: 3.4محمد بن احمد بن محمد عليش)المتوفى: أبو عبد الله المالكي:انظر:  2
شمس الدين أبو فرج عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن . وعبد الرحمن المقدسي: 4، ص3م، ج2303-ه2403، بيروت–

عبد -عبد الله بن محسن التركي : ، تحقيقالشرح الكبير )المطبوع مع المقنع والانصاف(هـ(: 101قدامة المقدسي: )المتوفى:
: بري الط. و 230، ص.1، ج.233-ه.242، 2طالقاهرة، - الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان

، اقصد: ما رواه الامام الطبري بسنده عن قتادة بتسلسل رقم: 301، ص3ج، تحقيق: شاكرجامع البيان عن تأويل آي القرآن، 
-24.ص، 1ج، م2311-ه2331، 3طبيروت، -، دار الكتاب العربي فقه السنة هـ(:2410سيد )المتوفى: ، سابقو ، 1110

.2. . 
، : منح الجليل في شرح مختصر خليلعليش، محمد، 133، ص1، جتيب الشرائع: بدائع الصنائع في تر الكاسانيانظر  3
 .4، ص3ج
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 .1له عز وجل، للارتداع عن الظلم والعدوانالقصاص وسيلة من وسائل تقوى ال .8

فلولا القصاص، لما امتنع عن هتك الأنفس المعصومة، بقتل أو بجراحة أو شجاج، فجاء القصاص 
والجروح والشجاج، وغير ذلك مما يضيق به الإنسان وسعًا  2ليمنع إنتشار الفوضى والظلم، في القتل

 ويشعره بإمتهان كرامته.

 ويمنع الفوضى والجريمة.  -ثأر الجاهلية-خذ بالثأر القصاص ينهي عادة الأ .6

والذي أقصده هنا باأر الجاهلية: هو الذي لا ينضبط بضوابط القصاص الشرعي، المبني بالأساس 
على تحقيق التماثل التام، بين الفعل الإجرامي المرتكب بحق المجني عليه، وبين الفعل العقابي الذي 

 ليه. ينزل بالجاني، دون أي زيادة ع

ويطلق الاأر على القصاص من الوجهة اللغوية، إذ القصاص يعتبر جزءًا من الاأر، لأن الاأر يعني 
  3في اللغة: الأخذَ بدم القتيل، بقتل قاتله.

فاأر الجاهلية يصادف القصاص الشرعي في سببه فقط، وهو كونه: قتل جاء إثر قتل على وجه 
ي ي من أهمها: أنه في ثأر الجاهلية، كان يقتل غير القاتل، فالإنتقام، ويخالفه في أكار وجوهه، والت

عدة حالات ومنها: إنعدام التكافؤ بين القاتل والمقتول في نظر قبيلة المقتول. ومنها أيضا: هروب 
- 6فذكر لقوم جساس 5الذي طالب بأخذ الاأر لأخيه كليب، 4القاتل، كما حدث في قصة المهلهل،

، أن أمامهم أربعة خيارات، للخروج من وزر قتل أخيه: إما 7مرة بن شيبانأمام زعيمهم،  -قاتل أخيه

                                         
 .101، ص1القاهرة، ج- ، دار احياء الكتب العربيةالتفسير الحديث م(:2304عزت بن عبد الهادي)المتوفى: دروزة، محمد 1
 . .0، ص2، جالتفسير الوسيط: الزحيلي، وهبة 2
، بتسلسل 303، ص2، جمعجم اللغة العربية المعاصرة: عبد الحميد، احمد .331، ص2، جمقاييس اللغة معجم :ابن فارس 3

 .2031 رقم:
رم أبو الحسن علي بن أبي الك، المهلهل هو: عدي، وقيل امرئ القيس، وهو خال امرئ القيس بن حجر الكندي. ابن الأثير 4

، تحقيق: الكامل في التاريخهـ(: 130دين)المتوفى: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز ال
 .411، ص2: جالمصدر نفسه .م2331-ه2421، 2بيروت، ط-العربي  عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب

 ..41، وص411، ص2وكليب: هو وائل بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم بن بكر هو اخو المهلهل. المصدر نفسه ج 5
 .413، ص2ن مرة بن شيبان بن ثعلبة، وهو اخو جليلة زوجة كليب. المصدر نفسه جوجساس: هو جساس ب 6
 .400، ص2ومرة: هو مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة، المصدر نفسه ج 7
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، وإما: -يوهذا ما يقتضيه القصاص الشرع-أن يحيوا له كليبًا. وإما أن يدفعوا إليه جساسًا فيقتله، 
فيقتص منه، لأن همامًا بزعم المهلهل، مكافئ لكليب، وكان همام ذا شأن  1أن يمكنوه من همام

مكانتهم في قصاص، تبعًا لوكانت العرب يومئذٍ تفاضل بين أبناءها في ال-ة في قومه، ومكانة ورفع
، أو أن يسلم مرة نفسه للمهلهل، فيقتله إقتصاصا بأخيه. فإذا رضخت قبيلة مرة بن شيبان، -القبيلة

م ترضخ للأحد هذه الإملاءات الأربعة، تكون قد وَف تْ للمهلهل بدم أخيه، وتواقت حربًا داميةً، وإن 
  لذلك، لم يكن للحرب بين القبيلتين من بُدٍ.

حياء كليب بالآتي: أما إ وقد أجاب مرة بن شيبان  زعيم القبيلة  على طلب المهلهل بخياراته الأربعة
فليس بمقدوره، وأما تسليم جساس، فأنه فتى طعن طعنته وهرب ولا يعرف له مقر، وأما همام فإنه، 

أي إنه صاحب  2عشرة، كلهم فرسان قومهم فلن يسلموه بجريرة غيره. أبو عشرة، وأخو عشرة، وعم
ل في ذنب إلى أنه قائد فرسان القبيلة، ولن يسلموه ليقت بين فرسان القبيلة، وكأنه إشارةً  مكانة رفيعة

غيره، وأما مرةَ  سيد القوم  فقد أعنى عن نفسه، بأنه: قد طعن في السن، وأيامه معدودة، فلا يصلح 
 .3ص منهلأن يقت

وهذه القصة الواردة في سالف التاريخ، تنبئ أن العرب كانوا يفاضلون في القصاص بين القاتل 
 والمقتول، فلا يستبدل عن القاتل في حالة فراره، إلا بشخص يكافئ المقتول مكانة في نظر القبيلة. 

ا يعدون سادة ربعتهم وكليبً وبناء عليه، لم يقبل المهلهل بديلًا عن جساس إلا بهمام أو أبوه مرة، لأن أ
    في كلا القبيلتين.

 قي قى في  فى ثي ثى ثنٱُّٱوفي سياق هذا تفهم الآية الكريمة في قوله تعالى:

  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم مالي  لى لم كي كى كم كلكا

، فقد أورد 4َّتج به بم بخ بح  بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ينيم يز

                                         
 ..41، 2وهمام: همام بن مرة اخو جساس. المصدر نفسه ج 1
 .413، ص2المصدر نفسه ، ج 2
 .413-410، ص2المصدر نفسه ، ج 3
 .210قرة الآية رقم: من سورة الب 4



58 

القصاص، فإذا فيما بينهم بكاير من المفسرين: أن الآية نزلت في حَيّين من العرب كانوا يتفاضلون 
به من أؤلئك القوم سيدًا، وإذا قُتِلَ منهم أمراةً، قتلوا بها رجلًا، وإذا  قُتلَ من هؤلاء القوم عبد، قتلوا

  1قُتِلَ منهم ضعيفٌ، قتلوا به قويًا، وإذا قُتِلَ منهم خسيس قتلوا به شريفًا وهكذا.

اتله، كلها، وحتى لا يقتل في القتيل غير ق فجاء القصاص الشرعي ليساوي بين الأنفس المعصومة
 ولينتفي به الاأر الجاهلي، جملةً وتفصيلًا، وتُغَي بُ جميع آثاره السيئة التي كلفت البشرية قبل الإسلام

، وغيرها من الحروب 2كايرًا من القتل والدمار، كما حدث من حرب بكر وتغلب أثر مقتل كليب
 الدامية والمدمرة.

  

                                         
معاني ه(: 322: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق )المتوفى: الزجاج. 220ص، 2ج، بحر العلومالسمرقندي،  :انظر 1

: الطبري . و 140، ص2ج، 2300-ه2400، 2بيروت، ط-، المحقق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب القرآن وإعرابه
. والنيسابوري: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي )المتوفى: 3.0، 3ج، ت شاكر، نفي تأويل آي القرآ جامع البيان

، 2ج، ه2421، 2بيروت، ط-، المحقق: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلميه غرائب القرآن ورغائب الفرقانهـ(: 0.0
 . وغيرها.400ص

 . 411، ص2ج، الكامل في التاريخ: ابن الأثيرانظر: ذكر مقتل كليب،  2
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 لثالمبحث الثا

 ومتعلقاته ومشروعية المماثلة فيهركان القصاص أ

  ركان القصاصأول: المطلب الأ 

وأركان القصاص يقصد بها، أجزاؤه الأساسية التي بها قوامه وماهيته، والتي إذا عدم أحدها، لم توجد 
أو  1صورته بحيز الوجود حقيقة، وعليه: فسواء سميت تلك الأجزاء شروطًا كما هو عند الحنفية،

فان ذلك لا يقدح ولا يغير من حقيقة كونها لَبِناتُ القصاص  2ميت أركانًا كما هو عند الجمهور،س
 الأساسية التي إذا تخلفت إحداها عن الوجود، لم يقم للقصاص أي قائمة.

 : 3لم تختلف كلمة العلماء كايرًا، في تصنيف شرائط القصاص أو أركانه

  

                                         
والشرط في الاصطلاح: هو ما يتوقف على وجوده وجود الحكم شرعا، ويكون خارجًا عن حقيقته، ويلزم من عدمه عدم  1

، 1دمشق، ط- دار الخير للطباعة والنشر والتوزيعالوجيز في أصول الفقه الإسلامي، مصطفى: الزحيلي، محمد  الحكم.
 .403، ص2م، ج1001-ه2411

الاصطلاح: ما لا وجود لذلك الشيء الا به، وانه يطلق على الجزء من الماهية. البزدوي: عبد العزيز بن ركن الشيء في  2
، دار الكتاب الإسلامي، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي هـ(: 130أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي )المتوفى: 

شف ك»شرحه  -مفصولا بفاصل-ي، بأعلى الصفحة يليه . بالحاشية، أصول البزدو 11ص 3ج، بدون طبعة وبدون تاريخ
الذهني والخارجي جميعا.  الوجود . وقال الطوفي: الركن ما يتوقف عليه11، ص3لعلاء الدين البخاري، بالحاشية ج« الأسرار

لروضة، شرح مختصر اهـ(: 121: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين )المتوفى: 
 .111، ص3م، ج2301-هـ2401، 2المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط

عمدت الى ضغط تعريفات وتفصيلات الأركان بالفاظ تشتمل على كل الحالات الموجبة للقصاص فقط ودون موجبات الدية،  3
د من صحاب المذاهب واثبتها بالهامش ليعرف المقصو وقمت بايضاح بعض ما اشتملت عليه هذه الالفاظ من التفصيلات عند أ

 الايجازات المابتة عن كل مذهب. 
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 :1تيفوضع له الحنفية أربعة شرائط وهي كالآ

 : وله خمس صفات:في القاتل :الشرط الأول

 : أن يكون عاقلًا. الصفة الأولى

فيخرج من ذلك كون القاتل صبيًا او مجنونًا، فلا قصاص عليهما،  :أن يكون بالغًا والصفة الثانية:
لأنهما ليسا من أهل التكليف، فلا يجب في حقهما عقوبة، ولا توصف أفعالهما بالجناية، وبناء عليه 

 فلا يابت في حقهما قصاص ولا حدود. 

  أن يكون القاتل قاصدًا للقتل: فلا قصاص على المخطئ فيه. الصفة الثالثة:

أن يقع القتل من القاتل عن قصد محض: ويخرج من هذا، القتل الذي فيه شبهة الصفة الرابعة: 
قتل عادة، يقصد بهما ال عمد، كأن يقتله بضربة أو ضربتين، وأن كانتا على التوالي، لأنهما مما لا

وإنما يقصد التأديب والتهذيب، كما ويخرج من ذلك أيضًا القتل بالماقل، لأن ظاهر الماقل أنه لم 
يكن ليقتل به، وكأن القتل به مبطن، وجرى على خلاف ظاهره، فلا يصلح لِأن تحقق به المماثلة 

هذا،  كون في أصلها معدة له، وعلىفي العقوبة، ولذلك كان اشتراط أبي حنيفة في آلة القتل، أن ت
فلا قصاص في التغريق بالماء، وبالإلقاء من سطح أو عن جبل، عنده، وعند الصاحبين: أنه يقتص 
ممن فعل ذلك، وكذلك إذا طَيّنَ على أحد بيتًا، فمات جوعًا أو عطشًا، فعند الإمام أبي حنيفة، لا 

 2يضمن المُطَيِّنُ شيئًا، وعندهما عليه الدية.

                                         
رتيب بدائع الصنائع في تالكاساني: ، انظر: سمى علماء الحنفية أركان القصاص بشرائط القصاص، خلافا لغيرهم لقد :1

 نأ تلف عن الركن باختلاف واحد، وهو:ن الشرط يخأركانا، ومن المعلوم أذ سماها جمهور العلماء إ .134، ص1، جالشرائع
بينما الركن يكون كذلك، فالشرط: هو الحكم على الوصف بكونه شرطا للحكم، وحقيقة ، ا من ماهية الشيءالشرط لا يكون جزءً 

هـ(: 21.0الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني )المتوفى: انظر:  الشرط: ما استلزم عدمه عدم الحكم.
المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي اد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، إرش

. وسبب مخالفة الحنفية الجمهور في 11، ص2م، ج2333-ه2423، دمشق، 2طالدين صالح فرفور، دار الكتاب العربي، 
، ولهذا ي سبب كانو لأأجد مع سقوط القصاص، كأن يقع العفو، هذه المسألة بحسب ظني هو: كون شرائط القصاص، قد تو 

 علم. أ ركان، والله تعالى أ أن تسمى اليق تسميتها شرائط من من قد يكون ف
  .134، ص1ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،: الكاساني 2
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هَ على فيخرج من ذلك: من أُكْرِ  : أن يكون القاتل مختارًا في قتله، أختيار الإياار:والصفة الخامسة
 1القتل، فلا قصاص في حقه، عند أبي حنيفة والصاحبين، خلافًا لزفر فأنه قد أوجب عليه القصاص.

ان على الوجوب، منفيت: وأشترطوا فيه: نفيُ صفتين، واثْباتُ أُخرى، أما الالشرط الثاني: في المقتول
فأحدهما: أن لا يكون المقتول جزءًا من القاتل، كالولد وأبيه، فلا يقتل الوالد بولده، ولا الُأم بِوَلَدِها، 
واسم الوالد يتناول الأب وأب الأب، وأب الُأم وإن علا، واسم الُأم كذلك فانه يتناول الُأم وأُم الُأم و 

 أُم الأب وأن علت.

، واسم الولد يتناول كل ولد، كالولد وولد الولد وإن 2الده وبأُمه على التفصيل السابقويقتل الولد بو 
 سفل.

وثانيها: أن لا يكون المقتول عبدًا لقاتله: فلا يقتل السيدُ بعبدهِ ولا بجزء عبده: كالعبد المكاتب إذ يعدُ 
 عبدًا ناقص العبودية وليس تامها. 

 اللتكليف، والآخر لا يجب لعدمه، إمب القصاص في حقه أحدهما يج،ولو أشترك في القتل اثنان
بسبب صغره أو جنونه مالًا، أو لسقوط القصاص في حقه، لكونه: قتل ولده أو عبده، أو لكونه: قتل 
بطريق الخطأ، ففي هذه الحالات فإنه يسقط القصاص عن كلا الشريكين، لعدم القدرة على التمييز 

  3فة أيتهما لو أنفردت لأفضت إلى القتل.بين ضربتي كل من الشريكين، ومعر 

                                         
راه . والمقصود هنا بالاكرتيب الشرائعبدائع الصنائع في ت: الكاساني. 213، ص1، جانظر الى اصل المسألة في باب الاكراه  1

عضاءه أ و أو الضرب في نفسه أو القطع أهو الاكراه التام وهو: ما يوجب الإلجاء والاضطرار في حق القاتل كأن يهدد بالقتل 
 ، من المصدر نفسه..21ص، 1و يضرب غيره بوجه متلف جأو يقطع أن لم يقتل إبعضها بوجه يخاف منه التلف،  وأ

رد المحتار على الدر هـ(: 21.1محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى:  :دينابن عاب 2
 ..3.-34.، ص1، جم2331-ه2421، 1ط، بيروت- دار الفكر، المختار

 ..13، ص1الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 3
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وثالاها المابتة على الوجوب: أن يكون القاتل معصوم الدم مطلقًا، كالمسلم والذمي ففي ظاهر الرواية، 
ولا يقتل  2، كما لا يقتلون بالمرتد ولا بالحربي لعدم عصمتهما،1أنهم لا يقتلون بالمستأمن الحربي

ومن قال لآخر: إقتُلْ أخي وهو  3يقتل من قال لآخر: إقتلني فقتله،العادل بالباغي، ولا عكسه، ولا 
د في كمال الذات، ويقص ،، ولا يشترط أن يكون المقتول مال القاتل4، فإنه يقتل به-أي القاتل-وارثه 

 5بذلك: سلامة الأعضاء، ولا في أن يكون ماله في الشرف.

 ، أما إن كان على التعاقب، فيقتل به من أفضتوتقتل الجماعة بالواحد، إذا كان القتل على الاجتماع
من غير  جماعة اكتفاء،الضربته بالمقتول إلى الموت، على أن يكون متعمدًا قتله، ويقتل الواحد ب

  6توجيب زيادة دية عليه لصالح بقية ورثة المقتولين.

يب، تجب بالتسبوهو نوع واحد وهو: أن يكون مباشرًا لا بالتسبيب، لأن الشرط الثالث: في القتل 
 7الدية ولا يجب القصاص.

: وفيه شرط واحد وهو: كونه معلومًا وليس بمجهول، فإن كان مجهولًا، والشرط الرابع: في ولي القتيل
 8فقد سقط القصاص، لعدم وجود من يوجب القَصاص لصالحه.

                                         
مان أباذن و كان دار الإسلام  ه إلىلو دخ أنو ، هل الحرب أصلًا أ من  ن المستأمنوورود الخلاف فيه، في المذهب سببه لأ 1
لحقت أ، فالشبهة وهذا ما أدخل عصمته في دائرةلى وطنه، فكانت عصمته مؤقتة، إيرجع ومن ثم قصد دفع حاجة له فيها ب

فقهي لغة القاموس ال: أبو حبيب، سعديو . صدر السابقممن ال 131، ص1قتصاص به، ججز الإلم يبالعدم عند من 
  .11م، ص2300-ه2400، 1دمشق، ط- دار الفكرواصطلاحا، 

: لكبيروقت القتل، كما ذكر في السير ا تهلقيام عصميقتص له من معصوم الدم،  الحربيوروي عن ابي يوسف ان المستأمن  2
: بدائع الصنائع في . من الكاساني131، ص1به. ج ، وروى ابن سماعة عن محمد انه لا يقتلالمستأمنيقتل ب أن المستأمن

 ترتيب الشرائع.
 . من المصدر السابق.131، ص1عند ابي حنيفة والصاحبين خلافا لزفر فانه يقتل به عنده. ج 3
  من المصدر السابق. .131، ص1جقياسا عند زفر، وقال أبو حنيفة: استحسن ان آخذ الدية.  4
الحر بالعبد، و والشريف بالمجنون، والبالغ بالصبي، والذكر بالأناى،  فيقتل سليم الأطراف بمقطوعها وبالاشل، والعالم بالجاهل، 5
 .131، ص1المسلم بالذمي: الذي يؤدي الجزية وتجري عليه احكام الإسلام. من المصدر السابق. جو 
 .133-130، ص1الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 6
 . 133، ص1من المصدر السابق، ج 7
 .140، ص1لبق، جمن المصدر الس 8



63 

 :1وعند المالكية فإن له ثلاثة أركان

  2وله شرطان: الجاني :الركن الأول

لتكليف أي أن يكون القاتل بالغًا وعاقلًا، فلا يقتص من الصبي ولا من المجنون، لأن : االأول
 .3عمدهما وخطأهما في الحكم سواء، ويشمل حكم الجنون، من ذهب عقله بسكر حلال كذلك

على أن تدوم عصمته من حين الجناية إلى موت المجني  4: أن يكون الجاني معصوم الدموالثاني
 . 5عليه

حال  7أو بالكفر 6أن يكون مكافئًا للقاتل في الإسلام والحرية :وشرطه ثاني: المجني عليه:الركن ال
ولا يقتل القاتل إذا قال له المقتول قبل قتله: إن قتلتني  8بدء رمي النفس وحال موت المجني عليه.

                                         
-131، من ص4جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، هـ(: 2130الدسوقي: محمد بن احمد بن عرفة المالكي: )المتوفى:  1

1.0. 
أورد المؤلف الدردير رحمه الله تعالى صاحب متن الكتاب ثلاثة شروط للجاني وكان ثالاها: ثبوت المكافأة بينه وبين والمقتول  2

ين إصابة المجني عليه الى موته إلا أن صاحب كتاب: مختصر خليل إستدرك على المؤلف خلال شرحه واستمررها من ح
وقال: لو أن المصنف جعل المكافأة للمجني عليه دون الجاني لكان ذلك أبين... وهذا ما ارتأيت اثباته ورجحت صوابه وأعتمدته 

 والله تعالى أعلم. 
 كذلكو  نه يقتص منهإا، فذلك من سكر حرامً  من يخرجبتقصدٍ والله تعالى أعلم. ف المقصود: من غير شرب أو أكل المحرم 3

خذت الدية من أن جن بعد الجريمة ولم يفق من جنونه إ، فال إفاقتهنه يقتص منه حإفاقته، فإمن كان يجن ويفيق، وقتل حال 
 .ماله

إن تاب بعد جنايته، لم يقتص منه، وكذلك إن دخل في فيخرج من ذلك الحربي لأن دمه هدرًا لعدم التزامه أحكام الإسلام، ف 4
 . 131، ص4عقد أمان مع دولة الإسلام. انظر كلام الشيخ الدرديري صاحب المتن من كتاب الشرح الكبير، ج

رهما، ثبات والعبد المسلم، وغي، ، مال الحر الكافرشرعاً المقاصصة  بينهما ذين يجري ليشترط في المتفاوتين بالصفة ال 5
عليه المجني  هت، فلو اسلم الكافر القاتل بعد إصابهيهما المؤهلة للتقاصص بينهما، من حين إصابة المجني عليه الى موتصفت

 .130ص، 4ج ا.ن كان حربيً إو تاب بعد أا ن كان عبدً أ القاتل و حررأذا بلغ الصغير القاتل إسقط القصاص وهكذا  تهوقبل مو 
فر الحر والعبد غير ويقتل الكا، و حرية لم يقتل به، وعليه فلا يقتل المسلم بالكافرأسلام إب ا عن المقتولن كان القاتل زائدً إف 6

ال، فيقتل الحر مغيلة: وهو القتل لاخذ ال قتللا، ويستانى من هذه الممايزة، حالة اعبدً  أوا كان المسلم حرً أالحربي بالمسلم سواء 
 .ن نفس المصدر السابقم 130، ص4ج الكافر وهكذا، انظر:ببالعبد والمسلم 

رق ن يراعى في مقاصصة بعضهم من بعض فرق الحرية والأن الكفار كلهم ملة واحدة، على ويقتل الكفار بعضهم ببعض، لأ 7
 .142، ص4بين عبد مكاتب وعبد صرف. ج، كما لو كانت حداث المقاصصةإن نسبة الرق في العبد لا تؤثر في أبينهم، على 

مرتدًا وقبل وصول الرمية إليه أسلم المرتد، فلا قصاص على الذمي، أخذا بحال البدئ بالنسبة  ومنه أنه: لو رمى ذمي 8
ليه ارتد  أي المجني عليه ، أو جرحه فارتد ومات، فلا قصاص حيئذ إللمرتد، كما لو رمى مسلم مسلمًا وقبل وصول الرمية 

 .133-130ص، 4على الجاني نظرًا لحال موت المجني عليه. من المصدر نفسه، ج
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ذلك الإبراء قبل  ، أما لو إنقطع1واستمر على ذلك الإبراء إلى إنفاذ مقتله ،أبرأتك، أو أبرأه بعد ضربه
 .2موت المقتول أو قبل إنفاذ مقتله، فإنه حينئذٍ يقتل به

 الجناية وهي: فعل الجاني الموجب للقصاص. الركن الثالث: هو

 .4او بالماقل 3ولها ضربان: أحدها مباشر وهو: القتل بالضرب بالمحدد

بقضيب  6لك أن ضربهبمحدد او بماقل، وكذ 5وتقع الجناية: بأن يضرب مكلف بقصد معصوم الدم،
أو بسوط أو بنحوهما، مما لا يقتل به غالبًا، بسبب عداوة أو غضب بينه وبين المضروب في غير 

  7تأديب، وكذلك إن منعه نفسًا أو طعامًا أو شرابًا قصدًا قتله، حتى مات.

بعة وثانيها: القتل بالسبب: كحفر بئر أو وضع مزلق أو دابة أو كلب عقور في الطريق، فهذه الأ
 أسباب، توجب القصاص على متخذها في الطريق، على ان يقصد بفعله الضرر بمعيّن، ويلقى ذلك

 

  

                                         
الدين أبو عبد الله  شمس رعيني:: ال. انظرجهز عليهويُ  ستنزفُ لا بقية حياة تُ إ به أي انتهت مقاتله ولم يبقىإنفاذ مقاتله:  1

مواهب الجليل  :هـ(3.4محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي )المتوفى: 
 . 133، ص1، جم2331-ه2421، 3، طدار الفكر، في شرح مختصر خليل

 .140، ص4، ج: حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي 2
 . 143، ص4المحدد هو: كل ما له حد يجرح، سواء أكان من الحديد أو الحجر أو الخشب. من المصدر السابق، ج 3
 من المصدر السابق. 143-141، من ص4، جكان لها حد أم لم يكن الماقل هو: حجر أو خشبة عظيمتين، سواء 4
 من .إلا إذا قصد إزهاق روحه، استانوا من ذلك الحربي، لأن دمه هدرًا، كما استانوا الأب من المقاصصة إذا قتل ابنهف 5

 .141، ص4المصدر السايق، ج
، من المصدر 411، ص4ا ففيه القصاص. انظر جا فقتل عمرً خطأ القاتل في قتل المعين، كما لو قصد زيدً أحتى لو  6

 السابق.
تى رضاع ولدها حإعن  تمتنعاذا إم كالأ، و قتص منهأن قصد موته إف، و منعه الطعام والشراب حتى ماتأمن خنق غيره ك 7

المحدد أو  بالقتل ب نفذ بشيء مما مرأن إف، ن قصد القتل بخشبة عظيمةإوكذلك ، لا فلاإن قصدت موته قتلت به و إمات ف
و ، أذا طرح غير محسن للعوم في نهر لعداوةإوكذلك ، ففيه القصاص نفذو لم ي.، أ143، ص4، جيةالحاشالماقل  انظر: 

 ، من المصدر نفسه.143-141، من ص4. جففيه القصاص، ي سبب كانلألكن استحالت النجاة غالبا ، و كان يحسن العوم
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، كما تقتل الجماعة 2كما يقتص من كل من أدلى بسبب قطعي في موت المقتول 1المعين حتفه بسببها
ا ، على أن يكون ضربهم له، عمدً 3بالواحد وإن لم يتمالأوا عليه، كأن ضربه واحدهم بحضورهم

، والشريك في القتل، 4أو أن يرفع منه مغمورًا، أو منفوذ المقاتل هوعدوانًا، ويموت المضروب في مكان
على أن يعلم جزمًا بأن ضربته هي التي قد قتلت  6وقاصدًا للقتل، 5يقتل بشرط أن يكون مكلفًا،

 7القتيل.

                                         
 .143، ص4من المصدر نفسه، ج 1
، لى نفسه من القتلعللقتل  المباشر خوفالاكراه  نشأ عنعلى ان ي، شرة الااني للقتللتسبب الأول ومبا، هه والمكرَ يقتل المكرِ  2
يعلم ذلك وجب القصاص  هوو ، اا مسمومً من قدم لغيره طعامً و  قتل المباشر دون الآمر.ذلك،  ن لم يخف، فإعنه نكل هو نأ

مات من رمى حية تقتل فو المقدم.  على شيءقتل نفسه ولا  الذي فمات فهو منه كلثم أ المقدم له علم نإالمقدم. و  في حق
و أيف بس ى آخرشار علأن ومقصد اللعب.  أنه دعى الراميان إو ، القصاص ى الراميالمرمي عليه وان لم تلدغه الحية فعل

 قصاص ولا تأثيرففيه ال همن غير سقوط بسبب هروب الهارب فطلبه وبينهما عداوة فمات -المشار عليه- و نحوهما فهربأرمح 
والممسك ، خر ليقتله ثالثآمسك أمن وكذا  .144ص. و مختلفينأو راكبين أكانت بين ماشيين ألحال المطاردة سواء  عد ذلكب

تل، وكذا الدال على من قتل قبل قتله، لأنه لو لا دلالته عليه ما ق ه القاتل والممسك.بقتل ، ن الممسوك سيقتل بين يديهأعالم 
 ..14، ص4ج ،اشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي: حقياسًا على الممسك. 

 ..14، ص4، جمن نفس المصدر. ن لم يضربه هذا ضربه ذاكانه لأ 3
منفوذ لاالتي نشأ عنها الموت فان تأخر موته عن الضربة  عرفتو لم في قوتها أو تساوت أ الضاربين لم تتميز ضرباتإن و  4

 ..14، ص4من المصدر نفسه، ج .منها تمايز جنايات كل منهم قدم الأقوى  ن علمإمغمور قتل به واحد فقط بالقسامة و ال أو عن
ن ا به من أي كان، فلا قصاص عليه، ويقتل الكبير والآمر دونه، لأو مأمورً أا للكبير، في القتل، ن كان شريكً إن الصغير إ 5

نه لا إما المجنون فأ. و 411، ص4سواء، وعلى عاقلة الصغير نصف الدية. من المصدر نفسه، ج في الحكم خطأهو عمده 
ربة شريكه، م ضأهي ضربة المجنون أ جهزت على القتيل أنه لا يدرى أي ضرب شريكه، لأ من لاو يقتص منه لعدم تكليفه، 

من المصدر  141، ص4فعلى الشريك الكبير نصف الدية، وعلى عاقلة المجنون الذي له حكم المخطئ نصفها الاخر. ج
 نفسه

 ب فيه أنهالغال اذا ضرب من جرح نفسه جرحً إوكذلك  ،قتل به، فإنه ينشب السبع مخالبه فيهأمن  ىا علعمدً متجهز أذا إ 6
ا بعد مميتً  اذا مرض مجروح الغير جرحً إوكذا أم لم يتمآلأ،  تمآلأ معهأ سواء وكذا شريك الحربي في القتل، ا قتلهقاصدً ، مميت

 قصدو ذا تصادم مكلفان إو . 141، ص4يك فيها. المصدر نفسه، جالشر يقاد من  هنأ :والراجح، الجرح فهذه المسائل محل خلاف
ا يد صاحبه فجذب كل واحد منهم، نهما تجاذبا طرفي حبلأو أو ماشيين ولو بسفينتين أسواء كانا راكبين ، خرلآامنهما قتل  كل

بد. المقتول عو ا و حرً أا جنونً و مأا ن يكون صغيرً ألا إ ،خرن مات احدهما فالقود على الآألفوات محله و ، فماتا فلا قصاص
صادمين السفينتين المت احباقصد صبالجهل  حال وفي. خرخر قتل هو دون الآحدهما القتل دون الآأولو ثبت قصد  .141ص

 ولا شيء فيها لا قود ولا دية. قال ابن عبد السلام ويلحق بالعجز الحقيقيهما عن دفعها، على عجز فإنه يحمل حدوث الحادثة 
لعجز الحقيقي يهدر القود وا. 140ص. الحاشية :دمتا. انظراصتفرسين لم يسيطرا على فرسيهما حتى  يبصاح تصادم

عجز  ئذ ذلكفلا يعتبر حين و نهبأسر أو خوف من أا لظلمة مربابهأذا تصادمت السفينتان عن إرادة إما أ .140صضمان وال
 . 1.0-143، من ص4فس المصدر، جمن ن الدية على العواقل.و الضمان في المتاع فيه فتجب ، حقيقي

 . 3. فيخرج منه الصبي والمجنون انظر التوثيق رقم7
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 :1وعند الشافعية له ثلاثة اركان

 القاتل دقصذي للشخص ال ،لى الموت المحققإن يكون نافذًا بأ ه:ييشترط فو  الركن الأول: القتل:
 لأجل إنفاذه،ستعمالها ابمجرد و  ، والتي3ى القتللإنافذة  أدواتو  وسائل بما توسل به من ،2ماتتهإ

، فإن تحقق بها قتله، استحق القاتل 5الجسدية للمقتول ةنيللبتبعًا و  ،4المعتادة المحدودة والصفة بالمدة
ما إو  6،هما لضعفإ ،عن نفسه الهلاك يكون بمقدور المجني عليه دفع لا نأعلى لقصاص، حينئذ ا
ولا أن يفرط في 8،تل نفسهقب المقتول آمِرًا لا يكون على أن و  ،من قبل القاتل7وسائله الدفاعية لتعطيل

  .10ويجب أن يكون القاتل كفؤًا للمقتول حتى يقتل به ،9دفع الهلاك عن نفسه

                                         
 ،تحقيق: زهير الشاويش، روضة الطالبين وعمدة المفتين هـ(:111: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )المتوفى: النووي  1

 .م2332-ه2421، 3ط، عمان- دمشق– المكتب الإسلامي، بيروت
الشافعية لتحقق القتل العمد أن يكون القاتل قد قصد فعل القتل وقصد ذات الشخص المقتول بالقتل فعلًا. كما اشترط السادة  2

ق: يحقت، (: منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقهذه111النووي: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف)المتوفى: ذكر: 
 .113ص، م.100-ه.241، 2ط، دار الفكر، أحمد عوض عوض قاسم

قالوا: بأن القتل يوصف بالعمد إذا وقع بالجارح والماقل من أدوات القتل التي يتحقق بها القتل غالبا، والتي منها: ما لو غرز  3
القاتل بإبرة في مقتل من المجني عليه فقتله، وكذا إذا غرزها في غير مقتل وبقي يتألم حتى مات، إذا كان لها أثر في جسده، 

لها أثر، فيكون وصف القتل بالعمد بها، هو محل خلاف في المذهب، انظر: ذات الصفحة من ذات المصدر أما إذا لم يكن 
. وقد ذكرها وزاد 112السابق. ثم تابع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر أدوات القتل العمد وغيره وحالات استعمالاتها الى ص

، من 3، جروضة الطالبين وعمدة المفتين: هكتابتعالى في في شرحها وتخريج الحالات عليها ذات المؤلف رحمه الله 
 . وكلا الكتابين المذكورين للنووي قد اختصر بهما كتابي الرافعي: المحرر وشرح الوجيز. 240-211ص

فمنه: الضرب المتوالي مع واشتداد الألم بالمضروب وتواصله إلى الممات، إو ضرب المجني عليه سوط أو سوطين في  4
لبرد الشديدين الذين قد يسببان الهلاك أو كان المضروب صغيرًا أو ضعيفًا في خلقته فمات، أو عصر خصيتيه الحر أو ا

، ولو .21، ص3ج ،: روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي  عصرًا شديدًا إلى أن يموت أو منعه من التنفس إلى أن مات.
، أو حبسه في بيت فمات جوعًا أو عطشًا دون أن يمكن من الماء أو سقاه سمًا كايرًا مما يقتل وبقي متألما منه إلى الممات

الطعام أو من طلبهما أو السؤال عنهما، ومضت مدة يموت بها ماله، وغيرها من الحالات الكايرة التي وذكر المؤلف تفاصيلها 
  روضة الطالبين . وما بعدها، من المصدر الأخير  .21، من ص3وخلافات علماء المذهب حولها، انظر الصفحات، ج

 . .21، ص3من نفس المصدر السابق، ج 5
 .240من ذات الصفحة في المصدر السابق وص 6
، أقصد به المكتف )ويقاس عليه مبتور اليدين أو الأطراف، أو المعاق 231-230، من ص 3من المصدر السابق، ج 7

ي يمتلكان مسؤولية نفسيهما وكذلك إذا لم يتمكن الملقى فحركيا( الذي لا يقدر إنقاذ نفسه، أو الصغير أو المجنون اللذين لا 
   الماء أو النار من الخروج منها ولم يقصر في محاولة ذلك إلى آخر لحظة من لحظات قدرته عليه. 

 .230-231، ص3المصدر نفسه، ج  8
 .233-232، ص3المصدر نفسه، ج 9

 وما بعدها. 2.0، 3المصدر نفسه، ج 10
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يشترط في القتيل: أن يكون معصوم الدم، سواء كان ذلك، بالإسلام، أو القتيل:  الركن الثاني:
بالجزية أو بعقد الأمان، فيخرج من ذلك المرتد لأن دمه مهدر في حق المسلم، فإن قتله فلا قصاص 
عليه، أما في حق غيره، كأن يقتله ذميٌ أو مرتدٌ آخر، فوجوب القصاص في حقه، هو محل خلاف 

 في المذهب.

وأما الزاني المحصن فإن قتله مسلم، بعدما أمر الإمام بقتله، فلا قصاص عليه قطعًا، وإن قتله قبل 
 .1أمر الإمام، ففيه خلاف، وأن قتله ذمي فعليه القصاص

يشترط في القاتل: أن يكون ملزمًا بأحكام الشريعة، فيخرج من هذا: الصبي الركن الثالث: القاتل: 
هلية الإلتزام، على أن المجنون الذي يجن ويفيق، يؤاخذ حال الإفاقة كالعاقل، والمجنون، لخلوهما من أ 

ولا يؤاخذ حال جنونه، والمعتبر في أهلية القاتل هو حال إرتكابه للقتل، فإذا ثبت عليه الجرم، بإقراره، 
 رأو ببينة، ثم جن بعد ذلك، أقتص منه حالَ جنونه، لأنه لا يقبل في القصاص الرجوع عن الإقرا

 .3المتعدي بشرب دواء مزيل للعقللجنون، حكم السكران بشرب مسكرٍ، و ، ويستوي في حكم ا2به

 .4ويقتص من المرتد لإلزامه بأحكام الإسلام، وأما الحربي فلا يقتص منه، لعدم إلتزامه أحكام الإسلام

 5وعند الحنابلة فله أربعة شروط لوجوبه:

 ج من ذلك: الصبي والمجنون، فلا قصاص عليهما. وهو: كونه مكلفًا، ويخر  الأول في القاتل

الزاني ة، و القاتل حرابالمرتد و حربي و وهو: كونه معصوم الدم، فيخرج من ذلك، الالثاني: في المقتول 
 .فلا يستوجبه القصاص ولا الضَمان المحصن، وأما من قتل دفاعًا عن نفسه، أو ماله، أو حرمته،

                                         
 .240، ص3، جبين وعمدة المفتين: روضة الطالالنووي  1
فاقة إظر تنقراره، فتإنه قد يرجع عن فلا يقام عليه حال جنونه، لألذا ، -قرارهإنه يقبل منه الرجوع عن إف-بخلاف الحد  2

 . 243، ص3. من المصدر السابق، جسقاط الحد عنهإقراره مما قد يؤثر في إلاحتمال رجوع عن 
 .243، ص3المصدر نفسه، ج 3
 .243، ص3در نفسه، جالمص 4
: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير قدامة ابنكما أوردها  5

، من م1004-ه.241، المكتبة العصرية، المحقق: أحمد محمد عزوز، عمدة الفقه :هـ(110بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 
 .210-211ص
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: في الدين والحرية أو العبودية، فلا يقتل حر بعبد، ولا مسلم للقاتل الثالث: أن يكون المقتول كفؤًا
 بكافر، إلا الذمي فإنه يقتل بالمسلم العبد.

سواء كان من طرف أبيه أو أمه، ويشمل هذا جميع  الرابع: أن لا يكون القاتل، من أصول المقتول،
ا فروعهم، كما لا يقتص مهنم، إذ الآباء والُأمهات وأن علوا، فلا يقتص من الأصول حالَ قتلهم أحد

كان ولي الدم أحد فروعهم، كرجل قتل زوجته وله منها ولد، فليس للولد حينئذ أن يستقيد لُأمه من 
                                                                         1أبيه.

 صحاب الحق في المطالبة بالقصاصأالمطلب الثاني: 

خلافًا للمالكية  2ق في المطالبة بالقصاص هم جميع الورثة، وذلك عند جمهور الفقهاء،وأصحاب الح
في المشهور عندهم: فأصحاب هذا الحق عندهم: هم عصبة المقتول من الذكور دون الإناث، مال: 

على أن يقدم الأقرب منهم فالاقرب، وهذا بوجه عام،  3البنات والأخوات والزوجة، وكذلك دون الزوج،
ستانى منه، المرأة التي توافرت بها إحدى ثلاثة شروط، فإنه يحق لها حينئذ المطالبة بالقصاص، وي

وهي كالآتي: الأول: أن تكون وارثة للمقتول وحدها، كالبنت والأخت. والااني: أن لا يساويها عاصب 
 4بالدرجة وبالقوة معًا. وأما الاالث فهو: أن تكون عصبة فيما لو فرض كونها ذكرًا.

                                         
دار الحديث، ، العدة شرح العمدة: هـ(114: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد )المتوفى: الدين المقدسيبهاء  1

 .31.، صبدون طبعة، القاهرة
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي : .، والماوردي141، ص1، ج: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني 2

: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن . وابن قدامة المقدسي200، ص21ج، وهو شرح مختصر المزني
، الكافي في فقه الإمام أحمدهـ(: 110قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 .110، ص3، جم 2334-ه2424، 2ط، دار الكتب العلمية
. ومن كتاب: الغرناطي: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، .40ص، .2جحصيل، تبيان وال: الابن رشد 3

 . 111، صالقوانين الفقهيةهـ(: 142ابن جزي الكلبي )المتوفى: 
المسألة، . ثم انظر لأصل 100.، ص1، جدمشق–دار الفكر ، 4ط، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ وَهْبَة بن مصطفى: زحيلي، ال 4

: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن واخلاف الروايات فيها عن الإمام مالك رضي الله عنه، ابن عبد البر
، المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، الكافي في فقه أهل المدينة :هـ(413عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 

 . الدسوقي:2201-2202، ص1، جم2300-ه2400، 1ط، ياض، المملكة العربية السعوديةالر - مكتبة الرياض الحدياة
 .1.0وص 1.1، ص4ج، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
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ويكون الورثة كالشركة في إستحقاق القصاص تبعًا لأنصبة كل واحد منهم، على رأي الصاحبين من 
: أن حق المطالبة في القصاص ثابت لكل مستحق منهم على وجه بي حنيفة ومالكأوعند  1الحنفية،

ئب، وعلى هذا لا ينتظر بلوغ صبي، ولا عودة غا 2الإستقلال، كأن الواحد منهم هو الوارث لوحده،
من أولياء الدم، إن كان أحد هؤلاء شريكًا مع غيره، من البالغين أو الحاضرين،  3ولا إفاقة المجنون 

بل يقتص البالغ أو الحاضر دون تأجيل، وينتظر في القصاص ويتأجل لصالح حضور الغائبين 
  5والحنابلة. 4وإفاقة المجانين عند الصاحبين، وكذلك عند الشافعية

رث له، أو كان له وارث ولكنه لا يستحق جميع تركته، بموجب محدودية حصته وإن قتل من لا وا
 6في الميراث، كالزوج أو الزوجة، فيكون السلطانُ شريكه في الأخذ بالقصاص أو العفو كما الوارث،

ي ف على أن عَفْوَ أحَدِ الورثةِ أو السلطان عن القاتل، لا يسقط حقوق بقية المستحقين للقصاص، إلا
القود، فإنه يسقط عن القاتل، ويتاح لغير العافي أخذ نصيبه من الدية، وهذا ما أجمع عليه خيار 

 وقال به أكار أهل العلم، ومنهم: عطاء والنخعي والحكم وحماد والاوري وأبو حنيفة 7الصحابة،

                                         
 والصاحبان هما: أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني. 1
 .100.، ص1، جدلتهالفقه الإسلامي وا. من كتاب: 141، ص1، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعانظر: الكاساني:  2
فرق بعض المالكية بين الصبي المراهق الذي لا يطول انتظار بلوغه وبين الصبي الصغير الذي يطول انتظار بلوغه، وبين  3

الغائب الذي قربت غبيته وبين الذي تبعد غيبته، فقالوا بانتظار من قرب تحقق أهليته أو قدومه، وعدم انتظار عكسهما... 
مْيَاطِيّ المالكي )المتوفى: أبو البقاء، انظر:  مِيرِيّ الدِّ بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض، تاج الدين السلمي الد 

 . 032، ص1، جم1000-ه2413، 2ط، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الشامل في فقه الإمام مالك هـ(:.00
. وقال الشافعي: ان 201، ص21، جلشافعي وهو شرح مختصر المزنيالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام االماوردي:  4

 كان في الاولياء معتوه، انتظر حتى يفيق، او يموت فيقوم وارث مقامه. 
وفي المذهب روايتين في حق الابن رواية ان: يستوف له الأب ورواية انه لا يستوف عنه، وماله المجنون والغائب، فإنه  5

الغائب وإفاقة المجنون غير المطبق، لأن القصاص إنما شرع لدرك الغيظ والتشفي وهذا لا يحصل ينتظر بلوغ الصبي وعودة 
 وأما إن كان بعضهم كبيرًا والبعض صغيرًا أو. 110، ص3جالكافي في فقه الإمام أحمد، بالغير...، ابن قدامة المقدسي: 

وأبو  مل أهليتهم؟ فقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى والشافعيمجنونًا جنونًا مؤقتًا؛ فهل ينتظر هؤلاء حتى تكت كان منهم من هو
ى تكتمل ، انه ينتظرحتقال حماد ومالك والأوزاعي والليث وأبو حنيفة وأحمد في روايةو يوسف وإسحاق وأحمد في رواية، وبعدمه 

  . بالهامش.021، ص1، ج: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الاسلاميأهلية هؤلاء. ساعي، محمد
فقد اختلف الشافعية في مسألة: جواز ان يعفو الامام عن القاتل من غير بدل ام لا؟ على وجهين، وجه الجواز ووجه المنع.  6

ابن . و 201-202، ص21ج ،الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني: : الماورديانظر
 .112-110ص، 3، جالكافي في فقه الامام احمد: قدامة المقدسي

 .141، ص1الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 7
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 4والشافعية 3والمالكية 2والحنفية 1الشافعي وروي معناه عن عمر وطاووس والشعبي وهو مذهب أحمد
 5والحنابلة.

هما، تمنوط بمصلح وأن كان مستحق الدم صغيرًا أو مجنونًا، فإن إنفاذ تصرف الولي عنهما يكون 
فإن أراد الولي أن يعفو عن القاتل من غير مال لم يجز له ذلك، وإن كان على دية، نُظِرَ في 

ليهما ه، إلا أن يكون و حالهما، فإن كانا فقيرين، ففي جوازه وجهين: أحدها الجواز..، وثانيهما عدم
  6هو الحاكم.

 المطلب الثالث: التوكيل بتنفيذ حق القصاص

لَ إليه الأمر: إذا سَل مَهُ وفَوَضَهُ إليهِ، وإعْتَمَدَ عَلَيهِ فيه، والتوكيل في اللغة  منه الوكالة و مأخوذ من: وَك 
 7إليه ذلك. : فوضإذامحام للدفاع عنه في القضية،  لَ كّ بمعنى: التفويض، يقال: وَ 

هي: التفويض والاعتماد، أي من اعتمد عليه وفوض أمره  فالوكالة عند الحنفية :صطلاحما في الإأ
يل، بما مما يلزم قيام الوك ،نيابة عن الموكل، فيما تصلح فيه النيابة هي: المالكية دوعن 8إليه كفاه.

                                         
وقال الحسن وقادة والزهري والليث وابن شبرمة والاوزاعي: ان النساء ليس لهن حق العفو، وقال مالك: ان حق العفو   1

وذهب بعض اهل للعصـــــــبات، وبه قال أصـــــــحاب الشـــــــافعي في وجه لهم، وفي وجه اخر انه: لذوي الانســـــــاب دون الزوجين 
 موسوعة مسائلمحمد: ، المدينة: ان القصاص لا يسقطه عفو بعض الاولياء دون بعض، وحكاه الماوردي عن مالك. ساعي

 .212، ص2، جالجمهور في الفقه الإسلامي
 .141، ص1الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 2
التاج هـ(: 031بن يوسف العبدري الغرناطي، المالكي )المتوفى:  : محمد بن يوسف بن أبي القاسمأبو عبد الله المواق 3

 .311، ص0، جم2334-ه2421، 2ط، دار الكتب العلمية، والإكليل لمختصر خليل
 . 204، ص21، جالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيالماوردي:  4
 . 3.3، ص0، جالمغني لابن قدامةابن قدامة المقدسي:  5
. وعند الحنابلة كذلك 204، ص21ج ،الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيالماوردي:  6

. وقد مر 110، ص3، جالكافي في فقه الامام احمدمذهبين في المسألة: واشترطوا للجواز ان يكون الولي هو الاب. انظر: 
 لة قبل قليل، وجملة ما قال ان الصغير لا ينتظر. رأي الحنفية والمالكية في هذه المسأ

 .111.، بتسلسل رقم:1403، ص3ج: معجم اللغة العربية المعاصرة، عبد الحميد، احمد 7
الاختيار : هـ(103: عبد الله بن محمود بن مودود البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي )المتوفى: وصليالمابن مودود  8

بيروت، -)وصورتها دار الكتب العلمية  القاهرة–مطبعة الحلبي ، تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة عليها، لتعليل المختار
 .2.1، ص1، جم2331-ه23.1، وغيرها(
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لعجز  ،ة الغير والاعتماد عليهوعند الشافعية الوكالة هي: إناب 1.و لمنفعة غيرهأيحتاجه الموكل 
  3وعند الحنابلة الوكالة هي: التفويض في شيء خاص في الحياة. 2المستنيب أو طلبًا لراحته.

  4شغل لآخر، والإقامة مقامه فيه، وهي جائزة بالإجماع.حد في أهي: تفويض  إذن فالوكالة

 7والشافعية 6والمالكية 5الحنفية والتوكيل في استيفاء القصاص جائر عند جمهور العلماء، وقال به:
صاحب الحق  -ولي الدم- إلا أن الحنفية اشترطوا لصحته، حضور الموكل 9وابن حزم، 8والحنابلة

بالاستيفاء، وعلى هذا فلم يكن جائز عندهم، الاسيتفاء لصالح موكل غائب، إذ قد تتبدل إرادة المُوَكِلِ 
بأن موكله  أن يعلمتوفي القصاص من الجاني دون إلى العفو، الذي لم يصل خبره إلى الوكيل، فيس

 10، ولذلك فيكون الاستيفاء عن الموكل الغائب فيه شبهة، توجب عدم السماح به عندهم.قد عفى عنه

                                         
 . 212، ص1الغرناطي: التاج والاكليل لمختصر خليل، ج 1
، ع تكملة السبكي والمطيعي()م ،المهذب المجموع شرح، هـ(111: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )المتوفى: النووي  2

 .31، ص24ج ،دار الفكر
دار ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي: هـ(111: شمس الدين محمد بن عبد الله المصري الحنبلي )المتوفى: الزركشي 3

 .233، ص4، جم2333-ه2423، 2ط، العبيكان
نور محمد، ، المحقق: نجيب هواوينيالعدلية،  مجلة الاحكام: لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العامانية 4

. وقد ذكر في المرجع السابق ان الوكالة مجمع 100. ص2443، مادة بتسلسل رقم: كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي
 على جوازها. 

 . 2.1، ص1ج، الاختيار لعليل المختارالموصلي: ابن مودود  5
 .310، ص3وحاشية الدسوقي، ج الدسوقي: الشرح الكبير للشيخ الدردير 6
 . 30، ص24  مع تكملة السبكي والمطيعي ، جالمجموع شرح المهذب النووي: 7
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن  هـ(20.) المتوفى:: محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب كلوذانيال 8

 -ه.241، 2ط، للنشر والتوزيع مؤسسة غراس، ر ياسين الفحلماه-المحقق: عبد اللطيف هميم ، محمد بن حنبل الشيباني
 .111، صم1004

-دار الفكر ، المحلى بالآثار: هـ(4.1: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: حزم ابن 9
 .03، ص1، جبدون طبعة وبدون تاريخ، بيروت

، 1، جالاختيار لعليل المختار. وابن مودود الموصلي: 11-12، ص1، جع: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائالكاساني 10
 .2.1ص
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نوع من غير مم ويتوجب أن يكون الموكلُ ممتلكًا لحق التصرف فيما وُكِلَ به، وأن يكون الوكيل
 1لوكالة معلومًا وقابلًا للنيابة فيه.التصرف فيما وُكِلَ به، وأن يكون محل ا

 المطلب الرابع: معنى المماثلة ودليل مشروعيتها

من أصل مِاْلَ، وهو أصل صحيح، يدل على مناظرة الشيء للشيء وربما قالوا:  والمماثلة في اللغة:
لما قتل هو نُ من فلان، إذا قتله قودًا، أي قتله ماإن قولك مَايلَهُ كَقولِكَ شَبيهَهُ، ومنه: أمْاَلَ السلطا

 2المجني عليه.

: فالمماثلة في القصاص عند الفقهاء تكون: بأن يُقْتَلَ القاتل بمال ما قتل به وأما في الإصطلاح
  3المقتول.

ما لم تكن بمعصية، وذلك بأن تكون محاكاة لفعل حرام في  4وهي معتبرة عند عامة أهل العلم،
، وغيرها من الأفعال المحرمة 6أو البول، أو عمل السِحّرِ  5ال: اللواطة أوتجريع الخمرأصله، م

أبتداء، فإذا استمعل القاتل هذه الأفعال المحرمة، كوسيلة للقتل، فإنه يحرم مقاصصته بها، كمن لاطَ 
  بسببه.يُ بشخص إلى أن قُتِلَ المَلوطُ به بسبب ذلك، أو كمن أسقى غيره خمرًا، حتى مات المَسْقِ 

                                         
-ه2401، 2طالعقود المسماة في قانون المعاملات المدنيى الاماراتي والقانون المدني الأردني، الزحيلي، وهبة مصطفى:  1

 .104-103بدمشق، ص-م، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر 2301
 .131، ص.، جقاييس اللغةمعجم مابن فارس:  2
: أبو عبد الل ه شمس الدين محمد بن إبراهيم بن خليل المالكي تتائيالو  .3.0، ص1، جالجامع لاحكام القرآنالقرطبي:  3
ار د، حققه وخرج أحادياه: أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي، جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر :هـ(000-341)

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو . والماوردي: 01، ص0، جم1024-ه.243 ،2ط، بيروت-ابن حزم 
 .213صعمدة الفقه، . وابن قدامة المقدسي: 240، ص21ج ،شرح مختصر المزني

فى: )المتو « ابن نور الدين»: محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن الخطيب اليمني الشافعي المشهور بـ نور الدين ابن 4
 .300ص، 2جم، 1021-ه2433، 2ط، سوريا-دار النوادر ، تيسير البيان لأحكام القرآن :(هـ.01

إعلام الموقعين عن هـ(:  1.2: ابن القيم: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية )المتوفى: 5
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، شارك في التخريج: أبو عمر ، قدم له وعلق عليه وخرج أحادياه، وآثاره: أبو رب العالمين

 .141، ص2جه، 2413، 2أحمد عبد الله أحمد، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط
الملقن قواعد ابن هـ(:  004: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الأنصاري المعروف بـ ابن الملقن )المتوفى: الملقن ابن 6

- )دار ابن القيم للنشر والتوزيع، الرياض، تحقيق ودراسة: مصطفى محمود الأزهري ، أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه
، 1، جم1020-ه2432، 2ط، جمهورية مصر العربية(-المملكة العربية السعودية(، )دار ابن عفان للنشر والتوزيع، القاهرة 

 .100ص
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 وعليه: فإنه يحرم مقاصصة القاتل بنفس الفعل الذي تُحَرِّمَهُ الشريعة من الأصل.

ولذلك فإن هذه الأفعال المحرمة وأماالها، تستاى من جواز إجراء المماثلة بها، ويُقتلُ القاتل حينئذ 
طة، أنه يُتَخَذُ عود : في القاتل باللوا1قودًا بالسيف، وذلك عند جمهور العلماء، وقال بعض الشافعية

 .2من خشب فيطعن به في دبره حتى يموت، والذي قَتَلَ بِسَقْيِ الخمرِ، فإنه يُسقى ماءً حتى يموت

، وقال ابن العربي: والصحيح 3وإستانى بعض المالكية من جواز المماثلة أيضًا: القَتْلَ بالنار أو السم
يع التعذيب، فإنه يترك للسيف، وإلى هذا يرجع جمعند علمائنا أن المماثلة واجبة، إلا بما يتحقق به 

، وجاء قول ابن العربي هذا، بعد إستعراضه لحالات مختلفة من القتل، وعرض بعض أقوال 4الأقوال.
علماء المالكية المختلفة في حكمها، كالضرب بالعصا أو الحجر أو النبل، أو غير ذلك، وأظنه قصد 

وليس علماء المالكية فحسب، وهذا يفهم من سياق كلامه رحمه   أي جميع العلماء،  علمائنا بقوله:
الله تعالى، كما يفهم من فعل الفقهاء أنفسهم، فإنهم لا يستانون وسيلة من وسائل القتل، إلا قالوا 

ضباط وذلك لعدم ان -بحسب رأيهم-ماثلة بها بجواز الاقتصاص بها، إلا أن يُعْدَمَ إمكانُ وقوع الم
ك مال: من قُتِلَ من ضربة بالعصا، فقد لا يموتُ قاتِلُهُ بضربة مماثلة لها بالعصا، المِاْلِ بها، وذل

ولا حتى بضربتين أو بالاث، وهكذا هو الحال في كاير من وسائل القتل التي يتفاوت الناس فيها 
 لومن أجل ذلك، فإنه قد يتعذر أحيانًا إحداث المماثلة بين قتلة المقتو  5من جهة سرعة موتهم بها،

وبين قتلة قاتله بالقصاص من كل جانب، فقد تحدث زيادات في القتلة الاانية، عن القتلة الُأولى في 

                                         
التفسير المنير في العقيدة والشريعة  :مصطفى زحيلي، وهبةالو  .113، ص3، جوعمدة المفتينالطالبين  روضة: النووي  1

، 0ج، جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر تتائي:الو . 203، ص1ه، ج2420، 1ط، دمشق-دار الفكر المعاصر ، والمنهج
. 01، ص3جرح مختصر خليل، منح الجليل شوالشيخ عليش: . 3.0، ص1، جالجامع لاحكام القرآن: القرطبي. و 01ص

 .03، ص3، جإعلام الموقعين عن رب العالمينوابن القيم: 
لكبير الحاوي ا ساقي الخمر فانه يسقي الخل بدلا عنه. الماودري: المروزي: هذا الرأي في الائط، أما وحكي عن ابي اسحاق 2

 . 240، ص21، جفي فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني
راجع أصوله ، أحكام القرآنهـ(: 43.: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر المعافري الاشبيلي المالكي )المتوفى: العربي ابن 3

. 211، ص2، جم1003-ه2414، 3ط، لبنان-دار الكتب العلمية، بيروت ، وخرج أحادياه وعل ق عليه: محمد عبد القادر عطا
 . 3.0، ص1هذا القول عن ابن الماجشون، ج القرآن" الجامع لاحكاموقد نقل القرطبي في تفسيره  

 . 213، ص2، جأحكام القرآنابن العربي:  4
 .01، ص3، جمنح الجليل شرح مختصر خليلالشيخ عليش:  5
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سبيل تحقيق إماتة القاتل، وهذه قد تكون من قبيل الزيادات المنهي عنها، والتي قد تدخل في دائرة 
 التعذيب. 

المجني عليه، أو في  وفي حال ما كانت الجناية مركبة، كأن أحدث الجاني القطع في أطراف
 بعضها، ثم عاد وقتله قبل أن تندمل جراحاته. 

 فقد افترقت أقوال العلماء في حكم هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال:

هو: أن القاتل يقتل ضربًا بالسيف في عنقه. وقال به: عطاء والاوري وأبو يوسف ومحمد  الأول
 1ورواية عن أحمد ابن حنبل.

صر على قتل القاتل دون قطعه، لأن الظاهر في القطع عدم سرايته، فيكون وقال الحنفية: إنه يقت
 ،لًا حَزُّ رقبته بالسيف متممًا للقتل، فإذا اتصلت السِرايَةُ بالقَتْلِ، تَبَي نَ أن الفعلَ منذُ بدايته قد وقع قت

 2ولا يُجازى القاتل إلا بالقتل.

لوا في هذه المَسْ  والثاني يه، أَلَةِ فقالوا: إن القاتل إذا قطع أطراف المجني علوهو للمالكية: وقد فَص 
أو بعضها مُالةً أو تعذيبًا ثُم  قتله، جاز للولي قَطْعَهُ مالما قطع، ومن ثَم  قَتْلُهَ، وإن لم يقطع القاتل 

 3المَجْنِي  عليه، تعذيبًا أو مالة، وكان ذلك بلا تقصد منه، فإنه يُكْتَفى بقتله دون قطعه.

إن للولي أن يفعل بالقاتل مالما فعل هو بالمجني عليه، من قطع وقتل. وقال به: عمر بن  ث:والثال
عبد العزيز ومالك والشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة ورواية عند أحمد، والشافعية: إذ قالوا إن للولي أن 

  4يقطع أطراف القاتل، مالما قطع هو أطرافَ وَلِيِهِ، من ثم يقتله، كما فعل القاتل.

                                         
 . 302، ص0، جالمغنيابن قدامة المقدسي:  1
 ..14، ص1الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيتب الشرائع، ج 2
 .03، ص3شرح مختصر خليل، جالشيخ عليش: منح الجليل  3
. ثم نقل صاحب .24، ص21، جالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني: الماوردي 4

الكتاب من نفس الصحفة عن ابي حنيفة رأيه: فيما اذا قطع الجاني اطراف المجني عليه ثم عاد وذبحه انه: يقتص من اطرافه 
 ثم يقتل.
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وعند الحنابلة: إذا قطع القاتل أطراف المجني عليه أو بعضها ثم عاد قبل اندمالها فقتله، فللإمام 
تول . وثانيها: أن لأهل المق-أي بلا قطعٍ -أحمد روايتان في ذلك، أحدها: يقتل بالسيف في عنقه 

 أن يفعلوا بالقاتل كما فعل هو بوليهم.

لقصاص فسرت جراحاته إلى أن ذهبت نفسه. ففيه نفسُ وأما إذا قطعه أو جرحه جرحًا موجبًا ل
الروايتين عنه، أحدها: أنه يقتلُ بالسيف ولا يقتص منه في أطرافه، وهو مذهبُ إبي حنيفة. والاانية: 

قت الذي سَرَتْ في مال الو  -يُقْطَعُ ويُجْرَحُ كما فعل بالمجني عليه، فإن لم تَسْرِ جراحاته إلى موته 
    1ضربت عنقه بالسيف. -تولِ إلى موتهبها جراحاتُ المق

ها في بعض ولأتناما قتل به المجني عليه، كايرةٌ ف وأدلة جمهور العلماء على جواز قتل القاتل بمال
 فرعين:

 :2، ومنها ما يليالفرع الأول: الأدلة التي استدلوا بها من القرآن الكريم

  كل كا قي قى فيفى ثي ثى ثن  ثم ثز ُّٱقوله سبحانه وتعالى:. 2

 .000003َّنى  نن نم نز نر مم ما ليلى لم كي كى كم

: إن هذه الآية الكريمة قررت اعتبار القصاص حتى بالأزمنة، فالشهر الحرام بالشهر ستدلالجه الاو 
   الحرام، بل وحتى بالحرمات التي هي أمور معنوية وليست حسية.

 عج ظم  طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱ وقوله جل شأنه. 1
 .4َّعم

                                         
 . 303-302، من ص0، ج: المغنيلمقدسيابن قدامة ا 1
اكتفيت بذكر هذه الأدلة الكريمة من آيات واحاديث دون شرح، وذلك لوضوح دلالتها على معنى المال في الجزاء المترتب  2

 على الفعل الإجرامي، وقد مر بنا سابقًا شرحُ بعضها شرحًا مقتضبًا ضمن مطلب  مشروعية العقوبات  فارتأيت عدم التكرار. 
 .234سورة البقرة الآية رقم:  3
 .211سورة النحل الآية رقم:  4
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أن  الجريمة، على ية الكريمة مبدأ المعاقبة على أن لا تزيد عن مال: أقرت هذه الآوجه الأستدلال
 الأفضل تركها والصبر عنها.

 كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثزثر تي ُّٱوقوله سبحانه وتعالى:. 3
 .1َّلي لى لم  كي كىكم كل

: أنه تعالى جل شأنه قد تعهد بنصرة من بغي عليه بعد أخذ حقه من القصاص، وجه الاستدلال
 2ارع الحكيم بمشروعية القصاص.وهذا إقرار من الش

 حم حج جم جحثم ته تم تخ  تح تج بهبم بخ بح بجُّٱوقوله تعالى: . 4
 .3َّخج

: أنه سبحانه وتعالى رتب الجزاء على الجريمة، وضبطه بالمال، حتى إنه جمع بين لالدوجه الاست
مسمى الجريمة ومسمى الجزاء المترتب عليها بلفظ  السيئة  فكان من حكم ذلك: التشديد في ايجاب 
المماثلة بين الجريمة وجزاءها في العقوبة القصاصية وعدم الزيادة فيها، عند إرادة الاقتصاص وعدم 

 العفو عن المعتدي. 

 :ومنها ما يليالأدلة التي أستدلوا بها من السنة النبيوية الشريفة،  :الفرع الثاني

هَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ، جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الل هُ عَنْهُ: أَن  يَهُودِيًّا رَض  رَأْسَ  .2
، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ بِهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَت ى اعْتَرَفَ، يَ اليَهُودِيُّ فَأَمَرَ » أَفُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ، حَت ى سُمِّ

 .4«بِالحِجَارَةِ  الن بِيُّ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ فَرُض  رَأْسُهُ 

 : أنه عليه الصلاة والسلام، أمر بأن ترض راس اليهود، كما رض هو رأس الجارية.وجه الاستدلال

                                         
 .10سورة الحج الآية رقم:  1
الوجيز في تفسير هـ(: 410أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي، النيسابوري، الشافعي )المتوفى:  أنظر: الواحدي: 2

 .133، صه.242، 2ط، دمشق، بيروت-لشامية دار القلم، الدار ا، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، الكتاب العزيز
 .40من سورة الشورى الآية رقم:  3
 . 1141، بتسلسل رقم: 4، ص4جصحيح البخاري، البخاري:  4
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اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  نَشَدَ قَضَاءَ رَسُولِ الل هِ صَل ىضِيَ الل هُ عَنْهُ أَن هُ:  عَنْ ابن عَب اسٍ، عَنْ عُمَرَ رَ و  .1
اهُمَا الْأُخْرَى كُنْتُ بَيْنَ حُجْرَتَيِ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَ »لُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ: فِي ذَلِكَ، فَقَامَ حَمَ 

 .1«أَنْ تُقْتَلَ بِهَابِمِسْطَحٍ، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا، فَقَضَى الن بِيُّ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ فِي جَنِينِهَا بِغُر ةٍ وَ 

لة بالمقتولة، مرأة القاتأنه عليه الصلاة والسلام حكم بحسب هذه الرواية: بأن تقتل ال :وجه الاستدلال
 لجنين الذي تسببت القاتلة بإسقاطه ميتًا.والدية في ا

خَرُ يُقْتَلُ لَ وَقَتَلَهُ الْآ إِذَا أَمْسَكَ الر جُلُ الر جُ  عَنِ ابن عُمَرَ عَنِ الن بِيِّ صَل ى الل هُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قَالَ:  .3
 . 2 الْقَاتِلُ وَيُحْبَسُ ال ذِي أَمْسَكَهُ 

: أن القاتل يقتل، ومن أمسك الرجل ليقتل، وكأنه حبسه بمسكه له لغرض قتله، فإنه وجه الاستدلال
   يحبس به، وهذا من باب المقاصصه بالمال.

ثَهُ، قَاعن  .4 ثَهُ أَن  أَبَاهُ، حَد  اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ إِذْ  لَ: إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ الن بِيِّ صَل ىعَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ، حَد 
 عَلَيْهِ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا قَتَلَ أَخِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَل ى اللهُ 

كَيْفَ »هُ، قَالَ: قَالَ: نَعَمْ قَتَلْتُ  -أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ  مْ يَعْتَرِفْ فَقَالَ: إِن هُ لَوْ لَ -« هُ؟أَقَتَلْتَ »وَسَل مَ: 
أْسِ عَلَى قَرْنِهِ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ، فَسَب نِي، فَأَغْضَبَنِي، فَضَرَبْتُهُ بِالْفَ « قَتَلْتَهُ؟

يهِ عَنْ نَفْسِكَ؟هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُ »يُّ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: فَقَتَلْتُهُ، فَقَالَ لَهُ الن بِ  قَالَ: مَا لِي « ؤَدِّ
قَوْمِي مِنْ ذَاكَ،  قَالَ: أَنَا أهَْوَنُ عَلَى« فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ؟»مَالٌ إِلا  كِسَائِي وَفَأْسِي، قَالَ: 

ى قَالَ رَسُولُ اللهِ صَل ى ، فَانْطَلَقَ بِهِ الر جُلُ، فَلَم ا وَل  «دُونَكَ صَاحِبَكَ »قَالَ: فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ، وَ 
إِنْ قَتَلَهُ »لَغَنِي أَن كَ قُلْتَ: ، فَرَجَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِن هُ بَ «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِاْلُهُ »اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: 

                                         
المجتبى من السنن =السنن هـ(: 303: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي )المتوفى: نسائيال 1

، 12، ص0م، ج2301-ه2401، 1ط، حلب–مكتب المطبوعات الإسلامية ، الفتاح أبو غدةتحقيق: عبد ، الصغرى للنسائي
. قال الامام الالباني رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: صحيح الاسناد. والمسطح هو: عود من اعواد 4133بتسلسل رقم: 

)مطبوع السندي على سنن النسائي حاشية  هـ(:322عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين )المتوفى:  سيوطي:ال الخباء.
 .12، ص0، ج2301-ه2401، 1ط، حلب-الإسلامية ، مكتب المطبوعات، السنن(

نْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الا وْرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَي ةَ عَ  . نقله عن الدار القطني وقال:310، ص1، ج: الجامع لاحكام القرآنالقرطبي 2
 ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ وَابن جُرَيْجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ مُرْسَلًا.نَافِعٍ عَنِ ابن عُمَرَ 
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أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ، »، وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: «لُهُ فَهُوَ مِاْ 
هِ ، قَالَ: فَرَمَى بِنِسْعَتِ «فَإِن  ذَاكَ كَذَاكَ »بَلَى، قَالَ:  -لَعَل هُ قَالَ -قَالَ: يَا نَبِي  اللهِ « كَ؟وَإِثْمِ صَاحِبِ 

 1وَخَل ى سَبِيلَهُ 

 : أن النبي صلى الله عليه وسلم خلى بين ولي المقتول وقاتل أخيه ليقتص منه.وجه الاستدلال

وهذه من أهم الأدلة التي اعتمد عليها الجمهور، في إثبات حكم جواز قتل القاتل بمال ما قَتَلَ المجني 
لقاتل إطلاق يد ولي المقتول في قتل اعليه، والجامع بين هذه النصوص المقدسة، هو تصريحها في 

 بمال الأداة والطريقة التي قُتلَ بها المجني عليه، في وجه شرعي.

 

  

                                         
. والنسعة: حبل من جلود مضفورة اتخذها كزمام ليقود القاتل بها 2100، بتسلسل رقم:2301، ص3، جصحيح مسلممسلم:  1

من الجد  ه على الأرضإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله نختبط: أي نجمع الخبط: ورق شجر السمر بعد تساقط
بالعصا لاتخاذه علفا للدواب، وقوله عليه السلام:  إن قتله فهو ماله   أي لا منة وفضل لأحدهما على الآخر، فذاك قتل إجرامًا 
وهذا يقتله قصاصًا، من شرح فضيلة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، من هامش نفس الصفحة، وموطن الشاهد في هذا الحديث 

تمكين النبي صلى الله وسلم أخي المقتول من رقبة القاتل بقوله: )دونك صاحبك( وأرخى له النسعة ليقوده إلى الشريف، هو 
 حيث يريد قتله.



79 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
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 المبحث الأول

 اللغة العربية وفي علم الكيمياء مفهوم النار والإحراق في

 طلب الأول: معنى النار والإحراق لغةً الم

وهي عنصر طبيعي فَع ال، يُمَاِلَهُ:  1والنار في اللغة تعني: الإضاءة المضطربة وسريعة الحركة.
النور والحرارة الناتجة من الاحتراق، كما يطلق لفظ النار على اللهب، الذي يبدو للحاسة، وعلى 

ه استعمالات استعارية كايرة مال: أشهر من نار على علم، الحرارة الناتجة عنها أيضا. وللفظ النار ل
وهي كناية عن الإشتهار، ونار الغيرة، وهي كناية عن شدتها، ونار الحرب، وهو تعبير عن قوتها، -

 2وغير ذلك من الإستعارات.

 دُ رّ البَ  :هِ ، ومن معاني3وأما الإحراق فهو: من الحَر قِ ويعني: حَكُ الشيءَ بالشيءِ، مَعَ حرارة التهابٍ 
كما ورد في ف، 4َّله لم لخ لح لج كمُّ من قوله تعالى: ، وهذا مأخوذٌ دِ بارِ بالمَ 

ه أ رد، ثم ذر حرقه في المبو ذبحه  ثم ،خذ العجل الذي كانوا يعبدونه من دون اللهأنه أتفسير الطبري: 
ود، رها المعهوحرقه بالنار أي جعلها تؤثر فيه أث 5في اليم، فلم يبق بحر يومئذ إلا وقع فيه شيء منه.

ومن اسْتِعارات الإحراق كذلك قولهم: حَرَقَتْهُ الشمسُ أي: لَفَحَتْهُ وأثرت فيه، وقولهم: حَرَقَ قَلْبَهُ أي: 
  6أثر فيه وأجَجَهُ كالنار، وغير ذلك.

  

                                         
 . 310، ص.، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس:  1
 .112.، بتسلسل رقم: 1303، ص3، ج: معجم اللغة العربية المعاصرةعبد الحميد، احمد 2
 .43، ص1، جيس اللغةمعجم مقايابن فارس:  3
 .44، ص1ج: معجم مقاييس اللغة، . ثم انظر ابن فارس31سورة طه الآية رقم:  4
 .311، ص20، ت شاكر، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري:  5
 .2312، بتسلسل رقم: 411، ص2، ج: معجم اللغة العربية المعاصرةعبد الحميد، احمد 6
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 حقيقة النار والإحراق عند الكيميائيين لمطلب الثاني:ا

جة لعميلة ينت ،يرافقها انطلاق طاقة يعة للموادِ عميلة تأكسد سر  تنتج من: عند الكيميائين النارو 
 1من النواتج المرافقة. د: حرارة وضوء والعديذلكحتراق، وينتج عن الا

أما عملية الإحراق فتنقسم إلى قسمين، أما القسم الأول: فهو عملية احراق كاملة: وهي التي ينتج 
وهذه الطاقة المنطلقة هي: فارق  ،اقةوط وماء أي: )بخار الماء( ،عنها: غاز ثاني أوكسيد الكربون 

ذ أن الطاقة إ ،الطاقة، بين الطاقة الكامنة في المواد المتفاعلة، وبين الطاقة الكامنة في المواد الناتجة
ميائي، ونتيجةٍ لهذا التفاعل الكي ،هي أعلى من التي في المواد الناتجة ،المتفاعلةكامنة في المواد ال

 2هي الفرق بين الطاقتين، وتخرج إلى البيئة المحيطة. يحدث تحرر للطاقة التي تعد

وهذه النواتج تنتج عن احتراق لمواد عضوية مبنية أساسًا فقط من كربون وهيدروجين، وأحيانًا يكون 
 من مركباتها الُأكسجين والكحولات والإستيرات وغيرها.

-ية، وقابلة للأكسدة أي: ضو علمًا أن المواد التي تمر في عمليات الاحتراق عادة ما تكون مواد ع
 .-التفاعل مع الأكسجين

وأما القسم الااني: فهو علمية احتراق غير كاملة، وهي تفترق عن عملية الاحتراق الكاملة، بأن نواتج 
الأخيرة يضاف إليها زيادة على نواتج الأولى: أول أُكسيد الكربون والفحم، وإذا كانت المواد العضوية 

أخرى من الغازات مال: النيتروجين، أو الكبريت، فيمكن عندئذ أن يزاد  أنواعالمحترقة تحتوي على 
 .3النيتروجين والكبريت وعناصر أخرى إلى تلك النواتج أيضا: أكسيد 

نوع من الإصابة في النسيج العضلي أو الجلد بسبب  يهف التي قد يصاب بها الإنسان، ق و حر لاأما 
، أو هاب الاحتكاكب أو المواد الكيميائية،ب تماسه بإحدى أو بسب، ئيالكهربا أو التماس الحرارة،

تعرف الحروق التي تؤثر فقط على الطبقة السطحية من الجلد باسم و . الصادر عنها الإشعاعب
                                         

1 110)-l Susan A. zumdahl 9th ed. 2013.(108Chemistry.steven S. Zumdah 
2 Glossary of Wildland Fire Terminology" (PDF). National Wildfire Coordinating Group. 

18-12-November 2009. Retrieved 2008. 
3 Chemistry.steven S. Zumdahl Susan A. zumdahl 9th ed. 2013. 



82 

عندما يصل الضرر إلى بعض الطبقات الواقعة تحت و أو حروق الدرجة الأولى.  ،الحروق السطحية
ب كافة الحرق الذي يصيوأما الحرق من الدرجة الاانية. بأو  بالحرق العميق جزئيًاذلك الجلد، يعرف 

ق و أما حر و إلى جميع طبقات الجلد.  هتمتد إصاباتو الحرق من الدرجة الاالاة، ب فيعرفالطبقات 
 .1ة الأعمق، مال العضلات أو العظامإضافة إلى ذلك الأنسج تصيب يالدرجة الرابعة فه

 حارقة المطلب الثالث: المسميات الكيمائية ال

مواد لأجساد الكائنات الحية، الحيوانية والنباتية. وهي تعرف بال اوهي مواد كيميائية التي تسبب حروقً 
الكيميائية الآكلة، مال: المواد الحمضية و القاعدية القلوية. والمؤكسدات أو عوامل الاختزال، 

ب ة الكيماوية التي قد تسبإلى أن هناك بعض أنواع الأسلح والمذيبات، و عوامل الأكلة. بالإضافة
حروقًا كيميائية، مال: المنفطات التي تشمل على غاز الخردل وغاز لويسيت الحربي القاتل، أو 

 المُشَرّيات كأكسيد غاز الفوسجين.

(، وحمض الهيدروكلوريك 4SO2Hوتحتوي المواد الكيميائية الحارقة والشائعة على حمض الكبريتيك )
(HCIوهيدروكسيد الصودي ،)( ومNaOH( ونترات الفضة ،)3AgNO وبيروكسيد الهيدروجين ،)
(2O2H وتعد الحروق الكيميائية تابعة لتصنيف الحروق المعيارية، وقد ينتج عن هذا النوع من ،)

  2الحروق تلف بالغ في الأنسجة.

ن، فإنه يوعليه: فكل مادة كيميائية محرقة للإنسان لحد قتله، مما يمكن قتل القاتل بها على وجه اليق
يجوز قتل القاتل بها على وجه المماثلة، شريطة عدم تحقق التعذيب له زيادة عن المقتول، في زمن 
القتلة أو في التشويه الذي تحدثه هذه المواد في الجسد الآدمي، بل ويجوز الزيادة في تركيزها، بغية 

ماوردي: أن ا على قول الإمام التحقيق تلك المساواة بين قتلة القاتل وبين قتلة المقتول، وذلك قياسً 
  3من ألقى غيره بنار، ألقي بنار مالها أو أكار منها.

                                         
1 ar.wikipedia.org  03:12، الساعة 1012فبراير  3آخر تعديل لهذه الصفحة كان يوم  -الموسوعة الحرة-ويكيبيديا ،

 حرق )إصابة(.
2 ar.wikipedia.org  01:32، الساعة 1010ديسمبر  21آخر تعديل لهذه الصفحة كان يوم  -الموسوعة الحرة-ويكيبيديا. 

 حرق كيميائي.
 .242، ص21، جفعي وهو شرح مختصر المزنيالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشاالماوردي:  3
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على أنه لا يجوز حرق من حرق غيره بالمواد الكيميائية، بالنار الظاهرة ولا العكس، لأنه وإن اتحدت 
في درجة ة و تالنار مع المواد الكيميائية بنتيجة الحرق، فقد تفترق معها، في قوة التعذيب وزمن الأما

 التشويه.

المطلب الرابع: إمكانية قياسِ المُحْرِقاتِ الحديثة: )كالمفرقعات والرصاص الحي بأنواعه والقنابل 
 والصواريخ إلى آخره( والسم على النار

من الطبيعي أن تكون وسائل الحرب في كل زمان متوافقة مع تطور ذلك الزمان، ومن ذلك، توافق 
يه وسلم، وتناسبه مع تطور وسائله الحربية آنذاك، فكان من البدهي أن زمن النبي صلى الله عل

تكون مشتملة على: السيف، والرمح، والمنجنيق، والتحريق، والتدخين، والتبييت، وقطع الأشجار 
كما يكون من البدهي أيضًا أن يناسب تطور  1وإتلاف المزروعات، وتخريب الابنية... وغير ذلك،

دته الحربية هي: البنادق، والمدافع، والطائرات، والغواصات، التي يطلق منها زماننا من أن تكون ع
الرصاص والقنابل المتفجرة والصواريخ، التي بإمكانها أن تهدم المباني، وتقتل الإنسان وتهلك الحرث 
 والنسل، وزد على ذلك، أنه من أهم مخرجات هذا الزمان، فيما يتعلق بالوسائل العسكرية، هو ومع

د الأسف: سلاح الدمار الشامل، الذي يتعدى بضرره، العدو المطلوب إهلاكه أو تركيعه، أو شدي
المكان المراد تدميره، وزمان المعركة المستعملة فيه تلك الأسلحة الفتاكة، كالقنابل النيوترونية، 

بل ويتعدى  ،والنووية، الكيماوية والجرثومية، وما إلى هنالك من الأسلحة التي تحرق الأخضر واليابس
إفسادها إلى المستقبل، والتي لا يتسع هذا المقام للحديث عنها، وإنما حدياي هنا سيكون فقط، عن 
الأسلحة الحدياة محدودة التأثير، كالمفرقعات الحارقة والرصاص الحي والصواريخ، وإلى آخر هذه 

  2دافها.الوسائل التي تكون محدودة التأثير، من حيث المستهدف بها أو بؤرة استه

  اني،فقد قال الصنع وهذه الوسائل قد ألحقها بعض العلماء، بالرمي بالمنجنيق الذي كان قديمًا،
: -لطائفِ اتعليقًا على ما ورد من أخباره عليه الصلاة والسلام من أنه: نصب المنجنيق على أهل -

                                         
 .2341، ص1هيكل، محمد: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، ج 1
 محيطهم القريب منهم.باقصد: تلك الأسلحة التي لا تضر الا بالمستهدفين و  2
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من المدافع  ليه غيرهوهذا الحديث دليل على أنه يجوز قتل الكفار إذا تحصنوا بالمنجنيق، ويقاس ع
  1ونحوها.

ز قتله، لا يجو  نذا كان في العدو مإستعمالهما، اقرن الشوكاني بين المنجنيق والمدافع في حرمة و 
ا لم تدع م فلذلك لم يجز القتل بهما، ومن لا يجوز، ،نهما وسيلتان يعم القتل بهما من يجوز قتلهلأ

 2لى ذلك.إالضرورة 

ا بالمدافع ستغناء عنه: وقد تركت اليوم للإتهمعنى المنجنيق ووظيفل هعابدين بعد شرح ابنوقال 
  3ي عنها اليوم بالرصاص.نستغانه إ. وقال في النبل، .الحادثة،

، ونحوه 4وقال ابن عايمين: إنه يقوم مقام المنجنيق في زماننا: المدافع والصواريخ والطائرت وغيرها
ئرات، وقد نقل محققا كتاب: الإنجاد في أبواب الجهاد ، غير أنه لم يذكر الطا5قال عبد الله البسام

 6القولين السابقين، وزادا عليها وسيلة الدبابات.

وقال الدكتور محمد خير هيكل: والرمي كما هو معلوم، فإنه يشمل بعمومه الأسلحة القديمة والحدياة، 
يلة، او ئف الحجارة الاقالتي تطلق على العدو من بعيد، سواء كانت تطلق، السهام كالقوسي، او قذا

كتل النار وقطع الحديد المحماة التي تشنها المنجنيقات أو القنابل التي ترمي بها المدافع والطائرات، 

                                         
لأمير روف كأسلافه باالصنعاني: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المع 1

 .410ص، 1، دار الحديث، بدون طبعة وبدون تاريخ، جسبل السلامهـ(: 2201)المتوفى: 
، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارهـ(: 21.0الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني )المتوفى:  2

 .3.4، ص2طدار ابن حزم، 
 .213، ص4ى الدر المختار، جرد المحتار عل :ابن عابدين 3
، دار ابن الجوزي ، الشرح الممتع على زاد المستقنعهـ( 2412: محمد بن صالح بن محمد العايمين )المتوفى: عايمين ابن 4
 .13، ص0، جه2410-2411، 2ط
سام التميمي يم الب: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهبسام، عبد اللهال 5

 ..30، ص1، جم1003-ه2413 ،مكتَبة الأسدي، مكّة المكرّمة، 1، طتوضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَامهـ( 2413)المتوفى: 
الإنجاد في أبواب هـ(: 110: محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ، أبو عبد الله الأزدي القرطبي )المتوفى: المناصف ابن 6

المحقق: )مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا ، ائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامهالجهاد وتفصيل فر 
 .34ص ،دار الإمام مالك، مؤسسة الريان، الناشر: أبو غازي( )ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحادياه وآثاره(
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أو الصواريخ التي تنطلق من قواعدها، فكل ذلك يصدق عليه أنه من سلاح الرمي، الذي حات السنة 
  1النبوية المطهرة على استعماله.

أخذ حكم المنجنيق، من أن كلاً منهما يحدث به التحريق العشوائي، بيد ان الحرائق والأسلحة الحدياة ت
تنجم عن الأسلحة الحدياة، هي أعظم بكاير من تلك الحرائق التي تشعلها شظايا اللهب المقذوفة  التي

ة و بالمنجنيق، ذلك أن الأسلحة الحدياة، تتسم بالتفجر القوي الذي يوسع من رقعة التحريق، بل إن ق
طاقتها التفجيرية والزلزلة التي يحدثها سقوطها على أهدافها بوزنها المهول، تهدم به المباني الشاهقة، 
ويقتل به العدد الغفير من الناس، وبالمقارنة المراعية للظرف الزماني من ناحية التطور، نجد أن 

ضرب  إلى ما يحدثهالمنجنيق له تأثير يشبه ذلك على مكتسبات الحضارة القديمة، فلو نظرنا 
المنجنيق على المباني القديمة، لوجدناه قريبًا من تأثير ضرب الصواريخ على المباني الخرصانية 

 الحدياة وهكذا.. 

ومع تطور السلاح في زماننا أكار من ذي قبل، فقد تعددت أحجامه بما يتيح للعسكري على أن 
ت هداف الحربية التي يراد ضربها، كما إنه زاديختار قطعة السلاح أو المقذوف الأكار تناسبًا مع الأ

دقة توجيه وتصويب تلك الأسلحة نحو أهدافها المحددة وإصابتها دون غيرها، وكل ذلك يجعل من 
  إستعمال هذه الأسلحة اليوم أكار وجاهة من ذي قبل من الناحية الشرعية.

ة وغيرها واريخ أو القنابل المتفجر كالص-وعليه أقول: أن كل سلاح من شأنه أن يقتل الضحية إحراقًا، 
، لا يجوز إستعماله إلا في العدو الذي لا يقدر عليه إلا بالنار، أو أن يكون -مما هو على نحوها

 ذلك على وجه المقصاصة، وبهذا قال جمهور أهل العلم، كما بينت سابقا.

أو  ،و بعقد الذمةأ وفي حالة تمترس العدو بترس بشري من معصومي الدم شرعًا، إما بالإسلام،
غين زُمانى(، أو المتفر كالشيوخ(، أو لمرضهم )كالبالأمان، أو لصغر سنهم )كالاطفال(، أو لكبره )

كاصحاب الصوامع(، ممن لم يكن لهم شأن في الحرب، لا على صعيد القتال، ولا المساندة للعبادة )
و جماعةً، ن المتمترس فيه فردًا أبالفكر، ولا بالمال، فإن تمترس العدو بمال هذه الفئات، فسواء كا

                                         
 .2111، ص1هيكل، محمد: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، ج 1
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بإحدى طرق التمترس، التي يكون منها: أن يجعلهم كدرع بشري، يتوقى به الضرب المباشر من قبل 
بدخوله في -الخصم، إذا ضربه بالسيف أو بالنبل قديمًا، أو بالرصاص او الطلق الناري حدياًا، أو 

رتهم السكنية المكونة من عدة أدوار وشقق حصونهم وقلاعهم وبيوتهم قديمًا، أو في بيوتهم وعما
يات عيادات ومستشف حدياًا، أو بدخوله في مراكزهم الجماهيرية العامة، مال: المراكز الصحية من:

المراكز التجارية والمدارس والجامعات والنوادي  ودور العجزة ومال مراكز تجمعات الجماهير العامة:
أو  حدياة، التي تكون عن بعد، مال الضرب بالطلقات النارية، ليتوقى الضربات العسكرية، ال-حدياًا

القنابل أو الصواريخ، فإن تمترس العدو بدخوله إلى مال هذه المباني المؤهولة بمن لا يجوز قتلهم، 
لك بالصواريخ أو بالقنابل، أو بغير ذ فحينئذ لا يجوز ضرب مال هذه المراكز بالنار، سواء كانت

ئي، فإن قدر على تمييز العدو وقتله منفردًا جاز ذلك، وإن لم يقدر عليه إلا من أدوات القتل العشوا
بتلك الأدوات وكان في قتله، مصلحة ضرورية كلية قطعية، فلا يكون في وجوبه قتله بها إختلاف 

 ضرورية: أي أنه لا مام القرطبي، وقد فسر معنى كون المصلحةأن شاء الله تعالى، كما قال الإ
 -قتل ذلك العدو المتترس  رس، وأما كونها كلية: أي إنإلا بقتل الت 1إلى الكفاريحصل الوصول 

، وإن قتل ذلك الترس، هي مصلحة لكل الُأمة الإسلامية على القطع، بحيث إن -بمعصومي الدم
معنى و  الترس بعد الكف عنه، ويستولي على كل الُأمة، ذلك لم يقتل ذلك العدو، فإنه يقوم هو بقتل

 عية هو: أن المصلحة تحصل قطعًا بقتل ذلك الترس.كونها قط

ها، لأن يختلف في اعتبار  ثم قال القرطبي: قال علماؤنا: وهذه المصلحة بهذه القيود لا ينبغي أن
ء على كل ستيلالعدو فتحصل المفسدة العظيمة، في الاالترس مقتول في جميع الأحوال، إما بأيدي ا

  2هلك العدو والترس وينجو المسلمون أجمعون.المسلمين، وإما بأيدي المسلمين، في

أقول: إن قول القرطبي هذا يوجز هذه المسألة إيجازًا رائعًا، إذ به يستغنى عن التعرض للسؤال عن 
دين الترس، أو إذا كانت هنالك ضرورةً تدعو للقتال أم لم يكن، أو كانت الحرب ملتحمة، أو لم 

رة، الضرورية، كما تقع في الحرب التي ليس في قيامها ضرو  تكن، فهو عالج واقعةً قد تقع في الحرب
إذ قد يتمترس العدو في معركة لم تدع الضرورة لقيامها، بمن نهي عن قتلهم، ويكون في الكف عنهم 

                                         
 ومقصود العدو عندي عند اطلاقه هو: الحربي الكافر.  1
 .100-101، ص21، جالجامع لاحكام القرآنالقرطبي:  2
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حينئذ إلحاق ضرر بالمسلمين، قد يصل مداه إلى إلحاق هزيمة بالمسلمين، أو تغول العدو بهم 
 وهزيمتهم فيما بعد.

أنه إذا تمترس  1إليه في هذه المسألة وبعد مراجعتها مما كتبه الدكتور: محمد خير هيكل، والذي أميل
العدو بأي من الذين يحرم قتلهم وفق الشريعة الإسلامية، وكان في تركهم تحقق مضرة كبيرة لعامة 

دد هالمسلمين، كأن يحاط بهم، أو أن تلحق بهم الهزيمة، في الحال أو في قابل الأيام، أو أن يت
فإنه يجوز حينئذ المجازفة بحياة الترس وإهدارها في سبيل قتل ذلك العدو، على أن  2باستئصالهم،

التقصد  يوجود يحتاط في المحافظة على حياة الترس وأن يتحاشى الإضرار بهم بقدر الإمكان، وألا
ق الحربية ، وأن تستعمل كل الوسائل والطر 3القلبي بحال من الاحوال في ضرب أفراد ذلك الترس

الحدياة والمتطورة، التي قد تعين على توقي قتل الترس، فإن عجز عن ذلك كله عجزًا حقيقيًا أو 
، فحينها يجوز ضرب الترس ضربًا عرضيًّا اضطراريًا، بقدر الإنفاذ إلى ذلك العدو وإهلاكه 4حكميًا

 .أو استسلامه، على أن يجتهد في تقليل خسائر الترس قدر المستطاع

لحكم يصدق على كل أحوال الترس، سواء كان ذلك بالصفوف البشرية، أو بالتحصن داخل وهذا ا
 المباني، أو المراكب، أو بغير ذلك.

مًا، أحدثت فيه اضطرابًا مؤقتًا أودائ ،إذا دخلت الجسم بكمية كافية أي مادة :بأنه وأما السُم: فيعرف
 ته.أو أدت إلى وفا

داخل شدتها مع نوع ومقدار السم ال وتتناسب ي أكار الأحيانويتميز التسمم بأن أعراضه تتدرج ف
  5.للجسم

                                         
 .2342-2311، ص1، ج: الجهاد والقتال في السياسة الشرعيةانظر المسألة: هيكل، محمد 1
: الجهاد ، هيكل، محمد2330، ص1انظر ماذا كتب المؤلف تحت عنوان: المراد بحالة الضرورة التي تدعو الى القتال، ج 2

 . والقتال في السياسة الشرعية
 .2332، ص1المصدر السابق، ج 3
 بوجه آمن. استعمالها عن استجلاب هذه الوسائل او انه عجز عن أي اقصد بالعجز الحكمي: 4
 الالكتروني. /https://sites.google.comمن موقع:  5
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 الماجشون  ابنقال قد قاسه بعض العلماء على النار من جهة مفعوله، ومن جهة الحكم عليه، فو 
:  لا -صلى الل ه عليه وسلم-، لقول النبي مالا يقتل بهف: إن من قتل بالنار أو بالسم وابن العربي

 قى... ُّٱذلك، لعموم الآية.. وذهب الجمهور إلى أنه يقتل بباطنةٌ  نارٌ  مُ ، إلا الل ه . والسُ بالنارِ  ذبُ عَ يُ 

قي كا كل  كم كى كي لم لىلي ... 3،2،1َّ، وهذه المسألة فيها خلاف في 
 مذهب المالكية أي -هل يقتل بالسم أو بالنار من قتل بهما أم لا؟4

مركبات كيميائية يمكن أن  :، وهي عموماً ن السموم الحارقة هي من جملة المواد الكاويةومعلوم إ
التعرض و  ،نسجةكالجلد والأ 5تلتهم المواد العضوية فإنها تحرق أو تلتهم مواد أخرى، وبصفة خاصة

زًا وكلما كانت المادة الكيميائية أكار تركي نسجة الحية،ن يتلف الأأممكن من البسيط للمادة الكاوية 
  6أو زادت مدة ملامستها للأنسجة الحية، كان التلف أكار. سواء كانت المادة حامضية أم قاعدية،

ولما كانت السموم أجناسًا متعددةً، منها المحرق، ومنها غير المحرق، فقد ناسب ذلك بأن يلحق حكم 
 السم المحرق بحكم النار، وبهذا الإطار جاء قول ابن الماشجون وابن العربي من المالكية. 

لنار الظاهرة، فلا يقتص منه بالنار الباطنة: أي بالسم ولا العكس لأن علة وأخيرًا أنوه: أن من قتل با
الإحراق الجامعة بين السم والنار، لا تشهد بالتطابق التام بين النار والسم من حيث الصورة الظاهرة، 
فيكون مفاد قياس أحدهما على الآخر، هو في جواز القتل بالسمِ مالما جاز ذلك بالنار، ومن قتل 

  حارق يقتل بماله، ليس بالحرق بالنار والعكس صحيح. بسم

  

                                         
 .234سورة البقرة الآية رقم:  1
 .01ص، 0ج، جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر: التتائي 2
 .211، ص2، جاحكام القرآنابن العربي:  3
 .00-01، ص3، جمنح الجليل شرح مختصر خليلالشيخ عليش:  4
مواد كيميائيّة ترتبط ذراتها بذرة كربون أو أكار مع ذرات العناصر المكوّنة لها، خصوصًا مال النيتروجين،  :هيالمواد العضوية  5

اكبر -لموضوع من موقع: ا الأكسجين والهيدروجين، كما تمتلك المواد العضويّة تركيبًا يتخذ شكل هياكل مكاّفة وممتدة الأبعاد.
 .ما هي المواد العضوية وغير العضويةتحت عنوان: - mawdoo3.com/موقع عربي بالعالم، 

 .www.webmd.comموقع  6
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 لمبحث الثانيا

 الشرعي والجنائيمفهوم جريمة القتل العمد في اللغة العربية والاصطلاح 

 لاح واتناوله فرعين:طو في الإصالمطلب الاول: الجريمة والقتل والعمد في اللغة 

 الفرع الأول: الجريمة والقتل والعمد في اللغة

، وأصل اللفظ من الجرم ويعني: القطع، ومن هذا المعنى 1ريمة لفظة مفردة، تجمع على جرائموالج
شجرة جرمة أي: مقطوعة، وجرم النخل والتمر إذا صرمه،  :2الأصيل تتفرع عدة معان أخرى مال

، وجَرَمتَ صوف الشاة إذا أخذته، وسنة مجرمة أي: تامة، كأنها تصرمت 3وصرام النخل: قطع ثمرها
 4تمام. عن

 وكأن الجريمة قطعت سبيل الحياة السوية، عند المجرمِ، وزوته عن أصل فطرته. 

، وجاء في التهذيب: قتله إذا أماته، بضرب 5و: لفظ يدل على الإذلال والإماتةوأما القتل في اللغة فه
هق ، وقتل الشخص أي: ذبحه، أز 6والمنية هي قاتلة أيضا، أي: الأجل ،أو بحجر أو بسم أو بعلة

  7روحه، فتك به.

 رأيِ ا أو ممتدًا، وكذلك في البً امة في الشيء، منتصقستهو الإوأما العمد في اللغة: قال ابن فارس: 
ا، إذا قصدت إليه. والعمد: نقيض الخطأ في عمدت فلانًا وأنا أعمده عمدً  :من ذلك، و وإرادة الشيءِ 

 9ويقين.، ويقال: فعل كذا عن عمد أي: قصد فعله بجد 8هر القتل وغي

                                         
 .2210، بتسلسل رقم: 311، ص2، جالمعاصرة معجم اللغة العربيةعبد الحميد، احمد:  1
 . .44، ص2، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس:  2
 .221، ص3ج .لسان العربابن منظور:  3
 ..44، ص2، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس:  4
 .1.، ص.المصدر السابق، ج 5
 .33، ص22، جلسان العربابن منظور:  6
 .33.0، بتسلسل رقم: 2114، ص3، جالمعاصرة معجم اللغة العربيةعبد الحميد، احمد:  7
 .231، ص4، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس:  8
 .34.1، بتسلسل رقم:0..2، ص1جمعجم اللغة العربية المعاصرة، عبد الحميد، احمد:  9
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  الفرع الثاني: جريمة القتل العمد في الاصطلاح:

 اهب قتلي ،3ليهنافذة إ وسيلةب ،2إنجاز قتله ، قاصداً على إنسان بالقتل إنسان 1عتديي وتقع بأن:
وفقاً لظروفه الصحية العضوية والنفسية وظروف مسرح الجريمة  إذا ما أعملت فيه غالباً  4همال

 .5فيها المؤثرة اومحيطه

 على الواقع  طلب الثاني: أدوات القتل العمد في الفقه الإسلامي قديمًا وإسقاطاتهاالم

، 6: أن يقصد القتل بحديد له حد أو طعن كالسيف، والسكين، والرمح، والإشفىفهي عند الحنفيةأما 
طة يكالنار، والزجاج، ول ، والطعنِ رحِ والإبرة، وما أشبه ذلك، أو ما يعمل عمل هذه الأشياء في الجُ 

، والرمح الذي لا سنان له، ونحو ذلك، وكذلك الآلة المتخذة من النحاس، وكذلك 8، والمروة7القصب
عمد في  القتل به يكون مما القتل بحديد لا حد له كالعمود، وصنجة الميزان، وظهر الفأس، والمرو، 

مر لأ، وكذلك ا..أنه ليس بعمدٍ  -رضي الله عنهم  -ظاهر الرواية، وروى الطحاوي عن أبي حنيفة 
 11، والذهب، والفضة فحكمه حكم الحديد.10، والنحاس، والآنك9كالصفر معنى الحديد:ب ما كانفي

                                         
 فيخرج من ذلك كل قتل ينفذ بموجب حكم شرعي متحقق الشروط والضوابط. 1
 العمد عند من قال به من الفقهاء.فيخرج من ذلك القتل الخطأ، وشبه  2
 وتشمل جميع الوسائل القاتلة. وتأتي تفصيلاتها في المطلب التالي أن شاء الله تعالى.  3
إذ العبرة بأن تكون الوسيلة نافذة إلى قتل المعتدى عليه نفسه، وفقاً لظروف صحته وسقمه وقوته المناعية وضعفها وكذلك  4

العقل خلال مطارته خوفاً من بطش المطارِد، وكذلك من ألقيت عليه حية من شأنها أن تقتل  قوية العقلية إذ قد يموت ضعيف
 .    31دون أن تقتله كما ذكر السادة المالكية. انظر: اقوال المالكية في المطلب التالي، ص 

 .31انظر: أقوال السادة الشافعية ص  5
، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم هـ(:13.ني )المتوفى: بن سعيد اليمنظر: الحميري: نشوان اهو أداة للاقب،  6

، دار بيروت-دار الفكر المعاصر ، يوسف محمد عبد الله-مطهر بن علي الإرياني -المحقق: حسين بن عبد الله العمري 
 .3041، ص.، جم2333-ه2410، 2ط، دمشق-الفكر 

ن : ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابطرزي المذبح به. انظر: يجوز ان ي -ويبدو انه حاد كشفرة-ليطة القصب: قشره  7
بدون طبعة وبدون ، دار الكتاب العربيفي ترتيب المعرب،  المغربهـ(: 120على، أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي)المتوفى: 

 .434، صتاريخ
جمهرة ه(: 312الحسن الأزدي )المتوفى:  أبو بكر محمد بن. انظر: ابن دريد، والمرو: حجارة رقاق بيض براقة في الشمس 8

 .003، ص1، جم2301، 2ط، بيروت-دار العلم للملايين ، المحقق: رمزي منير بعلبكي، اللغة
فْرُ: ما يُت خَذُ من النُّحاس الجيِّد. 9 توفى: : أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري )المفراهيدي: الانظر والصُّ

 . .22، ص1، جدار ومكتبة الهلال، مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي المحقق:، عينال: هـ(210
 . 243، ص2ج. معجم مقاييس اللغة، وهو: خالص الرصاص 10
 .133، ص1، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني: 11
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، والخنق، ومنع الطعام والشراب قاصدًا موت 3، والسوط2، والقضيب1وهي عند المالكية: الماقل
ي طريقه، يخ( فو قشر بطأكماء و وضع مزلق )أكان في بيته،  نْ إالممنوع، والتغريق، وحفر بئر و 

كلب عقور، قاصدًا بذلك قتل معين، والمكره على قتل غيره، والمقدم  تخاذإو أربط فيه دابة، ي أن وأ
تلك تعد من  ، فكلهُ كُ سِ مْ يُ  لأجل ما، عالمًا لَ تَ قْ يُ لِ  يرهُ غَ  كِ سِ مْ ، والمُ ن كان عالمًا بما يقدمهُ إم، السُ  غيرهل

 صُ بِ خو يأعين، وضغطه حتى يكسر عظمه، بناء على مُ  ، وهدمُ 4نايينعصر الأوكذلك  القتل،أدوات 
ن تقتل أو رمي حية من شأنها أله،  و تقديم مسمومألقاءه بالنار، إو أو رميه بالمنجنيق، أ، هُ حمَ لَ 

ومات  دَ ن طورِ إ، فه للهربِ و دعيو نحو ذلك، مما أو رمح أشارة عليه بسيف و الإأليه، إو أعلى معين 
في  تبكون الإشارة عليه سبلعتبر موته بماابة قتل عمد، أُ ك المطاردة، من غير سقوط ناجم عن تل

  5.قتلهِ 

لدم، فقال: هو الذي يتخذ لينهر ا أداة القتل بكونها السلاحمام الشافعي ف الإما الشافعية فقد عرّ أ
ويذهب في اللحم، ويكون من الحديد المحدد، كالسيف والسكين والخنجر وسنان الرمح والخيط، وما 

ذا ضرب به الجلد واللحم.. وكل ما يكون في معناه من شيء، إمما يشق بحده دون ثقله،  ،شبههأ
ذا حدد، والنحاس والفضة والذهب، إبه، مال: العود  ميَ ذا رُ إوحد، حيث يكون واجئًا  ةله صلاب

 وغيره.

 لَ تَ قْ ن يُ يه أفلب غذا كان الأإ، بًا للقودِ به من غير هذا السلاح الموصوف، يكون موجِ  لَ تِ وكل شيء قُ 
ت الذي الوق ، وظروفِ وحالهِ  وصحتهِ  هِ نّ سِ  ن يكون في مالِ أخر غير المقتول، على آحد أ به أيُ 

  6ر في القتل.يثتأفيه، والتي لها  لَ تَ قُ 

                                         
 . 143-141، ص4، جر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبيو الخشبة العظيمة. انظر: الدسوقيوهو الحجر أ 1
 .141ص 4وهو العصا، من المصدر نفسه، ج 2
ية معجم اللغة العربحمد: ، عبد الحميد، أأداة من الجلد ونحوه، سواء أكانت مضفورة أم لا، يُضرب بها الإنسان أو الحيوان 3

 .1111، بتسلسل رقم:.223، ص1، جالمعاصرة
 .244، ص2، ج: معجم مقاييس اللغةارسو الاذنين. انظر: ابن فأترد في معنى: الخصيتين  4
 .1.1-141، 4، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي:  5
 .1، ص1جالام، الشافعي:  6
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في  نه يموتُ إو عليها، فألقي فيها، أُ و أحد، أذا ضرب بها إوكل وسيلة  1ومن هذه الأدوات: السوط،
والتغريق  2خفيفةا و بعصً أعظيمة،  ةالخروج والنجاة منها، والضرب بخشب ولا يستطيع ،غلبالأ

البيت على  يينِ طْ تَ ، والحبس بِ 4غيره،بو أ والخنق والغم باوبٍ  3منه، النجاةُ  طاعُ تَ سْ يُ  والتحريق بوجه لا
  5ن يموت ماله.أغلب فيها مدة، الأ والشربِ  كلِ و بغير تطيين، مع منعه الأأالحبيس 

و أخشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط، بو أفيكون القتل العمد بالضرب، بحديدة  :لحنابلةما عند اأو 
في  علًا الغالبُ فعل بالضحية فين أو أعادة الضرب بالخشبة الصغيرة، إو بأماله،  لُ تُ قْ يَ  كبيرٍ  بحجرٍ 

 كونه متلفًا.

ون من: معناها، ويك والمحدد هو: كل ما يقطع ويدخل في البدن، كالسيف والسكين والسنان، وما في
جرح  ثَ حدِ أُ ذا إالحديد والنحاس والرصاص والذهب والفضة والزجاج والحجر والقصب، والخشب، ف

الجرح  ن كانإما أبلا خلاف بين العلماء فيما نعلم،  عمدٍ  تلُ ، فهو قَ شياءكبير بمحدد من هذه الا
 6و الصدغأو الخاصرة أو الفؤاد ألعين ، كالٍ تَ قْ ن كان في مَ إو شرطة الحجام، فأبرة الإِ  كغرزةِ  اصغيرً 

ن لم يكن في مقتل وكان عميقًا في البدن، فهو كالجرح إما أعمدًا، و  أعتُبرَ ذلكذن، صل الأُ أو أ
حتى مات فهو  7انً مِ ن لم يكن عميقًا، ولكنه بقي ضَ إلى القتل، و إ، ويفضي لمهُ أ دُّ تَ شّ الكبير الذي يَ 

 9خيًا عن الجرح.ن يموت الجريح متراأعلى  8عمد كذلك.

                                         
 .1، ص1. المصدر السابق، جبعدة ضربات حدها ان يموت بمالها مالهمن الناس،  والسوط قد يقتل النضو 1
موت بماله ب بها بعدد ين يتتابع الضر ويشترط بالعصا: أ مكانه. و الخاصرة، فيقتل الرجل فيأو الصدر أتشدخ الرأس  2

 .1، ص1ج ،الامن يغمى عليه. الشافعي: إليته ولا يتركه إلا أن يموت أو أ والمقتول، أو ان يضربه في بطنه أو ثدييه أ
 . 1-1، ص1، جالام انظر الصور والحالات التي وصفها الامام الشافعي. الشافعي: 3
 بع الخنق أو الغم حتى الموت أو يورثه ذلك عدم جريان النفس إلى أن يموت. على أن يتتا 4
 .0-1، ص1، ج: الامانظر الشافعي 5
 .330، ص3، ج: معجم مقاييس اللغةابن فارس : الصدغ، وهو ما بين خط العين إلى أصل الأذن.6
، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية هـ(:333 : أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري )المتوفى:فارابيالأي زَمِنٌ. انظر:  7

 . 12.1، ص1، جم2301-ه2401 ،4، طبيروت-تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار دار العلم للملايين 
، 0، جمغنيلقال ابن قدامة: قال اصحابنا ففيه القود. ذلك لانهم اعتبروا هذا القتل انه قتل عمد. انظر: ابن قدامة المقدسي: ا 8

 . 112ص
لمقدسي: . انظر: ابن قدامة افيه مات على الفور، فقد اختلف في حكمه في المذهب، وابن القدامة على ترجيح عدم القود فان 9
 .112، ص0، جلمغنيا
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ستعماله، ان يغلب على الظن حصول زهوق النفس بأنه يكون عمدًا، على إما القتل بغير المحدد فأو 
 ويكون ذلك في صور كايرة كما يلي: 

و أديل و بمنأبجميع أنواعه، سواء كان ذلك: بخنق الضحية بآلة  سِ فَ بالخنق وهو: منع خروج النَ 
طيع النجاة ن يلقيه في مهلكة لا يستأذلك، ويكون: ب و بغيرأليدين نفه باأغلق فمه و أ و أغمه بوسادة 

 وأو من شاهق، أقيه من رأس جبل لن يأي ظرف كان، ومن صور ذلك: منها بحال من الأحوال ولأ
ن أويكون ب 2اة منهانجولا يستطيع ال 1و في بئر ذات نفسأو في حفرة أفي ماء  وأن يلقيه في نار أ

ن يحبسه ويمنعه أ، كما يكون: ب3و حية، في مكان ضيقأو نمر أسد أيجمع بين الضحية وبين 
و يطعمه أ مَ ن يسقيه السُ أ، ويكون: ب4ن لا يبقى فيها ماله حتى يموتأالغالب  ،الطعام والشراب مدة

ليه بالقتل، و بالحكم عأكراه، وبشهادة الزور على الغير بالقتل الموجب لقتله، ويكون: بالإ 5شيئا قاتلًا 
 6يذ الحكم فيه.و تنفأ

                                         
، 11، ص.1، ج)المطبوع مع المقنع والإنصاف( الشرح الكبيرأي ذات رائحة متغيرة. انظر: عبد الرحمن المقدسي:  1

 بالهامش.
معجم اللغة العربية : عبد الحميد، احمد :لجة واللجة هي: الماء الكاير الذي تصطخب امواجه. انظر ، ولو القاه في ماء2

هب: ن في المذ. لا يمكنه التخلص منها، فالتقمه حوت، ففي هذه المسألة قولا4.32، بتسلسل رقم:.233، ص3جالمعاصرة، 
 .ليهإضع يعلم وصول زيادة ماء ا في مو ن يلقيه مشدودً أقول يوجب القود والأخر لا يوجبه، ومنه 

و أافترسه ففيه القود، ا بين يدي سبع فن القاه في فضاء مكتوفً إو نهشته الحية ففيه القود، و أ يقتل ن فعل به السبع فعلًا إف 3
ني: او ذات حيات، فقتلته ففي لزوم القود فيه خلاف في المذهب على رأيين الأول: يوجبه، والاأرض مسبعة أا في القاه مكتوفً 

يقتل. انظر: أبو  نأو السبع من شأنه أن كانت الحية إو سبع فقتله ففيه القود، أنهشه حية أن إلا يوجبه، به قال ابن قدامة، و 
النجا: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، )المتوفى: 

بنان، ل-المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة بيروت مد بن حنبل، الإقناع في فقه الإمام أحهـ(: 310
 .114، ص0، جالمغنيابن قدامة: : . انظر211، ص4ج
 . و بردأو حر أو جوع وشبع، أو عطش، أوهذا يختلف باختلاف أحوال الناس والظروف المحيطة بهم، من ري  4
اله باعتبار صحته ن يقتل مأن يكون السم الغالب فيه أت، على و ميليه فيأكله فإهده و يأليه إو يخلط له السم بطعام ويقدمه أ 5
 .امن اسقاه له، ويكون: بالسحر الذي يقتل به غالبً بالنسبة لن يعلم الساقي بقتالة سمه أو ضعفه، على أ

لى الغير بقتل: ما بشهادة الزور عإا، و على قتل احد، فعندئذ يقتل المكره والمستكره جميعً  اكراه: فيكون عندما يكره أحدً فبالإ 6
خر، وبعد قتل الآخر، عادا عن شهادتهما، وافصحا عن انهما كانا كاذبين بها، آذا شهد رجلان بما يوجب القتل على إوذلك 

يذ الحكم ا في تنفمإا وهو عالم بذلك، فانه يقتل به، و ذا حكم على شخص بالقتل ظلمً إما بحكم الحاكم: ذلك إفانهما يقتلان به، و 
ن ذلك قام نما هو مظلوم، وبالرغم مإن الذي يريد قتله، أذا كان يعلم، إن الولي أو وكيله، غير أفيه فذلك الولي المباشر للقتل 

ك، قتل الشاهدان ن لم يكن يعلم ذلإنه هو المباشر للقتل دون غيره، و بقتله، فانه عندئذ يقتل هو وحده دون الشاهدين والحاكم، لأ
لم يكن يعلم  نإفي قتله، قتل به وحده، و  ا بمظلومية من وكلَ ن وكل الولي من يقتل عنه، وكان الوكيل عالمً إونه، فوالحاكم د

 . 110-110، ص0جالمغني، . انظر: ابن قدامة المقدسي: ذلك تعلق الحكم بالولي
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 سوسات، ا بالمحوخلاصة القول: إن القتلَ العمد في زماننا، قد تعددت أدواته، بحيث يصعب حصره
الحادة أو ذات الوزن أو الصلابة، بل وتعدت أكار من ذلك بكاير، فغدونا نشهد الأسحلة البيلوجية 

تقتل بفتاكة ين المجردة أصلًا، و الفتاكة، المكونة من بكتيريا وجراثيم وفيروسات، والتي لا تُرى بالع
تفوق فتاكةَ الأسحلةِ المعتادة، ناهيك عن الأسحلة الإشعاعية النووية وغيرها، ويقتضي ذلك أن يكون 

صِفِ المرونة، لشمل جميع الأدوات التي ينتجُ عنها القتلُ المُتَ بيمتاز هنالك تعريف لأدوات القتل العمد 
 بالعمدِ.

قتل العمد هي: كل أداةٍ تُحدِثُ القتلَ حتمًا إذا أعُمِلَتْ في معينٍ على وجهٍ وعليه فأقول: إن أدوات ال
 معينٍ وفي ظرفٍ معين.

وبالمناسبة فإن الكلام هنا لا يخرج عما قاله فقهاؤنا السابقون، بل هو لب ما قالوه، بتوسع ومرونة 
لاح قاتل على كل س أكار، اقتضت عدم تحديد صفات معينة للسلاح، بغية أن يشتمل هذا التعريف

وموجود أو قد يوجد، في عالم الصناعات الذي تتسارع عجلة الإنتاج فيه كايرًا وتتجدد من حين 
 لآخر. 

ومن مقصود التعريف هذا يُبَيّنُ: أن الأداة المستعملة في القتل يجب أن يكون إفضاؤها إلى القتل 
ال قد يصنع في زماننا من الأمص :إفضاءً حتميًا لا شك فيه، إذا صوبت نحو مقصود معين، فمالًا 

ما يتحدد تأثيرها في معين من شخص أو فئة أو عرق دون غيره.. بل إن الشخص معتل الصحة 
ف البيئة، يرها بالظرو قد تؤثر فيه بعض الأمصال أكار من غيره، كما أن من الأسلحة ما يتعلق تأث

ر صحة ض فقهاءنا كالإمام الشافعي إعتباحتى قديمًا عند الفقهاءالسابقين، فقد ذَكر بع وهذا معروف
وسمّوا العليل أو ضعيف البُنْيَةِ بالنَضْوِ، كما ذكروا ظروف  في هذا المضمار الإنسان من إعتلالها
 1الجو من بردٍ وحرارةٍ.

  

                                         
 .1، ص1جالأم، الشافعي:  1
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 المبحث الثالث

 كيفية مكاشفة نية العمد في القتل

 لقتلِ العمدالمطلب الأول: العمل بتقارير الطب الشرعي ومدى إثباتها ل

تعتبر تقارير الطب الشرعي بماابة عامل مساعد وهام، في إطار إثبات حقائق الجريمة المرتكبة 
بجميع عناصرها، ومن جملة ذلك: إثبات العمدية في القتلِ، من خلال الكشف عن ماهية الأدوات 

يحكم  ضي أنالتي أستخدمت في الجريمة، وبناءً على ذلك، وعلى غيره من المعطيات، يمكن للقا
بعمدية القتل أو عدمها، إلا أن قانون العقوبات العراقي، اعتبر الأخذ بنتائج تقرير الطب الشرعي، 

 1أمرًا غير ملزمٍ للقاضي.

لعدم إلزامية القاضي في بعض الأحيان الاستناد على تقارير الطب الشرعي،  ويمكن الاستدلال
، وما ةوالسلام، عندما أخبِرَ بالحادثة لأول مر  عليه الصلاة بحديث حمل بن مالك، ذلك لأن النبي

ه حكم بالقود من المرأة القاتلة، فلما أتَتَهُ القاتلة وزوجها وذووها، وعُرِضَتْ عليأستُعمل فيها كأداة قتل، 
القصة بحذافيرها مرة أخرى، واستبان له عليه الصلاة والسلام عدم العمدية في القتلِ، مع أن القاتلة 

 ذلك عدولقاتلة بدلًا من قتلها، و تها بأداة قاتلة عند جمهور العلماء، حكم بالدية على القد قتلت ضحي
عن ترتيب الأثر الجنائي على دليله المادي، والأخذ بالحيايات القاضئية الأخرى مال: شهادة الشهود 

 2ومعطيات الحادثة الأخرى.

ى الطرق العلمية المتاحة للطبيب وأخيرًا أقول: إن الصح والخطأ في التقرير الطبي، يعتمد عل
الشرعي، وسرعة الكشف الطبي في مسرح الجريمة وسرعة إجراء الصفة التشريحية وسرعة النتائج 

  3المخبرية ودقتها.

                                         
العراق، -، موقع كلية القانون ل الجنائي وتحقيق العدالةدور الطب الشرعي في كشف الدليانظر: راضي: ايناس محمد،  1

hwww.uobabylon.edu.iq/uobColeg 
 .2.1-230مفصلة من هذا البحث، من صانظر المسألة  2
عبر خدمة الوتسآب، عن  ورًاأجاباته قدمها لي مشك أبو ديس ضمن القدس أستاذ الطب في جامعة :سليمان محمد ،جابر 3

 دوث موت الحريق.أسئلة بخصوص كيفية ح
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 76المطلب الثاني: صفات وطرق القتل العمد المعتبرة في قانون العقوبات الفلسطيني رقم: 
  .1984لسنة

تل العمد التي اعتمدها القانون، لابد لنا أولًا من معرفة التعريف قبل الشروع بسرد صفات وطرق الق
القانوني للقتل العمد، الذي نطق به لسان القانون، ليتسنى لنا بعد ذلك، فهم التكييف القانوني الذي 

 يُجرى بموجبه اعتبار أدوات القتل العمد.يقول القانون في توصيف القتل العمد: 

 آخر قتل عمد:  يعتبر الشخص أنه قتل شخصًا

صر أي فرد من افراد العن متى صمم على قتل ذلك الشخص أو قتل أي فرد من افراد عائلته، أو .أ
الذي ينتمي اليه. بشرط أن لا يكون من الضروري إقامة الدليل على أنه قتل فرد معين من افراد 

 تلك العائلة أو العنصر.

تقدير روف كان يستطيع فيها التفكير و متى قتل ذلك الشخص بدم بارد دون استاارة آنية في ظ .ب
 نتيجة أعماله. 

صر نمتى قتل ذلك الشخص بعد أن أعد بذاته العدة لقتله، أو قتل أي فرد من افراد عائلته، أو الع .ج
د آلة عملت في قتل ذلك الشخص إن كان قد أ عد الآلة التي استعالذي ينتمي إليه، أو بعد أن أ 

 1كهذه.

 فيه كاير من العوار، أذكر من أهمها:وفي رأيي: أن هذا التوصيف 

التصميم أمر خفي مرتبط بنية القاتل التي لا يطلع على حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى فهيات  .2
 لمخلوق أن يطلع عليها أو أن يجزم بها.

إقامة قتل شخص آخر من ذوي المقصود بالقتل أصلًا كإمارة على قصد قتل الأصيل، هو أمر  .1
 زومًا بصحة، وإن كان وارد الحدوث كايرًا. غير يقيني ولا مج

                                         
من القانون المذكور تحت عنوان:  121المادة:  /aciac.org/publications-http://www.undpالموقع الألكتروني:  1

  التعمد . 
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تل قتل، فهل سيحاسب القاتل على نيته في حالة قتل شخص من ذوي المقصود الأصيل بالق .3
 المقصود الأصيل بالقتل؟ أم على قتل المقتول الفعلي؟ وتجاه من منهما تحسب عمديته؟.

ية، فقد قال عام في التشريعات الوضعومعلوم أن اعتبار النية في تقرير العمدية بالقتل، معتبر بوجه 
  1.:  القتل المقترن بنية إعدام المجني عليه القتل العمد هو بأنفقهاء القانون 

ثم تظهر مالبة أخرى هامة جدًا هنا، وهي: أنه في حال ما إذا أنكر القاتل القتل جملة وتفصيلًا، 
وذلك وفقا  ب ما ارتكب من الإجرام،فإنه حينئذ لا يستوجبه عقوبة القصاص الموجبة في رقبته بموج

 للتعريف القانوني.

بَيْدَ أن الفقه الإسلامي هو بخلاف ذلك، إذ أنه يستند في اعتبار العمدية، على إيحاء وسيلة القتلِ 
 فيه، ولا عبرة بعد ذلك لنية القاتل المخفية أو إنكاره للعمدية.

طرق  وبات الفلسطيني المذكور، فإنه لم يحددأما طرق وصفات القتل العمد المعتبرة في القانون العق
                         منه، التي عنوانها: القتل قصدًا. 124وصفات معينة للقتل العمد، وفقًا للمادة 

وبناءً على ما تقدم أقول: إن صفات القتل العمد وطرقه المعتبرة عند عامة فقهاء القانون، يُعبرُ عنها 
القتلِ العمد عندهم، وهو: أن يقع القتل بفعل من الجاني من شأنه إحداثُ  الركن الااني من أركان

 2الموتِ.

يلة التي نوع الوس ذلك بعد مُ هُ الجريمة تستدعي وجود فعل من الجاني من شأنه إحداث الموت، ولا يَ ف
 هضرب الجاني مباشرة، كما لو ، كما لا يشترط أن يكون القتل حاصلًا بيدِ هستخدمها الجاني لإحداثي

 . بسلاح أو بجسم ثقيل، أو بضربة في مقتل، أو بالخنق

                                         
، 1ط، دار الكتاب الجامعي، علي: الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الشاذلي، حسن  1

 .221ص
 . 223ص، ر السابقالمصد 2
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في طعامه مواد قاتلة، ومن يسلط عليه تيار من غاز  لمجني عليهيضع ل من:قاتلًا  كون يوكذلك 
فإن  جسرًا، ومن يرمي غيره في البحر، هدم عليهالكربون، ومن يحفر لآخر حفرة في طريقه، ومن ي

 د. ، فإنه يعد حينئذ قاتل عمفعلًا  الضحية التي قد قُتِلتْ  تلَ ق ،قاصدًا بكل ذلك كان القاتلُ 

الرابطة  ون كبحيث ت، الموتِ  أن يكون في ذاته من شأنه إحداثُ في الفعل المسبب للقتل:  يشترطو 
لو كان ، و عازيمَ والتَ  حرَ من يستخدم السِّ  :وبموجب ذلك فلا يعد قاتل 1ظاهرة، الموت ه بينبين السببية

  في نظر العلم أن تقتل لأن هذه الوسائل ليس من شأنهاذلك  ،القتلِ  ثِ بنية إحدا ذلك
 .2-التجريبي-

علاقة السببية لافإنه لا تنقطع  ،يعاقب عليه القانون  الذيفعل الجاني  فيتداخلت عوامل أجنبية  ولو
لتئم مع تغير متوقعة، ولا و شاذة  هذه الأفعال المتداخلة إلا إذا كانت ه،نتيجيبن و  الجاني بين فعل

  .الجريمة المعتاد السير

 مرض المجني عليه أو شيخوخته إو إهماله :علاقةال تلك التي لا تقطع لتئمةومن أمالة العوامل الم
 مِالِ جراحتهِ. عاديًا في أفي العلاج إهمالًا عاديًا، أو خطأ الجراح خطً 

 زائية:على الجاني العقوبة الج تلك العلاقة، ومن ثم لا تترتبومن أمالة العوامل الشاذة التي تقطع 
العلاج  متناعه عناإهمال المجني عليه إهمالًا فاحشًا في حق نفسه، أو  نتيجة وفاة المجني عليه:

 في علاجه الجراح ئخطي أن متااله لأمر الطبيب بملازمة الفراش، أوإدون عذر مقبول، أو عدم 
أو من  ،التي كانت تقلهم عربة الإسعاف صطداا ى المجني عليه، نتيجةوفّ يَتَ  أن خطًا جسيمًا أو

 ،هعتداء لاحق عليإ شوب حريق بالمستشفى الذي نقل إليه، أو من إصابته بمرض معد، أو من ن
، فإن وَقَعَ للمجني عليه أحد هذه الاحتمالات بعد أن جني عليه بالفعل الأول 3عتداء الأولغير الإ

قاطعة  وليس للأول، وعليه فتكون هذه الأسباب وقبل موته، فإن الوفاة تنسب حينئذ للسبب الااني
 للعلاقة السببية بين فعل الجاني وموت المجني عليه.

                                         
 ..22، صلجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الشاذلي، حسن: ا 1
 ..22المصدر السابق، ص 2
 .221نفس المصدر، ص 3
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 الثالثالفصل 

 تاريخ عقوبة الاحراق بالنار وموقف الشريعة منها

حتى قبل الإسلام، كما ذكر المولى عز وجل في كتابه  من المعلوم أن القتل بالحرق عرف قديمًا
العزيز من خبر ألقاء قوم سيدنا إبراهيم عليه السلام له في النار معاقبة له على تحطيم أصنامهم 

 تج به بم بخ ُّٱٱٱوصدوعه بدعوة الحق التي بها قوام التوحيد ونبذ الشرك، قال تعالى:

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح
وذكر خبر أصحاب الأخدود الذين أحرقوا مؤمني قومهم لما فارقوا ضلال  كما ٱ1َّصم صخ

ثم أوردت السنة النبوية الشريفة قصة ماشطة  2اباءهم وكفرهم، وأتبعوا دين الله الحق، دين التوحيد،
-وسلم صلى الله عليه-قال: قال رسول الله  رضي الله عنهما ابن عباسابنة فرعون، التي رواها 

رائحةٌ طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة  3ىيلةُ التي أسري بي فيها، أتتْ علالل:  لما كانت 
الطيبة؟، فقال: هذه رائحة ماشطةِ ابنةِ فرعون وأولادها، قال: قلت: وما شأنها؟، قال: بينا هي تمشط 

رعون: أبي!، فابنةَ فرعون ذات يوم إذْ سقطتْ المدْرَى من يديها، فقالت: بسم الله، فقالت لها ابنة 
قالت: لا، وَلكن ربي ورب أبيك الله، قالت: أُخْبِره بذلك؟، قالت: نعم، فأخبرتْه، فدعاها، فقال: يا 
فلَانة، وِإن لك رَباً غيري؟، قالت: نعم، ربي وربُّك الله، فأمر ببقرةٍ: من نحاس فأُحْميَتْ، ثم أَمر بها 

حاجة، قالَ: وما حاجتك؟، قالت: أحب أن تجمع  أن تلقى هي وأولادُها فيها، قالت له: إن لي إليك
عظامي وعظامَ ولدي في ثوب واحد وتدفننا، قال: ذلك لك علينا من الحق، قال: فأمر بِأولادها فأُلقوا 

                                         
 .10-10سورة الأنبياء من الآية:  1
العلماء فيهم، ثم من هم الذين أحرقوا فعلًا  وقد أورد الأمام الطبري عدة روايات تحدثت عن من هم أؤلئك القوم؟، وأختلاف 2

أهم المؤمنون الذين أراد الكافرون حرقهم؟ أم أن النار صعدت على أشافير الأخاديد، وحرقت أؤلئك الكافرين الذين أرادوا حرق 
جامع  :طبري المؤمنين، فإقلب السحر على الساحر، فإنه قد ورد عدة روايات في كلا الأحتمالين، وفي غير ذلك، انظر: ال

. على أنني تجاهلت هذه التفاصيل في هذا المقام، وإقتصرت على ذكر 341-331، ص14جالبيان في تأويل آي القرآن، 
 مانهم. إي مؤمني أؤلئك القوم نكالًا لهم على موطن الشاهد في القصة، وهو ذكر عقوبة الإحراق التي طالت أو كانت ستطال

الحديث الشريف في مسند الامام احمد فكتبت لفظ علي بلا تنقيط تحت الياء، وفي يبدو أن هناك تصحيف في لفظ هذا  3
، بتسلسل رقم: 30، ص.نسخة الارنؤوط وجدت النقطتين مابتتين. انظر:  مسند الامام احمد بن حنبل، تحقيق الارنؤوط، ج

1010 
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بين يديها واحداً واحداً، إلى أن انتَهى ذلك إلى صبي لها مُرْضعٌ، وكأنها تقاعستْ من أجله، قال: يا 
  1.ب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة، فاقتحمتْ أُم ه، اقتحمي، فإن عذا

حرق تناوله في مبحاين: الأول حكم الأفوجد ضرورة لمعرفة حكم إحراق الانسان بالنار كعقوبة له، و 
 بالنار كعقوبة للاحياء من البشر. والااني: حكم الحرق بالنار كعقوبة للأموات من البشر.

  

                                         
مسند الإمام أحمد بن هـ(: 142المتوفى: : أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )ابن حنبل 1

 . وقال المحقق: إسناده صحيح. 1011، بتسلسل رقم:1.3، ص3، جالمحقق: أحمد محمد شاكر، حنبل
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 الأولالمبحث 

 من البشر حياءللأكعقوبة بالنار الحرق حكم 

 المطلب الاول: العلماء القائلون بالجواز وأدلتهم

رضي  1أجاز أبو بكر وعلي بن إبي طالب وخالد بن الوليد، ومعاذ بن جبل وأبو موسى الاشعري 
 ، واكار علماء المدينة يجيزون تحريق حصونهمعقوبة التحريق بالنار للعدوالله عنهم وغيرهم، 

، بل وذهب عامة أهل العلم، إلى إجازة رمي العدو بالنار عند 2وري والاوزاعيومراكبهم عليهم قاله الا
، وقال الحنفية: لا بأس بإحراق حصونهم بالنار، وإغراقها بالماء، وتخريبها وهدمها 3العجز عنه بغيرها

وقال المالكية: ولا بأس من تقطيع شجر أهل الحرب، وتحريق ديارهم،  4عليهم ونصب المنجنيق.
، وفي إجابة للإمام الشافعي على مسألة: إذا أغلق العدو الحصون على النساء 5ة عليهم.والغار 

 والأطفال والأسرى فهل ترمى بالمنجنيق؟

قال: لا بأس بأن ينصب المنجنيق، على الحصن دون البيوت المسكونة التي حول الحصن، إلا أن 
ال: تلك البيوت وجدرانه.. إلى أن قيلتحم المسلمون قريبًا من الحصن، فلا بأس حينئذ بأن ترمى 

وقال الإمام أحمد: لا بأس برمي العدو بالمنجنيق بالنيران إن هم بدأوا  6والنفط والنار مال المنجنيق.
 7بذلك.

  8وقال ابن حجر: ذهب جمهور العلماء إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو.

                                         
 . 114، ص21، جفتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني:  1
 .2.0، ص1المصدر السابق، ج 2
 .101، ص3، جالمغنيابن قدامة المقدسي:  3
 .200، ص1اني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، جالكاس 4
 .411، ص2، جالكافي في فقه اهل المدينةابن عبد البر:  5
 .301، ص4، جالامالشافعي:  6
جِسْتاني )المتوفى: أبو داود 7 مسائل الإمام  :هـ(.11: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ

-ه2410، 2ط، مصر-مكتبة ابن تيمية ، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، داود السجستانيأحمد رواية أبي 
 .320، صم2333

 . ..2، ص1، ج: فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني 8
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 ي:ومن الأدلة التي يستدل بها على هذا الرأي ما يل

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ »عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَن  الن بِي  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَل فُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ:  .1
 .1«آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالن اسِ، ثُم  أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَل فُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ 

: وظاهر الحديث يفيد بالتهديد بالتحريق حال الحياة دون قتل مسبق، وإنه لما كان ه الاستدلالوج
النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بفعل حرام، علم مبدئيًا: أن فعل الحرق كعقوبة ليس بحرام، فان 

ضية الجمعة، فر  قيل: إنما قاله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التهديد، وإعلامًا للأمة بعظم
 أجيب عنه: إنه لا يكون منه عليه الصلاة والسلام، تعظيم الفرضية بالتهديد بإيقاع الفعل الحرام.

، أَن  رَسُولَ اللهِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، قَالَ  .1 اتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: ذَ  عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ
لَالٌ، أَمَرَنِي أَنْ أعَُلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ، مِم ا عَل مَنِي يَوْمِي هَذَا، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَ  أَلَا إِن  رَبِّي 

يَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَر   مْ مَا تْ عَلَيْهِ مَ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُل هُمْ، وَإِن هُمْ أَتَتْهُمُ الش 
رْضِ، فَمَقَتَهُمْ أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، وَإِن  اللهَ نَظَرَ إِلَى أهَْلِ الْأَ 

يَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ لِ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، إِلا  بَقَايَا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ: إِن مَا بَعَاْتُكَ لِأبَْتَ 
رَبِّ إِذًا يَاْلَغُوا  :كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ، وَإِن  اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا، فَقُلْتُ 

 .2 ...ا اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً، قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَ 

: إن عبارة:  وأن الله أمرني أن أحرق قريشًا  فيها أمر صريح بالحرق حال حياتهم، وجه الاستدلال
لأنه لم يرد ما يدل من إنه عليه السلام كان مأمورًا بتنفيذ أمر الحرق بعد إحداث القتل فيهم، فدل 

ن قيل: إنها عبارة مجازية لا يراد منها حقيقة الإحراق، قيل: لا ذلك على جواز حرقهم إحياء، فإ
يطعن ذلك في كونها دالة على مفهومها الحرفي، لأن عملية الإحراق ها هنا قابلة للتنجيز بإيحائاتها 
الحرفية الحقيقية المفرزة لعملية الحرق بالنار، ولو كان فعْل الإحراق حرامًا، لما أوحي إلى النبي 

 عليه وسلم بلفظ يدلي به ولو عن طريق المجاز. صلى الله

                                         
  .1.1، بتسلسل رقم: 4.1، ص2، جصحيح مسلممسلم:  1
 .101.-13، بتسلسل رقم:1231، ص4المصدر السابق، ج 2
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هَهُ وِجْهَةً، فَقُبِضَ الن بِيُّ صَل ى اللهُ  .3  عَلَيْهِ وَسَل مَ عَنْ أُسَامَةَ، أَن  الن بِي  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ كَانَ وَج 
ابنى صَبَاحًا،  غِيرَ عَلَىعَهِدَ إِلَي  أَنْ أُ كَ؟ قَالَ:  ذِي عَهِدَ إِلَيْ فَسَأَلَهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا ال  

 .1 ثُم  أُحَرِّقَ 

هذا أمر واضح بإحراق أهل ابنى، فدل ذلك على جواز مطلق الإحراق للكافر سواء : وجه الاستدلال
  إليه الضرورة. دعت أم قتلى وذلك إذا أحياء كانوا

ل ى اللهُ عَلَيْهِ عَنْهُ: أَن  رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ، ثَمَانِيَةً، قَدِمُوا عَلَى الن بِيِّ صَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الل هُ  .4
، «دُ لَكُمْ إِلا  أَنْ تَلْحَقُوا بِالذ وْدِ مَا أَجِ »وَسَل مَ، فَاجْتَوَوْا المَدِينَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الل هِ ابْغِنَا رِسْلًا، قَالَ: 

وا وَسَمِنُوا، وَقَتَلُوا الر اعِيَ وَاسْتَاقُوا افَانْطَلَقُ  لذ وْدَ، وَكَفَرُوا وا، فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، حَت ى صَحُّ
لَ  رِيخُ الن بِي  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، فَبَعَثَ الط لَبَ، فَمَا تَرَج  ن هَارُ حَت ى ال بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، فَأَتَى الص 

الحَر ةِ، يَسْتَسْقُونَ بِ  أُتِيَ بِهِمْ، فَقَط عَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، ثُم  أَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ بِهَا، وَطَرَحَهُمْ 
رَسُولَهُ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، ا الل هَ وَ فَمَا يُسْقَوْنَ، حَت ى مَاتُوا، قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: قَتَلُوا وَسَرَقُوا وَحَارَبُو 

  2.وَسَعَوْا فِي الَأرْضِ فَسَادًا

: إن الأمر بتكحيل هؤلاء الامانية من رهط عوكل بمسامير أحميت وهم أحياء، فيه وجه الاستدلال
عهم در  دليل على جواز استعمال التحريق في النيل من الكفار حال حياتهم، إذا اقتضت ضرورة

 وردع غيرهم كذلك. 

  

                                         
حديث صحيح، وهذا إسناد . قال المحقق: 12014، بتسلسل رقم:240، ص31، ط الرسالة، جمسند الامام احمدابن حنبل:  1

 ضعيف لضعف صالح بن أبي الأخضر.
 . 3020، بتسلسل رقم:11، ص4، جصحيح البخاري البخاري:  2
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 1.المنجنيق على أهل الطائف -صلى الله عليه وسلم-قال: نصب النبى  يعن عل ..

جل من حرق بستانًا على ر أن النبي صلى الله عليه وسلم في حصاره للطائف، أذكر الواقدي: ثم 
 .3ونصب عليهم المنجنيق ،2ج منهو خر لبى اأن أبعد  ،ثقيف

آلة للحرب تقذف بها الحجارة على الحصون،  :وهو جانيق، ومنجنيقاتالمنجنيق: جمعه: مجانق، ومو 
 ليه كانع ره، والذي أشار بهاالطائف حين حص -صلى الله عليه وسلم-النبي افتهدمها، رمى به

  4الخندق في غزوة الأحزاب.عليه بسلمان الفارسي، كما أشار 

 ق، وهذا الأمر بين من كلام الإمامويستعمل المنجنيق أيضا في قذف الحمم الملتهبة لغرض الإحرا
أحمد الذي مر بنا قبل قليل، حين قرن بين المنجنيق والنار فقال:  لا بأس برمي العدو بالمنجنيق 

 بالنيران .

نصب النبي عليه الصلاة والسلام المنجنيق على أهل الطائف، فيه دليل على إن : وجه الاستدلال
ر ، بل إن خبالحمم المحرقةب إما بالحجارة وإما ،لأمر ذلكإذا اقتضى ا وهم أحياء، جواز قذفهم به

                                         
)ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى  الأحاديث جامع :هـ(322: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين )المتوفى: سيوطيال 1

شراف د ضبط نصوصه وخرج أحادياه: فريق من الباحاين بإ، والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى(
ه للالعقيلى فى الضعفاء، والبخارى، وفيه عبد ا. .3403، بتسلسل رقم:214، ص31، جعلى جمعة )مفتي الديار المصرية(

علي بن حسام الدين ابن قاضي خان علاء الدين  انظر: المتقي الهندي: .بن خراش بن حوشب، قال البخارى: منكر الحديث
كنز العمال في سنن الأقوال  :هـ(.31القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي )المتوفى: 

 ، بتسلسل رقم:4..، ص20، جم2302-هـ2402، .، طمؤسسة الرسالة، صفوة السقا- المحقق: بكري حياني، والأفعال
جِسْتاني )المتوفى:  :داود . واخرجه أبو30140 : هـ(.11سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ
. وقد روي هذا .33تسلسل رقم:، ب140، ص2400، 2ط، بيروت-مؤسسة الرسالة ، المحقق: شعيب الأرناؤوط، المراسيل

، 1له ثقات، ج: الحديث صحيح، رجاتوضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام: تعليقا عليه في كتابهالبسام  الحديث عن مكحول، وقال:
 .2221، بتسلسل رقم:304ص

تحقيق: ، المغازي  هـ(101 : محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء، المدني، أبو عبد الله، )المتوفى:واقديال 2
هذه الرواية تفرد بها الواقدي، ولم أجد لها  ..31، ص3، ج2303-2403، 3ط، بيروت-دار الأعلمي ، مارسدن جونس

 حكمًا عند المحدثين.
صحة نصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف قد أثبتها من رواية  .311، ص3المصدر السابق، ج 3

 نه التي مرت بنا سابقًا وأما هذه الرواية بذات فلم يذكر لها الواقدي سند.   علي رضي ع
 ..30-304، ص1، جتوضيح الأحكام من بلوغ المرامالبسام، عبد الله:  4
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إن  أبى الخروج منه، الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأحراق بستان على الرجل من ثقيف
    صح، فهو دليل صريح على جواز ذلك.

قرية  :عن ربيعة بن ذكارٍ قال: نظر عليٌ بن أبى طالبٍ إلى قريةٍ، فقال: ما هذه القرية؟ قالوا .1
تدعى زرارةٌ، يلحم فيها ويباع فيها الخمر، فأتاها بالنيران، فقال أضرموها فيها فإن الخبيث يأكل 

 2وهذه القرية كان أهلها مشركين، كما ذكر ابن حزم. 1بعضه بعضًا فاحترقت.

تقرًا مس كان وهذا الأثر يابت أن حكم جواز حرق الكفار إذا دعت إليه الضرورة،: وجه الاستدلال
 روع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فأمر به. في 

فهذه الأدلة جميعها صريحة في جواز استعمال وسيلة الحرق في قتل الكفار إذا تطلب الأمر ذلك، 
  3ودعت إليه الضرورة، ولم يستطاع أخذهم من دون تحريق، وهو ما عليه أكار أهل العلم.

 أدلتهمالمطلب الثاني: العلماء القائلون بالحرمة و 

سبب كان ذلك ب كره عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وغيرهما التحريق بالنار مطلقًا، سواء
عمر ، وقال 5كما يروى ذلك عن الإمام مالك أيضًا 4،قصاصال على سبيلمقاتلة أو الكفر أو حال ال

 6ا بها.يبايعنا ألا نقاتلهم بالنار، ولا يقاتلون -أي الروم-بن عبد العزيز: لوددت أنهم 

  

                                         
. وقد ذكره المتقي الهندي 34031، بتسلسل رقم:110، ص21، جفتح الباري شرح صحيح البخاري  ابن حجر العسقلاني: 1

 . 431، ص1، جالمحلى بالآثار. وابن حزم في: 23144، بتسلسل رقم: 04.، ص.، جكنز العمالفي 
 .431، ص1، جالمحلى بالآثارابن حزم:  2
 .101، ص3، جالمغنيابن قدامة المقدسي:  3
 .2.0، ص1، جفتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني:  4
بداية هـ(: .3.أحمد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى:  أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن ابن رشد الحفيد: 5

 .240، ص1ج م،1004-ه.241، القاهرة، بدون طبعة-، دار الحديث المجتهد ونهاية المقتصد
 المحقق: صغير أحمد، الإشراف على مذاهب العلماءهـ(: 323: أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري )المتوفى: المنذر ابن 6

 .11، ص4، جم1004-ه.241، 2ط، الإمارات العربية المتحدة-مكتبة مكة الاقافية، رأس الخيمة ، صاري أبو حمادالأن
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 :ومن الأدلة التي يستدل بها على هذا الرأي ما يلي

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحٹٱٹٱُّٱ .2
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ

ٱ.1َّكا قي قى في فى ثي ثى ثن ثمثز ثر تي تى تن تم تزتر

: أن الآية الكريمة نصت على أن الذي حال بين المسلمين بين أن يؤذن لهم أن وجه الاستدلال
ة وقهرًا، هو مخافة أن يصيبوا بعض المستضعفين من المسلمين الذين يدخلوا مكة المكرمة عنو 

ولذلك فقد روى ابن القاسم عن الإمام مالك في مسألة المشركين الذين  2يكتمون إيمانهم بالقتل،
يكونون في داخل مراكبهم ومعهم أسرى من المسلمين أنرمي في مراكبهم بالنار؟ قال: لا أرى ذلك 

لكريمة المذكورة، وقد استدل ابن القاسم بهذه الفتيا وقاس عليها عندما سئل عن واستدل بهذه الآية ا
أي:  3حصن المشركين الذي يحتجزون فيه معهم أسرى من المسلمين، أيحرق هذا الحصن أم لا؟.

ستخدامها يحرم ا وسيلة معتدية غير المستهدف بها فإنهمنع من ذلك، وبما أن الإحراق الإنه أفتى ب
  رار بالآخرين.مخافة الإض

بَعْثٍ وَقَالَ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الل هُ عَنْهُ، أَن هُ قَالَ: بَعَاَنَا رَسُولُ الل هِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ فِي .1
عُهُ « ن ارِ الفَحَرِّقُوهُمَا بِ  -يْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَم اهُمَالِرَجُلَ -لَقِيتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا إِنْ »لَنَا:  قَالَ: ثُم  أَتَيْنَاهُ نُوَدِّ

بُ إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالن ارِ، وَإِن  »حِينَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ، فَقَالَ:   الن ارَ لَا يُعَذِّ
 .4«بِهَا إِلا  الل هُ، فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا

  

                                         
 ..1سورة الفتح الآية: 1
 ..10، ص21، جالجامع لأحكام القرآنانظر القرطبي:  2
 .101-101، ص21المصدر السابق، ج 3
 .13.4، بتسلسل رقم:43، ص4، جصحيح البخاري البخاري:  4
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فلا يحل  1: قال زين الدين العراقي: أن التحريق بالنار منسوخ بنص هذا الحديث.وجه الاستدلال
 بالنار مطلقًا. تحريق أحد

ةِ، فَقَالَ عُمَرُ  .3 بِي لِأَ  عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَر قَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ نَاسًا مِنْ أهَْلِ الرِّد 
فًا سَل هُ الل هُ عَلَى لَا أَشِيمُ سَيْ »فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: « تَدَعُ هَذَا ال ذِي يُعَذ بُ بِعَذَابِ الل هِ أَ »بَكْرٍ: 

 .2«الْمُشْرِكِينَ 

جل لأ : أن عمر رضي الله عنه أنكر على تحريق خالد رضي الله عنه لأهل الردة،وجه الاستدلال
 . -ارالتعذيب بالن-حرمة التعذيب بعذاب الله 

 المطلب الثالث: الراجح في المسألة

 لفيهم، في جواز قتل الكفاريترجح عندي مما تقدم من الأدلة، رأي جمهور أهل العلم، على رأي مخا
 ة:إحراقًا بالنار، وذلك للاعتبارات التالي -الذين وجب قتلهم ولم يقدر عليهم إلا بالإحراق بالنار-

 وا بها على ما ذهبوا إليه. قوة وصراحة أدلة الجمهور التي استدل .2

 ظنية دلالة أدلة رأي المخالفين فيما ذهبوا إليه. .1

ن أقوى ما استدل به المخالفون من جهة صراحة دلالته على رأيهم، هو حديث النبي صلى الله إ .3
جر بالإفراد، ن حعليه وسلم، الذي أمر فيه بإحراق رجلين عند العاور عليهما، وفي رواية ذكرها اب

ثم عدل عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال: إذا  3-والمقصود هو: هبار-ق رجل أي بإحرا
 لقيتموهما فاقتلوهما، فإنه لا ينبغي أن يعذب بعذاب الله. 

                                         
طرح هـ(: 001: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم )المتوفى: عراقيال 1

رحيم بن الحسين أكمله ابنه: أحمد بن عبد ال، )المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد( التثريب في شرح التقريب
وصورتها دور -الطبعة المصرية القديمة ، هـ(011زرعة ولي الدين، ابن العراقي )المتوفى: الكردي الرازياني ثم المصري، أبو 

 .324-323، ص1، جعدة منها )دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي(
المحقق: ، المصنف: هـ(122توفى: : أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )المعبد الرزاق ابن 2

، 121، ص.، ج2403، 1ط، بيروت-يطلب من: المكتب الإسلامي ، الهند-المجلس العلمي، الأعظمي حبيب الرحمن
 .3421بتسلسل رقم:

 .2.0، ص1، جشرح صحيح البخاري  : فتح الباري ابن حجر العسقلاني 3
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إلا أن هذا الحديث الشريف لم يسلم من الاعتراض على الاستدلال به على تحريم القتل بالنار، وذلك 
 للأمور التالية: 

، قد نقل صاحب عمدة القارئ، عن الداودي قوله في 1ابن حجر في الفتح أن الرواية التي ذكرها .2
 نجٱُّشرحها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الغضب والرضا إلا حقًا، قال تعالى:

 . 2،3َّنم نخ نح

ومن أجل ذلك، فلا يحتسب أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد أخطأ في أول الأمر بالحرق، 
 ذلك.ثم عدل عن 

 أو أن ذلك العدول يمكن أن يكون محض إجتهاد منه عليه الصلاة والسلام.

وهذا ما تؤكده بعض الروايات الأخرى التي أوردها أصحاب السنن لهذا الحديث الشريف والتي  .1
كان منها، ما أورده ابن حجر في الفتح وجاء فيها: إني لأستحي من الله لا ينبغي لأحد أن 

 يعذب بعذاب الله.

ل ابن حجر عن هذا النهي الذي ذكر في هذه الروايات: هو خبر في معنى النهي. ثم ذكر رواية قا
ابن لهيعة التي ذكر فيها لفظ لا ينبغي، ورواية ابن إسحاق التي جاء فيها: ثم رأيت أنه لا ينبغي أن 

 . 4يعذب بالنار إلا رب النار

نْ إِ فأحرقوه بالنار ، فلما وليت ناداني، فقال:   ن أَخذتم فلانًاإ  وروي عن الإمام أحمد الحديث بلفظ:
بُ بِالن ارِ، إِلا  رَبُّ الن ارِ   .5أَخَذْتُمُوهُ فَاقْتُلُوهُ، فَإِن هُ لَا يُعَذِّ

                                         
أبو محمد محمود بن أحمد بن . وبدر الدين العيني: 2.0، ص1،جي شرح صحيح البخار: فتح البار ابن حجر العسقلاني :1

، دار إحياء التراث العربي عمدة القاري شرح صحيح البخاري هـ(: ..0موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى )المتوفى: 
 .02، ص14، جبيروت–
 .3سورة النجم الآية رقم:  2
 .02، ص41، جعمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني:  3
 .2.0، 1، جفتح الباري ابن حجر العسقلاني:  4
 ، حديث: صحيح.21034، بتسلسل رقم: 412، ص.1، ط الرسالة، جمسند احمدأحمد بن حنبل:  5
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قلت: وبناء على هذه الروايات، يتضح أن عدول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر بالحرق إلى 
، ولعل مرد ذلك 2وإجتهادًا منه 1ا منه لله تعالى كما قال المهلبالأمر بالقتل دون حرق، كان تواضعً 

هو: كون الحكم بالإحراق كان في حق من إعتدى على ابنته زينب رضي الله عنها، فأراد صلى الله 
عليه وسلم أن يخفف من عقوبة من اعتدى على من هو وليها، استنفاذًا منه لحقه في ذلك، كولي 

تعلق ذلك بحد إذا لم ي ،تداء للأولياء، بأن يتخففوا للجناة أو يعفوا عنهمللضحية، فيكون في ذلك اق
ل هذا الأمر وما ،من حدود الله تعالى التي لا يقبل فيها التخفيف، كحد الزنا أو السرقة أو غيرهما

 معلوم جوازه شرعا بالنسبة للأولياء، كمن يعفو عن قاتل وليه عفوًا مطلقًا أو مقابل الدية. 

النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون قصد بلفظ:  أخذتموه  أي قدرتم على أخذه حيًا فاقتلوه أو لعل 
 ولا تحرقوه، لأن ذلك يتنافى مع الإحسان في القتلة.

لافًا فلا نعلم خ -أي من العدو-مناصف: فإما المقدور عليه منهم وفي هذا المضمار نجد قول ابن ال
 3ن قتلهم بغير ذلك.في عدم جواز تحريق أعيانهم إن أمك

وهذا لا ينافي جواز حرق جاث الكفار بعد حصول قتلهم، وهذا ما أميل إلى فهمه من الآثار التي 
وردت عن ساداتنا الصحابة الذين أثر عنهم حرق المرتدين، فالأرجح عندي أن يكونوا قد أحدثوا 

لمًا بأن يرهم من المرتدين عالحرق في جااهم بعد تحقق قتلهم وذلك جزاءً لهم على ردتهم وردعًا لغ
هذه الجريمة المذكورة في هذا الحديث الشريف بالتحديد، هي جريمة مركبة الإجرام، حيث تكونت 

معة في وهي مجت بها فكيفت عقوبة مشددة، من عدة أفعال إجرامية تستحق كل فعلة منها لو تفرد
 قًا بالنار، وقصة هذه الواقعةواقعة واحدة، فقد استحقت بمجموعها عقوبة مغلظة وهي: القتل حر 

ذكرها ابن حجر من رواية ابن إسحاق: ذلك أن العاص بن الربيع زوج زينب رضي الله عنها بنت 

                                         
 .2.0، ص1، جفتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني:  1
 ل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحرق، بوحيوقال أيضا الشيخ الساعاتي: خبرٌ بمعنى النهي الصريح أو ان يكون عدو  2

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام هـ(  2310: أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا )المتوفى: ساعاتي: الاو اجتهادا منه. انظر
 ، بالهامش.11، ص24، ج1ط، التراث العربي دار إحياء، أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني

الإنجاد في أبواب  :هـ(110: محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ، أبو عبد الله الأزدي القرطبي )المتوفى: المناصف ابن 3
المحقق: مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا ، الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

 .143، صدار الإمام مالك، مؤسسة الريان، ووثق نصوصه وخرج أحادياه وآثاره ضبط نصه وعلق عليه، أبو غازي 



111 

، -كافرًا مئذوكان يو -ابة رضي الله عنهم في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم، لما أسره الصح
مكة إلى  ابنته زينب لتأوب أليه قافلة من فرأى النبي عليه الصلاة والسلام إطلاقه، على أن يجهز له

المدينة، فجهزها العاص وخرجت مهاجرةً إلى المدينة المنورة، فتبعها هبار بن الأسود ورجل معه 
فنخسا بعيرها فأسقطت ومرضت وفي رواية أخرى أن هبارًا أصاب زينب بشيء وهي في خدرها 

جعلوه اتموه فإن وجد لهم: قالو سرية ب مافي إثره فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسقطت،
حد إني لأستحي من الله لا ينبغي لأ :قالو  رجع عن ذلك بين حزمتي حطب ثم أشعلوا فيه النار ثم

  1الله. أن يعذب بعذاب

 فإشتملت هذه الواقعة على الجرائم التالية:

 ع.الربي الالتفاف على الاتفاق الذي أبرمه النبي صلى الله عليه وسلم مع العاص بن .2

 الإضرار ببنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقتل جنينها، والإضرار بركوبها. .1

فيه نوع من الاستهزاء والاستهتار والاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرمته وحرمة أهله،  .3
 وبالصفقات التي يبرمها مع الأخرين.

 مع الأطراف الأخرى.  فيه تقليل من شأن الدولة الإسلامية وتوهين من نديتها .4

وكل واحدة من هذه النقاط جريمة في حد ذاتها، يستحق صاحبها عقوبة مشددة، فكيف بها إذا 
 إجتمعت في واقعة واحدة كهذه؟. 

أضِفْ إلى ذلك أن جميع هذه الروايات تفيد بالجملة عدم حرمة عقوبة الحرق، إذ إن النبي صلى 
ه حرم، ثم يعدل عنه استحياء من الله تعالى وليس خوفًا منالله عليه وسلم لم يكن لينوي فعل أمر م

ومن عقوبته إذا ما تلبس في محظور، ولا يخفى على ذي لب وحصافة في المدلولات اللغوية، ما 
فلو  ،3: كلمة تدل على الصلابة في الشيء، والوقاحة2يعنيه لفظ الاستحياء، إذ هو: ضد الوقاحة

                                         
 . 2.0، ص1، جفتح الباري شرح صحيحابن حجر العسقلاني:  1
 .211، ص1، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس:  2
 .231، 1نفس المصدر، ج 3
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، وأوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام تحريمه بعد عزمه عليه، كان هذا الفعل في حد ذاته محرمًا
لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ليعدل عنه من غير تصريحه بنص جازم في دلالته يفيد تحريم 
عقوبة الإحراق بالنار، بوجه قاطع لا يمكن معه، حمل عدوله عليه السلام عن عقوبة الحرق، على 

اد أو التواضع أو الشفقة السائغة التي قد تعتري ولي الضحية، فيتخفف أنه كان على وجه الاجته
 للمجرم من عقوبته التي قد حكم عليه بها كما ذكرت سابقًا.

رأي الجمهور موافق لما ورد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، التي كان منها ما أخبر  .3
صب جل أبى الخروج منه، وأنه قد نالواقدي عنه صلى الله عليه وسلم أنه: أحرق بستانًا على ر 

 المنجنيق على أهل الطائف كما مر بنا سابقًا.

ومن سيرة بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، إذ أثر عن بعضهم قتل بعض الكفار 
حرقًا بالنار، فقد أثر ذلك عن أبي بكر يوم أن كان يأمر بحرق المرتدين بالنار، وفعله خالد بن الوليد 

، كما أثر ذلك عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، كما مر سابقًا، بل أنه حينما ضربه 1بأمره
لم فعلوا به كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسإقال:  ابن ملجم الضربة التي أستشهد على أثرها

  2قتلوه ثم حرقوه.إأن يفعل برجل أراد قتله، فقال: 

 د ثلاثة أمور:وهذا الأثر عن علي رضي الله عنه يؤك

نت وإن كا أن عليًا رضي الله عنه قد مات وهو مؤمن بشرعية عقوبة الحرق بالنار حتى .أ
 . -جواز حرق جاة القتيل-بعد القتل الفعلي أي 

أشار علي إشارةً ضمنيةً إلى حديث رسول الله صلى عليه وسلم الذي ذكر فيه الرجل الذي  .ب
الحرق بعد ب اليه في حكمه، على ابن ملجم نخس ركوب زينب ابنته رضي الله عنها، واستند

 قتله.

                                         
 .101-101، ص3، جالمغنيابن قدامة المقدسي:  1
 ، صححه ابن جرير.3..31، بتسلسل رقم: 200، ص23، جلكنز العما: المتقي الهندي 2
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ذي  ويح ابن عباس  في الأثر ال واستنادًا إلى هذا الأثر أُرجح أن يكون قصد علي في قوله: .ج
لى لكونه حمل النهي على التحريم وليس ع ،عباس رأي ابنل هتوجعذكرته سابقًا: أن يبين 

  .التنزيه

أن يكون  وإنما شرطوا لجوازها، ،بالنار هكذا وكيفما أتفق أكار أهل العلم، لم يجيزوا عقوبة الحرق  .4
، فإن قدر عليهم بغيرها لم يقتلوا بها، من غير خلافٍ 1المراد قتلهم لم يقدر عليهم إلا بالنار

  2بكر الصديق وأمرُه خالد بن الوليد بحرق المرتدين. نعلمه في ذلك، من بعد أيام أبي

 سلم، ولا عن صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين، أنهملم يؤثر عن النبي صلى الله عليه و  ..
عاقبوا أحدًا من المسلمين بهذه العقوبة، وإنما كانوا ينفذونها بالكافرين فقط، فذاك الرجل الذي 

وهبار  3أثر عن النبي عليه السلام الأمر بإحراق بستانه عليه، كان كافرًا من أهل الطائف
نب، كانا يوم الأمر بإحراقهما كافرين، وما فعله أبو بكر الصديق ومعاونه اللذين نَخَسا ركوب زي

وخالد بن الوليد وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم أجمعين، في إحراق أهل الردة على إختلاف 
ن إ سلام، حتىخرجوا عن ملة الإ قد فهم أناس ،قةدالزنابو أسواء سموا بالمرتدين  ،مسمياتهم

 مر بنارأتي بقوم من الزنادقة ومعهم كتب، فأن عليًا أكرمة رواية عن ع في حجر ذكر ابن
 نهم أناس كانوا يعبدون الاصنام فيأبي شيبة: أ ابنحرقهم وكتبهم، وفي رواية أججت، ثم أف

لهم قال: لا قتأفقالوا:  بشأنهم ستشار الناساالسر ويأخذون العطاء، فأتى بهم علي فسجنهم، و 
 بل إنه روي عن علي: أنه اضرم النار بالقرية، 4هيم، فحرقهم.برا إبينا أصنع بهم كما صنع بأبل 
  5كان أهلها مشركون. التي

                                         
 . 101، ص3، جالمغنيابن قدامة المقدسي:  1
 . 101-101، ص 3، جالمغنيابن قدامة المقدسي:  2
 لواقدي ولم أجد لها حكماً عند المحدثين.ذكرتها سابقا عن ا 3
عون المعبود وحاشية ابن العظيم آبادي:  .2.2، ص1، جشرح صحيح البخاري  الباري  فتحانظر: ابن حجر العسقلاني:  4

هـ(: 21.محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي )المتوفى: . البغوي، 3، ص21، جالقيم
، م2303-ه2403، 1ط، دمشق، بيروت-المكتب الإسلامي ، محمد زهير الشاويش- تحقيق: شعيب الأرنؤوط، شرح السنة

 ها.وغير  130، ص02ج
 .431، ص1، جالمحلى بالآثارابن حزم:  5
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ثم إن هنالك رويات أثبتت، أن عليًا رضي الله قد أحرق المرتدين بعد قتلهم، كما ذكر ابن  .1
 ، وغيره. 2، من رواية الحميدي1حجر

خر آستطباب، كما يقال  في مضمار الا أن عقوبة الحرق في عرف العلماء تكون بماابة الكي .1
 الدواء الكي  فكذا يكون الحرق، عند العجز عن التغلب على العدو بغيره. 

عقوبة التحريق بالنار هي من أقوى العقوبات في الشريعة الإسلامية، ولا تنفذ في أحد ما لم تكن  .0
ا على هجريمته تستوجبها، أو كان الردع منها يستوجبها، أو كانت حماية الأمة وتحقيق غلبت

 عدوها يستوجبها.

أما شأن من كانت جريمته تستوجبها فهو كشأن هبار، الذي نخس ركوب زينب بنت رسول الله 
الصحابة  فهم كأهل الردة زمن اكان ردعه يستوجبه ه وسلم، ورضي الله عنها، أما الذيصلى الله علي

هم الكفار ف ،اعليهم تستوجبهرضي الله عنهم وأماالهم، وأما ما كانت حماية الأمة وتحقيق غلبتها 
  3والبغاة العادون على الأمة.

حتى إن عموم الفقهاء اتفقوا على جواز رمي حصون الكفار بالمنجنيق، سواء كان فيها نساء وذرية 
أو لم يكن، ولكنهم اختلفوا في مسألة: إذا كان الحصن فيه أطفال من المسلمين، فقالت طائفة من 

بل  4ال الأوزاعي، وقالت طائفة أخرى: بجواز ضربهم نظرًا إلى المصلحةالعلماء: يكف عنهم، وبه ق
وأجاز الحنفية رمي تلك الحصون في حالة الضرورة، وأن كان في داخلها أسرى أو تجار من 

                                         
 .110، ص21، جفتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني:  1
، مسند الحميدي: هـ(123: أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي المكي )المتوفى: حميديال 2

ا ، بتسلسل 412، ص2، جم2331، 2ط، سوريا-دار السقا، دمشق ، رَانيّ حقق نصوصه وخرج أحادياه: حسن سليم أسد الد 
 .43.رقم: 

: عبد الباقي بن يوسف بن أحمد المصري زرقانيال. و 242، ص1، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعانظر: الكساني:  3
رقاني على مختصر خليله( 2033)المتوفى:  وخرج  ضبطه وصححه، زرقانيالفتح الرباني فيما ذهل عنه ال: ومعه شرح الزُّ

. وابن .20-204، ص0م، ج1001-ه2411، 2ط، لبنان-بيروت -دار الكتب العلمية ، آياته: عبد السلام محمد أمين
  .13.ص، 0ج ي،المغن: قدامة

 . 240، ص1ج بداية المجتهد ونهاية المقتصد،ابن رشد:  4
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، وقال المالكية بوجوب توقي الأسير المسلم، فأن أصيب كُفّر 1المسلمين، لأنها قلما تخلوا من ذلك
الشافعي إذا التحم المسلمون قريبًا من الحصن الذي فيه نساء وأطفال وأسرى  ، وقال2عنه بعتق رقبة

مسلمين، فلا بأس أن ترمى بيوته وجدرانه، وكذلك إذا تمترس الكفار بالصبيان سواء كانوا من 
المسلمين أو من غيرهم في حالة الالتحام، فلا بأـس من أن يعمدوا إلى المقاتلة دون المسلمين 

، وعندما سئل الإمام أحمد بن حنبل عن 3كانوا غير ملتحمين أحبتت الكف عنهم. والصبيان، وأن
، فقال لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلا بالبيات؟ وكان لا يعجبه رمي العدو بالنار إلا 4التبييت

 5إذا هم بدأوا بذلك، ويكره أن يدخن على المطمورة التي فيها نساء وأطفال.

 رأي الجمهور على رأي مخالفيهم، في هذه المسألة وبالضوابط التالية: وعليه: فأني أرى رجحان

 أن عجز عنه بغيرها. 6ألا يستعان بوسلية الحرق في القتل، إلا في حق عدو الأمة .2

بعد القدرة على العدو، لا يجوز حرقه ما دام حيًا، وأما بعد قتله، فيجوز حرقه إذا إقتضت  .1
 المصلحة ذلك، جمعًا بين الأدلة.

ما حرم القتل بالنار منعًا للتعذيب، بنص الحديث الشريف، فلو فرض وجود أداةً ينفذ بها إلى إن .3
القتل وكانت من مشتقات النار، كاشعة الليزر أو أماالها، وكان فعلها أوحى من فعل السيف في 

 ىإحداث الموت، لقلت بجواز أستعمالها فيه، بدلًا من السيف وغيره، لأن العبرة في الخلوص إل
    7الموت في إسرع وقت وأقل تعذيب، ومن غير تمايل بجاة المقتول أو تشويهها.

                                         
 . 200، ص1، ج: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني 1
 .411، ص2، جالكافي في فقه اهل المدينةابن عبد البر:  2
 .301، ص4، جالامالشافعي:  3
 .101، ص3، جالمغنيتبييت الكفار: هو كسبهم ليلا قتلهم وهم غارون. انظر: ابن قدامة المقدسي:  4
مسائل الإمام هـ(: .11وفى: أبو داود: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّجِسْتاني )المت 5

-ه2410، 2مصر، ط- ، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، مكتبة ابن تيميةأحمد رواية أبي داود السجستاني
 .320م، ص2333

 اقصد بعدو الأمة: هو كل من حارب الأمة من الكفار، سواء اتى من خارجها وقصدها في دينها، أوثوابتها أو عيشها الكريم، 6
أو تى من داخلها مرتدا عن الإسلام داعيا للردة عليه وعاباا باوابت الامة وكريم عيشها، وقيدت عداوته بأن تكون للامة، لان 
لا يستمعل الحرق في الخصومة الفردية الخاصة التي لا تتصل بامتهان الامة كما ذكر، فمال هذه الحالات في رأيي لا يجوز 

 لى سبيل المقاصصة المنضبطة. فيها الحرق الا ما كان منها ع
 .110، ص2ج ،التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي: عودة، عبد القادر 7
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 المبحث الثاني 

 موات من البشرحكم عقوبة الحرق بالنار للأ

عالى: و مسالمته، وذلك من قوله تأحربيته  أوالأصل في الميت وجوب دفنه، بغض النظر عن دينه، 
ه ذا قبره أي جعلأهذه الآية الكريمة: ل يقول سيد طنطاوي في تفسير 1َّيى ين يمٹٱٹٱُّٱ

داء الطيور عتلا مر بدفنه..، كي يوارى جسده ولا يستقذره الناس، ولا يكون عرضةً أقبر..، ويقال: 
إشارة إلى أن مواراة الأجساد في القبور من سنن الإسلام،  أيضًا والحيوانات عليه، وفي الآية الكريمة

 2ى مع تكريم هذه الأجساد.. يتناف.تركها بدون دفن، أو حرقهاو 

سياق  خلال وهذا واضح من 3،الكافر :هو في هذه الآية بالدرجة الأولى تكلم عنهن المأومن المعلوم 
 .هاالآيات التي تلت

كما يدل على وجوب الدفن وحتميته كأمر يتطلبه إكرام جاامين بني آدم بعد موتهم، قصة ابني آدم 
 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظمُّٱى: عليه السلام التي ذكرت في قول تعال

 نج مم مخمح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كجقم قح

ال القرطبي: فصار فعل الغراب في المواراة سنةً باقيةً في الخلق، فرضًا على ق، ٱ4َّنح

جميع الناس على الكفاية، فمن قام به منهم، فقد أسقط افتراضه عن الآخرين، والأولى بالقيام به هم 
  5ائر المسلمين.الأقربون، ثم جيران الميت، ثم س

وان كان كافرًا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جاء  أيضًا على وجوب مواراة الميت يدلو 
م ا فيه، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ نَاجِيَةَ بْنَ كَعْبٍ، يَقُولُ: شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ الل هُ عَنْهُ يَقُولُ: لَ 

                                         
 . 12سورة: عبس الآية:  1
 .103، ص.2، جالوسيط للقرآن الكريمطنطاوي، محمد:  2
 .101، ص.2المصدر السابق، ج 3
 .32سورة المائدة الآية:  4
 .243، ص1، جكام القرآنالجامع لاحالقرطبي:  5
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قُلْتُ:  ،«اذْهَبْ فَوَارِهِ »يْتُ رَسُولَ الل هِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ فَقُلْتُ: إِن  عَم كَ قَدْ تُوُفِّيَ قَالَ: تُوُفِّيَ أَبِي أَتَ 
 1.أَمَرَنِي أَنْ أغَْتَسِلَ فَعَلْتُ ثُم  أَتَيْتُهُ فَ فَ  ،«اذْهَبْ فَوَارِهِ وَلَا تُحْدِثَن  شَيْئًا حَت ى تَأْتِيَنِي»إِن هُ مَاتَ مُشْرِكًا، قَالَ: 

: البئر وهوي طوي ف معركة بدر الكفار الذين قتلوا في لقاء قتلىإب صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمره
 التي بنيت جدرانها من الحجارة. 

اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ أَمَرَ يَوْمَ  ىفعَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَن  نَبِي  الل هِ صَل  
 .2...ثٍ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، فَقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِ 

دينه،  نمن البشر أيًا كا كل ميت حاديث الشريفة والآثار، التي تابت وجوب دفنوغير ذلك من الأ
 جمهور اهل العلم.ذلك على رأي ، و ام مسالمً أكان  او حاله محاربً أ

م تغسل أتنبذ أماتت، و  يتشتر إذا ا 3سبيةمالعلجة ال عنل ئن الحسن سأالحنفية:  عندفقد جاء 
، -ابته فعلًا ت سلامها، ما لمإيحكم ب والتي لا-في الكبيرة التي عقلت الكفر،  :قالفويصلى عليها؟ 

ها تبعًا لدار سلامِ إما الصغيرة فيحكم بأبها ما سوى الصلاة عليها، فتغسل وتكفن وتدفن، و يصنع أنه 
ق المسلم ن الصلاة حيضًا، لأأيصلى عليها و  ما يصنع بالكبيرة، ، فيصنع بهادخلتهاذا إالإسلام 

 4يمانه.إجل على المسلم لأ

                                         
المحقق: محمد ، مسند أبي داود الطيالسي: هـ(104أبو داود سليمان بن داود بن الجارود البصرى )المتوفى:  الطياليسي: 1

. قال الامام الذهبي: 211، بتسلسل رقم: 223، ص2، جم2333-ه2423، 2ط، مصر-دار هجر ، بن عبد المحسن التركي
تاريخ هـ(: 140: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عامان بن قَايْماز )المتوفى: الذهبي ت صِلٌ.وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مُ 

 .123، ص2، جم1003، 2ط، دار الغرب الإسلامي، المحقق: بشار عوّاد معروف، الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام
 ظر: شرح المعاني الذي اثبته الشارح بالهامش.، وان3311، بتسلسل رقم:11 ، ص.ج صحيح البخاري البخاري:  2
ن م اللواتي أخذن أسرى من العدو وضرب عليهم إمام المسلمين الرق ووزعهم على الغانمين. المسبيات من النساء هن:و  3

 .   1113، بتسلسل رقم:03، ص3، ج: صحيح البخاري كلام المعلق: مصطفى البغا في هامش كتاب: البخاري 
، الشركة الشرقية للإعلانات، شرح السير الكبيرهـ(: 403بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة )المتوفى:  : محمدلسرخسيا 4

 . صيغت قول الحسن مع تأويل الشارح، بغية التوضيح والاختصار.2.3-2.1، صم2312، بدون طبعة
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دينه، ولا  هلأ حد من أ، وليس معه ميت رنه لو وجد كافأما المالكية فقد قال الدسوقي في حاشيته: أ
كما في المدونة، وظاهر  ،جب مواراتهتو قاربه المسلمين، وخيف على جامانه من الضياع، أمن 

  1ى تأكله.ن الحربي يترك للكلاب حتإم لا، وقيل أبين كون الميت حربيًا  ،نه لم يفرق في ذلكأالكلام 

ال الكفايات، وفاء لذمته. وق ضدفن الذمي من فرو  نإمام أبو حامد الغزالي: ما الشافعية فيقول الأأ
ما الحربي أو ظهر في المذهب، أفيلحق بالحربي. والقول الأول  ه،نه لا ذمة له بعد موتإقيل و الرافعي: 

ن إب تكفينه ولا دفنه، وقال نقلًا عن البغوي و جو  عدم نه لا خلاف فيأن ظاهر المذهب يشعر بإف
ما قتلوا لقى بصناديد قريش عندأنه عليه الصلاة وسلام، قد نه، لأنه يجب دفأحدهما: أ: هينفيه وج

 2بمعركة بدر في القليب.

  3حة ونتنه. يتأذى الناس برائئلا، لحتى تأكله به غراء الكلابَ إ نه لا يجب دفنه، بل يجوز أوالااني 

كان أسواء  ،ة الكافرا عايمين في شرحه على زاد المستقنع: بوجوب موار  ابن :ما الحنابلة فقد قالأ
قال لئلا يتأذى ، و استدل بحديث قتلى بدر الذي ذكرته سابقً انحوهما، و ب أمبقعر بئر  أمذلك بالتراب 

 4هله بمشاهدته.أ و أالناس برائحته 

، وقال: يضًاأ ستدل بحديث قتلى بدراحزم الظاهري: ودفن الكافر الحربي وغيره فرض، و  ابنوقال 
  5مالة.يعد نسان لا يدفن وترك الإ

                                         
 . 430، ص2من كتاب: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 1
ذي ورد في الحديث الذي أوردته سابقا، فقد ورد ذكره في روايات معددة، وبعددة اسماء، منها: القليب هو: ذات الطوي ال 2

 طوي قليب وغيرهما، 
]وهو شرح لكتاب  فتح العزيز بشرح الوجيز =الشرح الكبير :هـ(113: عبد الكريم بن محمد القزويني )المتوفى: الرافعي 3

البغوي الشافعي . وانظر: 2.0-243، ص.، جدار الفكر، هـ( .0.)المتوفى: الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي 
دار الكتب ، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، التهذيب في فقه الإمام الشافعيهـ(:  21.)المتوفى: 

 .421، ص1، جم2331-ه2420، 2ط، العلمية
، 2ط، دار ابن الجوزي ، الشرح الممتع على زاد المستقنعهـ(: 4122: محمد بن صالح بن محمد )المتوفى: العايمين ابن 4

 .111، ص.، جه2411-2410
 .333-330، ص3، جالمحلى بالآثارانظر: ابن حزم:  5
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، إذ قتل أحداهما الآخر، فعلمَ اللهُ -متبعة في بني آدم، من لدن ابنيه ولما كان دفن الأموات سنة
سبحانه وتعالى القاتل المدعو: قابيل كيف يواري سوءة أخيه المقتول المدعو هابيل بالدفن، ببعث 

جاء  1،-لمقتو ليري القاتل كيف يواري سوءة أخيه ال -حافرًا-ذلك الغراب الذي يبحث في الأرض 
 .-كد إيجاب المواراة على الاحياء قبل الأمواتالإسلام ليؤ 

وعلى أساس ذلك جاء اختلاف العلماء في جواز حرمان بعض أجناس من الموتى حق الدفن والمواراة 
، المرتد والكافر المحارب، وغيرهمواستبداله بالإحراق، كعقوبة لهم على ما أجرموا قبل قتلهم، ك

 لك على رأيين، فمنهم المحرم ومنهم المجيز، كما سيأتي في المطلبين التاليين:في ذ فاختلفوا

 المطلب الأول: العلماء القائلون بجواز حرق الأموات من البشر كعقوبة لهم، وأدلتهم

أستطيع القول: بأن الآثار التي ثَبتَ فيها عن الصحابة الكرام إحراقهم أناسًا من الكفار بعد القدرة 
ا كان ذلك بعد قتلهم، وهذا هو الراجح عندي، جمعًا بين الآثار المتعددة التي وردت في عليهم، إنم

 ذلك.

فيكون اؤلئك الصحابة الكرام بحكم الحال، قد إجازوا حرق قتلى اؤلئك الكفار إمعانًا لهم في العقوبة، 
 وردعًا وتخويفًا لغيرهم لئلا يحذوا حذوهم.

ازوا حرق القتلى من الكفار على وجه العقوبة، هم: أبو بكر وبناء عليه فإنني أقول: أن الذين أج
رضي الله عنهم اجمعين  2وعلي بن إبي طالبٍ وخالد بن الوليد، ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري 

، 3وغيرهم، وأكار علماء المدينة الذين يجيزون تحريق حصونهم ومراكبهم عليهم قاله الاوري والأوزاعي
  4م، إلى إجازة رمي العدو بالنار عند العجز عنه بغيرها.بل ذهب عامة أهل العل

                                         
لَ مَنْ قُتِلَ. وَقِيلَ: إِن  ا قَالَ مُجَاهِدٌ: بَعَثَ الل هُ غُرَابَيْنِ فَاقْتَتَلَا حَت ى قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ثُم  حَفَرَ فَدَفَنَهُ. وَكَانَ  1 بن آدَمَ هَذَا أَو 

ذلك عَلَى  نم لِيُخْفِيَهُ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، لِأنَ هُ مِنْ عَادَةِ الْغُرَابِ فِعْلُ ذلك، فتنبه قابيل« 1»الْغُرَابَ بَحَثَ الْأَرْضَ عَلَى طُعْمِهِ 
 .242، ص1جكام القرآن، الجامع لاحالقرطبي:  مُوَارَاةِ أَخِيهِ.

 . 114، ص21، ج: فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني 2
 .2.0، ص1المصدر السابق، ج 3
 .101، ص3، جالمغنيابن قدامة المقدسي:  4



121 

ومن المعلوم أن تحريق حصون العدو ومراكبه بالنار، وإحراق المعجوز عنهم منهم بها، قد يصادف 
إحراق قتلى من الكفار الذين يكونون قد قتلوا في غمرة الحرب والمدافعة، ولم يؤثر عن النبي صلى 

حابه رضي الله عنهم، ولا عن أحد من الصالحين، من السلف أو الخلف الله عليه وسلم، ولا عن أص
ممن أجازوا رمي العدو بالنار، تحرزهم عن حرق قتلى العدو، أو تأسفهم لحدوثه، فيستدل من هذا، 
على جواز حرق قتلى الكفار، إذا اقتضته المصلحة، ودعت إليه حاجة الأمة، بل أقول: إذا جاز 

لنار عند العجز عنهم بغيرها كما ذكرت سابقًا، فإنه يجوز من باب أولى حرق إحراق أحياء الكفار با
 جاث الكفار لضرورة الردع والإخافة. 

 أما أدلتهم فمنها ما يلي:

عَلَيْهِ  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الل هُ عَنْهُ: أَن  رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ، ثَمَانِيَةً، قَدِمُوا عَلَى الن بِيِّ صَل ى اللهُ  .2
، «دُ لَكُمْ إِلا  أَنْ تَلْحَقُوا بِالذ وْدِ مَا أَجِ »وَسَل مَ، فَاجْتَوَوْا المَدِينَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الل هِ ابْغِنَا رِسْلًا، قَالَ: 

وا وَسَمِنُوا، وَقَتَلُوا لر اعِيَ وَاسْتَاقُوا الذ وْدَ، وَكَفَرُوا ا فَانْطَلَقُوا، فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، حَت ى صَحُّ
لَ  رِيخُ الن بِي  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، فَبَعَثَ الط لَبَ، فَمَا تَرَج  الن هَارُ حَت ى  بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، فَأَتَى الص 

هَا، وَطَرَحَهُمْ بِالحَر ةِ، يَسْتَسْقُونَ سَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ بِ أُتِيَ بِهِمْ، فَقَط عَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، ثُم  أَمَرَ بِمَ 
لَيْهِ وَسَل مَ، فَمَا يُسْقَوْنَ، حَت ى مَاتُوا، قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: قَتَلُوا وَسَرَقُوا وَحَارَبُوا الل هَ وَرَسُولَهُ صَل ى اللهُ عَ 

  1.وَسَعَوْا فِي الَأرْضِ فَسَادًا

جاز حرق أعين هؤلاء الكفرة وهم أحياء بمسامير قد أحميت، فيكون حرق موتى  لما: وجه الاستدلال
الكفار العادون جائزًا من باب أولى، عقوبة لهم لشنيع صنيعهم، وردعًا لغيرهم، لأن لا يتمادوا في 

 .، إذا اقتضته المصلحةغيهم وعدوانهم

                                         
 .3020، بتسلسل رقم 11، ص4، ج صحيح البخاري البخاري:  1
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هَهُ وِجْهَةً، فَقُبِضَ الن بِيُّ صَ عَنْ أُسَامَةَ، أَن  الن بِي  صَل   .1 ل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ كَانَ وَج 
ابنى صَبَاحًا،  غِيرَ عَلَىعَهِدَ إِلَي  أَنْ أُ ذِي عَهِدَ إِلَيْكَ؟ قَالَ:  فَسَأَلَهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا ال  

  1 .ثُم  أُحَرِّقَ 

يتم د ق: أن الأمر بالحرق هنا هو أمر عام، يعم أحياء الكفار، كما يعم قتلاهم الذين وجه الاستدلال
 قتلهم خلال المدافعة، بين يدي تنفيذ الأمر بالإحراق العام.

 2عن عليٍ رضي الله عنه قال: نصبَ النبيُ صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف. .3

المنجنيق فيه تهديد للعدو بضربه بالحجارة أو بقذفه بالشظايا الملتهبة : إن نصب وجه الاستدلال
التي تسبب التحريق الذي قد يطول أحياء الكفار كما قد يطول قتلاهم، ولولا أن يكون أنفاذ هذا 

 التهديد جائزًا، لما كان التخويف به مستساغًا شرعًا.

يقِ رَضِيَ اعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَن  خَالِدَ بْنَ ا .4 دِّ للهُ عَنْهُمَا فِي لْوَلِيدِ، كَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّ
بَا بَكْرٍ رَضِيَ خِلَافَتِهِ يَذْكُرُ لَهُ أَن هُ وَجَدَ رَجُلًا فِي بَعْضِ نَوَاحِي الْعَرَبِ يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأةَُ، وَأَن  أَ 

كَ، فَكَانَ مِنْ صْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِ اللهُ عَنْهُ جَمَعَ الن اسَ مِنْ أَ 
هِمْ يَوْمَئِذٍ قَوْلًا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِن  هَذَا ذَنْبٌ لَمْ تَعْصِ بِهِ أُم   ةٌ مِنَ أَشَدِّ

قَهُ بِالن ارِ، فَاجْتَمَعَ رَأْيُ الْأُمَمِ إِلا  أُم ةٌ وَاحِ   أَصْحَابِ دَةٌ، صَنَعَ اللهُ بِهَا مَا قَدْ عَلِمْتُمْ، نَرَى أَنْ نُحَرِّ
قَهُ بِالن ارِ، فَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَ  نْهُ إِلَى خَالِدِ رَسُولِ اللهِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ عَلَى أَنْ يُحَرِّ

قَهُ بِالن اربْنِ الْ   .وَلِيدِ يَأْمُرُهُ أَنْ يُحَرِّ
                                         

. قال المحقق: حديث صحيح، وهذا اسناد 12014سلسل رقم ، بت240، ص31، ط الرسالة، جمسند الامام احمدابن حنبل:  1
مْلَةِ، وَيُقَالُ يُبْنَى بِيَاءٍ مَضْ  ضعيف لضعيف صالح بن ابي الأخضر. مُومَةٍ آخِرَ وَابنى: مَوْضِعٌ مِنْ فَلَسْطِينَ بَيْنَ عَسْقَلَانَ وَالر 

 ..44ص، .، جرفتح القدي ابن همام: الْحُرُوفِ، وَقِيلَ اسْمُ قَبِيلَةٍ.
والبخارى، وفيه عبد الله بن خراش  . العقلي في الضعفاء.3403، بتسلسل رقم:214، ص31، ججامع الاحاديثالسيوطي:  2

. واخرجه 30140، بتسلسل رقم:4..، ص20، ج: كنز العمالالمتقي الهندي بن حوشب، قال البخارى: منكر الحديث. انظر:
، المراسيلهـ(: .11ير بن شداد بن عمرو الازدي السجستاني )المتوفى: أبو داود: سليمان بن الاشعث بن إسحاق بن بش

. وقد روى هذا الحديث عن .33، بتسلسل رقم: 140، ص2400، 2بيروت، ط-المحقق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرساله 
تميمي راهيم البسام المكحول، وقال: المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد محمد بن حمد بن إب

-هـ2413، .مكتبة الاسدي، مكه المكرمة، طتوضيح الاحكام من بلوغ المرام، ه( تعليقا عليه في كتابه: 2413)المتوفى: 
 .2221، بتسلسل رقم: 304، ص1م، الحديث صحيح، رجاله ثقات، ج1003
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ةِ  في غَيرِ  -رضي الله عنه-بنِ محمدٍ عن أبيه، عن علىٍّ  ورُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ عن جَعفَرِ  هذه القِص 
  1.قال: يُرجَمُ ويُحرَقُ بالنارِ 

 له.قت: والجمع بين الوجهين يفيد جواز حرق جاة من عمل بعمل قوم لوط بعد وجه الاستدلال

أَمَرَهُمَا أَنْ أَن  الن بِي  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ بَعَاَهُ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَ »عَنْ أَبِي مُوسَى،  ..
حَدِيدِ، فَقَالَ: يَا لْ فَجَاءَ مُعَاذٌ إِلَى أَبِي مُوسَى يَزُورُهُ، وَإِذَا عِنْدَهُ رَجُلٌ مُوثَقٌ بِا ،«يُعَلِّمَا الن اسَ الْقُرْآنَ 

بُ الن اسَ أُمْ بُعِاْنَا نُعَلِّمُهُمْ وَنَأْمُرُهُمْ بِمَا يَنْفَعُهُمْ؟ فَقَالَ لَهُ: أَسْلَمَ،  م  كَفَرَ، فَقَالَ: ثُ أَخِي أَبُعِاْنَا نُعَذِّ
: إِن  لَنَا عِنْدَهُ بَقِي ةً، قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَىوَال ذِي بَعَثَ مُحَم دًا بِالْحَقِّ لَا أَبْرَحُ حَت ى أَحْرِقَهُ بِالن ارِ، فَ 

  2مُعَاذٌ: وَاللهِ لَا أَبْرَحُ أَبَدًا، قَالَ: فَأُتِيَ بِحَطَبٍ فَأُلْهِبَتْ فِيهِ الن ارُ، وَطَرَحَهُ.

روايات متعددة لهذا الحديث، كان منها: رواية: أيوب التي جاء فيها  ،وقد أورد ابن حجرٍ في الفتح
من قول معاذ بن جبل رضي الله عنه، بعد قوله قضاء الله ورسوله:  إن من رجع عن دينه أو قال 

ويمكن الجمع  :-ابن حجر-فقتل. ثم قال أي  -بالرجل المرتد-ينه فاقتلوه  قوله فأمر به أي: بدل د
 3ني السابقة، بأن يقال: أمر به فقتل ثم أحرق.ابين هذه الرواية ورواية الطبر 

 جواز حرق جاة المرتد بعد قتله. د:: إن الجمع بين هذه الروايات يفيستدلالوجه الا

سْلَامِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابن عَب اسٍ  .1 وا عَنِ الْإِ لَام أَحْرَقَ نَاسًا ارْتَدُّ ، فَقَالَ: عَنْ عِكْرِمَةَ، أَن  عَلِيًّا، عَلَيْهِ الس 
بُوا بِعَذَابِ الل هِ »ولَ الل هِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأُحْرِقَهُمْ بِالن ارِ، إِن  رَسُ  ، وَكُنْتُ «لَا تُعَذِّ

مَنْ »ل مَ قَالَ: قَاتِلَهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ الل هِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، فَإِن  رَسُولَ الل هِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ 
لَ دِينَهُ فَاقْ  لَام، فَقَالَ: وَيْ «تُلُوهُ بَد    4ن عَب اسٍ.حَ اب، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا عَلَيْهِ الس 

                                         
. وقال: هو حديث مرسل. وحكم الإرسال 02101 ، بتسلسل رقم:.40 ، ص0، تحقيق عطا محمد جالسنن الكبرى البيهقي:  .1

 للوجه الأول، وأما الوجه الااني فلم له حكم عند علماء الحديث. 
وهذه الرواية هي التي ذكرها ابن حجر في كتابه: فتح  .11بتسلسل رقم: 43، ص 10، جالمعجم الكبير للطبرانيالطبراني:  2

 .141، ص21الباري شرح صحيح البخاري، ج
 .114، ص21، جفتح الباري شرح صحيح البخاري سقلاني: ابن حجر الع 3
 . وقد حكم الالباني بصحته.43.2، بتسلسل رقم:4-3، ص21، جعون المعبود وحاشية ابن القيمالعظيم آبادي:  4
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أختلف العلماء في تفسير لفظ: ويح  التي وردت على لسان علي تجاه ابن عباس رضي الله عنهم 
ابن الأثير عن  1على رأيين اثنيين تبع استعمالها في اللغة، أولاهما: المدح والتعجب، فنقل ابن القيم

وقال: كأنه أخذ هذا المعنى من قول الخليل بن 2قوله إن كلمة:  ويح  تقال بمعنى المدح والتعجب،
  3أحمد: هي في موضع رأفة وإستملاح.

  محتمل لأن يفيد: أن عليًا رضي الله عنه لم يرض باعتراض ابن  ويح وذكر ابن حجر: أن لفظ:
إنما    لا يعذب بالنار إلا الله :النهي الوارد في الحديثعباس رضي الله عنهما، لأنه كان يرى أن 

، 4ه بلية.نزل بتلمن  رحمةً    تقالمن باب التحريم، وذلك لأن كلمة  ويحهو من باب التنزيه، وليس 
فتوجع علي لابن عباس، لكونه حمل النهي على التحريم وليس على التنزيه، ويحتمل أنه قالها رضًا 

، 5عجب.  بمعنى المدح والت ويح ابن عباسٍ  ه ذكره بما نسيه، فيكون قوله:بما قال ابن عباس، لأن
وبه قال الخطابي، وقال القارئ: وأكار أهل العلم على أن لفظ  ويح  ها هنا واردة مورد الإعجاب 

، وينتصر لذلك بالرواية التي أوردها البغوي عن عليٍ رضي الله عنه والتي جاء فيها: أن 6والمدح
ق على قول ابن عباس رضي الله عنهما، في اعتراضه على حرق المرتدين، وإنه كان عليًا يصاد

  7ينبغي على علي قتلهم دون حرقهم.

: إن الأخذ بفهم لفظ  ويح ابن عباس  على سبيل التوجع والإنكار يعلم منه، أن عليًا وجه الاستدلال
 كان مجيز لأحراق الكفار بالنار إذا اقتضته ضرورة ردعهم.

                                         
 .4، ص21، جعون المعبود وحاشية ابن القيمالعظيم آبادي:  1
حمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري )المتوفى: : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن مالاثير ابنانظر:  2

وت، بير -المكتبة العلمية ، محمود محمد الطناحي-تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ، النهاية في غريب الحديث والأثرهـ(: 101
 . كأنه اعجب بقوله. وقد علق على الرواية التي التي ورد فيها:  ويح ابن ام عباس  وقال و .13، ص.، جم2313-ه2333

 المحقق: مهدي، العين: هـ(210: الفراهيدي: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري )المتوفى: انظر 3
 . ويح فيقال إنه رحمةٌ لمن تنزل به بلية. وقد قال بالنص:  323، ص3، جدار ومكتبة الهلال، المخزومي، إبراهيم السامرائي

 .11، ص1، جمعجم مقاييس اللغةس: انظر: ابن فار  4
 .111، ص21، جفتح الباري شرح صحيح بخاري ابن حجر العسقلاني:  5
 .4، ص21جعون المعبود وحاشية ابن القيم، : العظيم آبادي 6
 .130، ص20، جشرح السنة: البغوي  7



124 

 رقهم بعد قتلهمحثم نه لعل عليًا رضي الله عنه، كان مستقر عنده حكم جواز قتل الكفار العادين إ ثم
أنه لما طعنه ابن ملجم الطعنة، قال  الاحتمال، هذا على ترجيح دليلال، و إذا اقتضت المصلحة ذلك

ال اقتلوه ثم قعلي: أفعلوا به كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل برجل أراد قتله، ف
 ، وهذا حكم صريح في جواز حرقِ جاث قتلى الكفار.1احرقوه.

أن عليًا بلغه أن قومًا قد ارتدوا عن الإسلام، فبعث إليهم فأطعمهم ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا،  .1
فحفر حفيرة، ثم أتى بهم فضرب أعناقهم ورماهم فيها ثم ألقى عليهم الحطب فأحرقهم، ثم قال 

 2.ولهصدق الله ورس

هم إذا ، وترهيب من خلفهم من اماال: جواز ترهيب المرتدين بحرق جااهم بعد قتلهموجه الاستدلال
 .دعت اليه المصلحة

جميع هذه النصوص الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار عن بعض الصحابة  يؤخذ منف
ار حال حرق الصحابة للكف ل عامبشك جواز حرق جاث الكفار بعد قتلهم، وهو ما يحمل عليه الكرام:

 ها.تالتمكنِ منهم، ويعرف ذلك من الجمع بين الروايات كما تبين من بعض الروايات التي ذكر 

 المطلب الثاني: العلماء القائلون بحرمة حرق الأموات من البشر كعقوبة لهم، وأدلتهم

بب ا، سواء كان ذلك بسكره عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وغيرهما التحريق بالنار مطلقً 
كما يروى عن الإمام مالك ايضًا كراهيته التحريق  3الكفر أو حال المقاتلة أو على سبيل القصاص،

ا يبايعنا إلا نقاتلهم بالنار، ولا يقاتلون -أي الروم-بد العزيز: لوددت أنهم ، وقال عمر بن ع4بالنار
 5بها.

                                         
 ، صححه ابن جرير.3..31، بتسلسل رقم: 200، ص23، جكنز العمالالمتقي الهندي:  1
 .110، ص21، جفتح الباري شرح صحيح البخاري حجر العسقلاني:  ابن 2
 .2.0، ص1، جفتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني:  3
 .240، ص1جبداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد:  4
 .11، ص4ج، ماءالإشراف على مذاهب العلهـ(: 323: أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري )المتوفى: المنذر ابن 5
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ضا، لمسلم والكافر، والمسالم والمحارب، والمقتص منه ايوكراهية التحريق بالنار مطلقًا، يعم بمطلقها ا
 كما يعم الاحياء والأموات أيضًا.

 ومن الأدلة التي يستدل بها على هذا الرأي ما يلي:

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحٹٱٹُّٱ .2
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ

 1َّكا قي قى في فى ثي ثى ثن ثمثز ثر تي تى تن تم تزتر

ت على أن الذي حال بين المسلمين بين أن يؤذن لهم من أن : أن الآية الكريمة نصوجه الاستدلال
يدخلوا مكة المكرمة عنوة وقهرًا، هو مخافة أن يصيبوا بعض المستضعفين من المسلمين الذين 

وبما أن الإحراق بالنار قد يعم المؤمن والكافر، والمستهدف وغير المستهدف،  2يكتمون إيمانهم بالقتل،
 من أجل ذلك فإنه يحذر استخدامه شرعًا. على حد سواء، في والمسالم وغيرهم العسكر 

بَعْثٍ وَقَالَ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الل هُ عَنْهُ، أَن هُ قَالَ: بَعَاَنَا رَسُولُ الل هِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ فِي .1
عُهُ « الن ارِ فَحَرِّقُوهُمَا بِ  -شٍ سَم اهُمَايْنِ مِنْ قُرَيْ لِرَجُلَ -يتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا إِنْ لَقِ »لَنَا:  قَالَ: ثُم  أَتَيْنَاهُ نُوَدِّ

بُ  إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالن ارِ، وَإِن  »حِينَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ، فَقَالَ:  الن ارَ لَا يُعَذِّ
 .3«ذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَاخَ بِهَا إِلا  الل هُ، فَإِنْ أَ 

 4: قال زين الدين العراقي: والتحريق بالنار منسوخ بنص هذا الحديث.وجه الاستدلال

ةِ، فَقَالَ عُمَرُ  .3 بِي لِأَ  عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَر قَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ نَاسًا مِنْ أهَْلِ الرِّد 
فًا سَل هُ الل هُ عَلَى لَا أَشِيمُ سَيْ »فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: « تَدَعُ هَذَا ال ذِي يُعَذ بُ بِعَذَابِ الل هِ أَ »بَكْرٍ: 

 5«.الْمُشْرِكِينَ 

                                         
 ..1سورة الفتح الآية رقم:  1
 ..10، ص21، جالجامع لأحكام القرآنانظر: القرطبي:  2
 .13.4، بتسلسل رقم:43، ص4، ج: صحيح البخاري البخاري  3
 .324-323، ص1ج: طرح التاريب في شرح التقريب عراقيال 4
 ابن عبد الرزاق، ولم أجد له حكمًا عند المحديان.تفرد به  .3421، بتسلسل رقم:121، ص.جالمصنف، : عبد الرزاق ابن 5
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اعتراض عمر على فعل خالد فيه دليل على حرمة فعل التحريق، ويعزز ذلك عدم : وجه الاستدلال
 لاعتراضه.انكار أبي بكر على عمر 

  الثالث: الراجح في المسألةالمطلب 

إذا اقتضت المصلحة ذلك،  ،الكفار جاث حرق  القول بجواز :والراجح عندي في هذه المسألة هو
 وتتمال تلك المصلحة بالأخص، بتنفيذ مقاصصة أو بتحقيق ردع.

ومن نافلة القول: إن هذا الرأي قوي من الوجهتين: من جهة ثبوت أدلته، ومن جهة صراحتها، وأنه 
 م يأت أدلة بقوتها وصراحتها تناقضها.ول

جاز  ،يلهفمن قتل وحرق قت ،إلا على وجه المقاصصة ،وبناءً عليه: فلا تحرق جاث المسلمين مطلقًا
وذلك على رأي جمهور أهل العلم، بل إنهم قد أجازوا حرق الحي القاتل  ،قتله وحرقه كما فعل بقتيله

ن جاز ذلك، فأنه يجوز حرقه بعد قتله، مقاصصة من فلئ ،-كما مر بنا سابقًا-من باب المقاصصة 
 باب أولى.

وإحراق الموتى هو أمر استانائي من الأمر العام الموجب لدفنهم، لأن الأصل هو إكرام الميت، 
ويكون بالدفن، إذا كان قد مات على الإسلام، بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، على الوجه المسنون 

 .وفق الشريعة الإسلامية

أما الكافر فإنه يتوجب على أهله وأهل ملته مواراته، فإن لم يدركه أحد من هؤلاء، واراه جيرانه، فان 
لم يدركه أحد من جيرانه بالمواراة، توجب على الأمة الإسلامية على الكفاية مواراته، فاذا واراه أي 

 أحد من الامة الإسلامية أو من غيرها فقد حصل به المطلوب.

ر المحارب، وماله المرتد، فالأصل مواراتهما بأي طريقة كانت، سواء أكان ذلك، بالتراب وأما الكاف
او بالقائهم في حفرةٍ أو بأن يهدم عليه حائط، أو بنحو ذلك، مما يصدق عليه معنى المواراة وهي: 

 التغطية. فيكفى بها الناس والمارة من منظر الجاة الموحش ورائحها المنتنة.
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م أو من ينوب عنه في ساحة المعركة، أن مصلحة الردع للعدو وتخويفه، تقتضي وإذا رأى الإما
إحراق جاث قتلى العدو فله ذلك، كما أن للإمام حرق المرتد بعد قتله، إذا توعده بذلك، وكذلك أن 

 رأى أن في حرقه ردعًا لغيره.

 الكفار.وهذا كله مما أراه تأويلًا لروايات التي استدل بها على جواز إحراق جاث 

ويلاحظ أخيرًا أنه لم يابت في كتاب الله الكريم ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم: أن الميت 
يشعر بالحرق وحرارته، ويتأذى منه، ولم يابت العكس من ذلك، بل إن بعض العلماء اختلفوا في 

نِ إم الباردِ؟، وذلك بناءً  عُ لإذهاب على إيهما يكون أنفأيهما يكون أولى: تغسيل الميت بالماء المُسَخ 
وسخ بدن الميت إذا كان مُتَسِخًا، بل قال صاحب كتاب: البيان في مذهب الإمام الشافعي: وإن كان 
نِ، وقال أبو  البرد شديدًا، والغاسل لا يقدرُ على استعمال الماء البارد، فلا بأس باستعمال المُسَخ 

  1حنيفة: الماء البارد أولى بكل حال.

مسألة برودة الماء الذي يغسل به الميت وحرارته، لم يختلف فيها لتعلقها بشعور الميت ببدنه، إذن: ف
وإنما أنيط هذا الخلاف بمصلحة الغاسل وقدرته على استعمال المياه، على الوجه الأحسن في تنظيف 

 2بدن الميت، أو بحال تصلب جامان الميت أو ارتخاءه.

 أنه لم يابت أن الميت يشعر بالإحراق أو لا يشعر.وهذا يابت ما قلته قبل قليل: من 

وعلى هذا: تكون عقوبة حرق القتلى ردعًا للأحياء، لئلا يدركوا سبيلهم، فيصيبهم ما أصابهم، وتكون 
عقوبة لمن هدد بها حال حياته وقبل صرعه، في حال أنه إن لم يتب أدركته، فتكون إنجازًا لما وعده 

    وردعًا لغيره.

 وابط والمبررات تكون عقوبة الحرق بالنار للقتلى جائزةً شرعًا ولا ينطبق عليها معنى المالة.وبهذه الض

  

                                         
 .10، ص 3، جالبيان في مذهب الإمام الشافعي :أبو الحسين 1
 .343، ص1، ج: المغنيابن قدامة المقدسي 2
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 المبحث الثالث

  ا بالنارالفقهاء في اسقاط المماثلة على عقوبة القتل العمد حرقً  اقوال

ه هم تجابين المسلمين بعض اتفقت كلمة جمهور الفقهاء على أن أحكام القصاص إنما تطبق حصرياً 
 لمسلم بالكافر،المسلم بالمسلم، ولا يقتل ا عندهم يقتل نهالمتماثلين في الكفر، وعليه فإ و بينبعض، 

يرعى و ويقتل الكفار بعضهم بعض، كما  1كما نص المالكية، ولو كان القاتل عبدًا والمقتول حرًا،
يقتل العبد  إنه ، كمامبعضهويقتل العبيد بعضهم بفارق الحرية والعبودية، فلا يقتل حر بعبد،  عندهم

جوب أن و ساووا بين جميع الأنفس المعصومة في غير إن الحنفية  2بالحر، ولا يقتل الحر بالعبد،
الكفر، و يجرى القصاص بينها، ولم يلتفتوا بعد ذلك إلى فارق الحرية والعبودية، ولا إلى فارق الدين 

 -سلاملإتجري عليه أحكام او الجزية الذي يؤدي  -الحر بالعبد، والذمي عندهم يقتل وعليه: فإنه
 3.بالمسلم

جميع فروع  نع اكلا الرأيين، وليكون معبرً سع لي على عمومه هذا المبحث عنوانلك فإنني أبقيت ذلو 
       . لتهمسأ

  المطلب الأول: العلماء القائلون بالجواز وأدلتهم

حنبل، وروي ذلك عن الشعبي مالك والشافعي وأحمد بن  ذهب جمهور العلماء وعلى رأسهم: الإمام
 5كما هو مذهب أبي ثور وابن المنذر 4وعمر بن عبد العزيز ونسبه الترمذي لإسحاق بن راهويه

وأصحابهم، وابن شبرمة وإياس بن معاوية والحسن ابن عامان وقتادة وإبان بن عامان وأبي بكر بن 
                                         

، 4ج ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي: ومسألة عدم قتل العبد المسلم بالكافر الحر قال بها المالكية، انظر:  1
130.  

. وبهاء الدين 2.2-2.0، ص 3، جروضة الطالبين وعمدة المفتين. والنووي: 1301 -131، ص4المصدر السابق، ج 2
 .31.-30.، صالعدة شرح العمدةالمقدسي: 

 .131، ص1ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،الكاساني:  3
جِسْتاني )المتوفى: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأ أبو داود: 4 سنن ابي هـ(: .11زدي السِّ

، تحقيق: الارنؤوط، م1003-ه2430، 2محَم د كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط-، المحقق: شعَيب الأرنؤوط داود
 .04.، ص1ج
 .33، ص14، جعمدة القاري شرح صحيح البخاري : وانظر: بدر الدين العيني 5
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راء المماثلة بوجه عام بين قتلة إلى جواز إج 1محمد بن عمرو ابن حزم وابن حزم الظاهري، وغيرهم،
المقتول وقتلة قاتله، إذ قالوا: بجواز أن يقتل القاتل بمال ما قتل المقتول، سواء إن كان قد قتله: 
بالضرب أو بالذبح أو بالخنق، أو بالإغراق في الماء، أو بأن يهدم عليه بناء، أو بأن يحرقه بالنار، 

على أنهم أختلفوا في بعض هذه المسائل وحياياتها،  2ه.أو غير ذلك من وسائل القتل السائقة إلي
وكان من جملة ذلك، إختلافهم بمسألة الحرق بالنار. وقد نقل الشوكاني عن إبي حنيفة: أنه يوجب 
القصاص بالمحدد سواء كان ذلك المحدد حجرًا أو خشبًا، ويوجبه أيضًا إذا كان بالمنجنيق، لكونه 

  3وكذلك وبالالقاء في النار.وسيلة معروفة يقتل الناس بها 

ه أصحابه وخالف-بيل المقاصصة، من باب المماثلة وقال الإمام مالك: بجواز قتل القاتل حرقًا على س
  4في هذه المسألة، فقالوا: بعدم جواز إجراء المقاصصة بالإحراق.

هما لقوله يقتل ب وقال الإمام القرطبي بعدما ساق قول ابن ماجشون: أن من قتل بالنار أو بالسم، فلا
عليه الصلاة والسلام )لا يُعَذّبُ بِالنارِ إلا الله( والسم نار باطنة. قال: وذهب الجمهور إلى أنه يقتل 

  5بذلك.

وقال الشافعية: بجواز حرق القاتل مالما حرق المقتول، فان مات، فقد تم به المقصد، وإلا فقد أختلف 
ولين: أحدهما: أنه يقتل بالسيف، بعد قضاءه في النار علماء المذهب في كيفية إتمام قتله على ق

المدة التي أمضاها ضحيته فيها حتى مات، لأن المماثلة تحصل بذلك، ولم يبقى إلا تفويت الروح، 
فوجب تفويتها بأسهل ما يمكن، ويكون أسهلها طريقة بالسيف. وثانيها: أن يبقى في النار حتى 

                                         
 . 1.1-..1، ص20، جرالمحلى بالآثاابن حزم:  1
 من هذا البحث.  1.-2.على ما مر بنا ص 2
، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، نيل الاوطارهـ(: 21.0الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني )المتوفى:  3

 . 10، ص1، ج2333-ه2423، 2مصر، ط-دار الحديث 
 .201، 4، جدبداية المجتهد ونهاية المقتص: رشد الحفيد ابن 4
 . 3.0، ص1، جالجامع لاحكام القرآنالقرطبي:  5



131 

في نفس جنس العقوبة، أهون على نفس المعاقب من الإنتقال يموت، لأن ذلك أسهل عليه. فالبقاء 
  1إلى جنس عقوبة أخرى.

، أحدهما: بجواز أن يقتل القاتل أحراقًا، 2وأما عند الإمام أحمد، فقد صح عنه في المسألة روايتان
 لامالما قتل المقتول، والأخرى: بالمنع من ذلك، على أن يقتل بالسيف، وتابعه علماء الحنابلة في ك

قوليه، فقسم منهم من ذهب إلى الاقتصاص من القاتل بالإحراق، ومنهم من لم يجز الاقتصاص من 
  3الحارق إلا بالسيف.

وقال ابن حزم الظاهري: لا يحل أن يحرق أحد في النار إبتداء، حتى إذا فعل المرء من ذلك ما حرم 
  4له عز وجل.الله تعالى عليه، وجب الاقتصاص منه بمال ما فعل، كما أمر ال

ورجح ابن تيمية مبدأ الأخذ بالاقتصاص بالمال، فيقتل القاتل بمال ما قتل به المقتول، لأن ذلك 
أقرب للعدل والمماثلة، وذلك أمال من أن نأتي بعقوبة من جنس آخر تخالف جنس وقدر الجريمة 

نبوية جاءت به السنة الالتي نعاقب عليها، حتى وأن كان التحريق أو التغريق أشد إيلامًا، وهذا ما 
 .5الشريفة، وهو ما عليه الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة الكرام، وهو منصوص الإمام أحمد

وأستدل القائلون بجواز عقوبة القتل أحراقًا لمن قتل غيره حرقًا بالنار، بعموم الأدلة المستدل بها، 
 على جواز القتل قصاصا بمال ما قتل به المقتول.

  

                                         
 هـ(:410: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد ، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: جوينيال 1

، م1001-هـ2410، 2ط، دار المنهاج، حققه وصنع فهارسه: عبد العظيم محمود الدّيب، نهاية المطلب في دراية المذهب
 .213، ص21ج
 .304، ص0، جالمغنيكما صرح بذلك القاضي نقلا عن الامام احمد، انظر: ابن قدامة المقدسي:  2
 .304، ص0المصدر السابق: ج 3
 .113، ص20، جالمحلى بالآثارابن حزم:  4
الحنبلي  له بن أبي القاسم بن محمد الحراني: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الابن تيمية 5

 .33-30، ص2، جم2301-ه2400، 2ط، دار الكتب العلمية، الفتاوى الكبرى لابن تيميةهـ(: 110الدمشقي )المتوفى: 
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 أدلتهم فأذكر بعضها وأتناولها في فرعين: وأما

 : من الأدلة الواردة فيها، في القرآن الكريم ووجه دلالتها:ولالفرع الأ 

 عج ظم طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم سخٹٱٹٱُّٱ .2
  .1َّعم

شرّعت لجواز أن تكون العقوبة القصاصية بمال الجريمة المقترفة  : هذه الاية الكريمةوجه الاستدلال
 في حق المجني عليه.

 كي كىكم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثزثرٹٱُّٱٹٱ .1
 .2َّلي لى لم

 : هذه الآية أقرت بعدالة من عاقب من اعتدى عليه بمال إعتداءه.وجه الاستدلال

 .3َّخج حم حج جم جحثم ته تم تخ تح تج بهبم بخ بح بجٹٱٹٱُّٱ .3

 : أن العقوبة يجب أن تكون بمال الجريمة، في حال عدم العفو عن الجاني.وجه الاستدلال

 لح لج كم كل كخكح كج قم قح فم فخ فح فجُّٱٱٹٱٹٱ .4

 .4َّلخ

: أن الله تعالى أمر عباده المؤمنين أن يقاتلوا من يقاتلهم دون غيرهم، وفي ذلك إجازة وجه الاستدلال
 لايقاع العقوبة على إثر الجريمة وبمالها.

                                         
 .211سورة النحل الآية رقم: 1
 10سورة الحج الآية رقم: 2
 .40سورة الشورى الآية رقم: 3
 .230سورة البقرة الآية رقم: 4
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 لى لم كي كى كم كلكا قي قى في فى ثي ثى ثنُّٱٱٹٱٹٱ ..

 ئح ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم مالي

 .1َّتج به بم بخ بح بج ئه ئمئخ

  2لله تعالى أذن بالقصاص، الذي يقتضي المماثلة.: أن اوجه الاستدلال

 كي كى كم كل كا قي قى فيفى ثي ثى ثن ثم ثزُّٱٱٹٱٹٱ .1

 .3َّنى نن نم نز نر مم ما ليلى لم

 4: لا خلاف بين العلماء أن هذه الآية الكريمة، أصل في المماثلة في القصاص،وجه الاستدلال
ة ي القصاص وفي الآلوهي من أوجه الأدلة التي استند إليها عامة أهل العلم لاعتبار المماثلة ف

 5المقتصِ بها أيضا.

 تم تخ تح تج به بم بخبح بج ئه ئم ئخ ئحئج ييٱُّٱٱٹٱٹ .1

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحسج خم خج حم حج جم جح ثم ته

 .6َّكم كل كخ كح كج قم قح فمفخ فح فج غم غج عمعج ظم طح ضم

 7أي: فلا تتجاوزوها.  …فخ فح...  :: في قوله تعالىوجه الاستدلال

 ف فقط،، هو تجاوز لحدود الله تعالى فيوعدم إجازة المجازاة بالمال، وحصر إباحة القصاص بالسي
  8أمره ونهيه.

                                         
 .210رة البقرة الآية رقم:سو  1
 .201، ص4جبداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد:  2
 .234سورة البقرة الآية رقم: 3
 .3.0، ص1، جالجامع لاحكام القرآنالقرطبي:  4
 .300، ص2، جتيسير البيان لأحكام القرآن: نور الدين ابن 5
 .113سورة البقرة الآية رقم:  6
 .300، ص2، جوإعرابه معاني القرآن: الزجاج 7
 .111، ص20، جالمحلى بالُآثارابن حزم:  8
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بل أنها  1وظواهر هذه الآيات من كتاب الله عز وجل تدل على مشروعية القصاص بغير المحدد..
، وأن ضحيته، وهذا هو قول الجمهور به لتدل دلالةً واضحة، على جواز أن يقتل القاتل بمال ما قتل

 2غيره، فإنه مما لا يحل. يجرح كما جرح، ولا يتعدى ذلك إلى

 .ووجه دلالتها ،السنة النبوية المطهرة ها، فيالأدلة الواردة في من الفرع الثاني:

أَفُلَانٌ،  أَنَسٍ رَضِيَ الل هُ عَنْهُ: أَن  يَهُودِيًّا رَض  رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، قِيلَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ،عن  .2
، فَاعْتَرَفَ، أَفُلَانٌ؟ حَت ى سُ  ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ يَ اليَهُودِيُّ فَأَمَرَ بِهِ الن بِيُّ صَل ى »مِّ

 .3«اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ فَرُض  رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ 

  4.علهف القائل بمال لالقتل، فيقت طريقة عتبارأ فيه دليل على جواز الحديث  :وجه الاستدلال

اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  نَشَدَ قَضَاءَ رَسُولِ الل هِ صَل ىضِيَ الل هُ عَنْهُ أَن هُ:  عَنْ ابن عَب اسٍ، عَنْ عُمَرَ رَ و  .1
رَى اهُمَا الْأُخْ كُنْتُ بَيْنَ حُجْرَتَيِ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَ »فِي ذَلِكَ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ: 

 .5«أَنْ تُقْتَلَ بِهَابِمِسْطَحٍ، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا، فَقَضَى الن بِيُّ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ فِي جَنِينِهَا بِغُر ةٍ وَ 

: أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن تقتل القاتله كما قتلت وأن تدفع دية الجنين وجه الاستدلال
 ته. لأنها تسببت في مو 

يْهِ ، أَن  نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً، قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَل ى اللهُ عَلَ رضي الله عنه أَنَسٌ حدث  .3
سْلَامِ، فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ، وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُو  لِ اللهِ وَسَل مَ، فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِ

، «نْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَاأَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ، فَتُصِيبُونَ مِ »ل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، فَقَالَ: صَ 

                                         
أضواء هـ( 2333: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي )المتوفى: شنقيطيالالشنقيطي/محمد:  1

، م .233-ه.242نشر: عام ال، لبنان -دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت ، البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
 ، الا ان المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر جميع الآيات الكريمة التي ذكرتها. 32، ص3ج
 .1.1، ص20، جالمحلى بالآثارابن حزم:  2
 .1423، بتسلسل رقم:212، ص3، جصحيح البخاري البخاري:   3
 الهامش.، من اقوال المعلق ب04.، ص1، ت الارنؤوط، جسنن ابي داودأبو داود:  4
. قال الالباني: صحيح الاسناد، 4133، بتسلسل رقم: 12، ص0ج المجتبى من السنن =السنن الصغرى للنسائي النسائي: 5

 وعبارة  وان تقتل بها ، قد اختلف المحدثون في صحتها، ومن بين من صححها الإمام الألباني.
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وا، فَقَتَلُوا الر اعِيَ وَطَرَدُوا ا بِلَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ لْإِ فَقَالُوا: بَلَى، فَخَرَجُوا، فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَصَحُّ
أَيْدِيهِمْ  قُطِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُدْرِكُوا، فَجِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَ 

مْسِ حَت ى مَاتُوا، وقَالَ  ب احِ فِي رِوَايَتِهِ: وَاط رَدُوا ابن الص   وَأَرْجُلُهُمْ، وَسُمِرَ أعَْيُنُهُمْ، ثُم  نُبِذُوا فِي الش 
رَتْ أعَْيُنُهُمْ   1.الن عَمَ، وَقَالَ: وَسُمِّ

أنه  نه قد روي عن أنسالشريف ينص على عقوبة بغير المحدد، بل إ: هذا الحديث وجه الاستدلال
 2قال: أنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين اؤلئك لأنهم سملوا أعين الرعاء.

 إِلا  أَنْ يَعْفُوَ وَلِي الْعَمْدُ قَوَدٌ » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل هِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: ،عَنِ ابن عَب اسٍ  .4
 .3«الْمَقْتُولِ 

  5أي القتل به قصاصًا 4: هو أن القود في لغة العرب: المقارضة بمال ما ابتدأه بهوجه الاستدلال

ادِ بْنِ أَوْ و  .. إِن  اللهَ »: سٍ، قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، قَالَ عَنْ شَد 
حْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذ بْحَ   ، وَلْيُحِد  أَحَدُكُمْ كَتَبَ الْإِ

 .6«شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ 

: أن غاية الإحسان والعدل والانصاف: أن يقتل القاتل بمال ما قتل به المقتول، بل وجه الاستدلال
ويكون من أشد الإساءة، ومخالفة أمر الله تعالى، أن يقتص ممن قتل بغير السيف بالسيف، لأن 

                                         
 3ص 3اري في صحيحه ضمن حديث مطول، ج. ورواه البخ2112، بتسلسل رقم: 2131، ص3، جصحيح مسلممسلم:  1

 ، طبعة الرسالة. 21331، بتسلسل رقم: 111، ص10. واحمد في مسنده، ج1033بتسلسل رقم: 
 . 2112-24 ، بتسلسل رقم:2130، ص3، جصحيح مسلممسلم:  2
: هـ(.30)المتوفى: : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي القطني دارال 3

حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد ، القطني سنن الدار
. وحكم الالباني بصحته، 3231، بتسلسل رقم: 01، ص4، جم1004-ه2414، 2ط، لبنان-مؤسسة الرسالة، بيروت م، برهو 

سلسلة هـ(: 2410حمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري )المتوفى: : أبو عبد الرحمن ملبانيالا انظر:
، 4، جم.233-ه.242،  2ط، الرياض=مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

 .2301، بتسلسل رقم: 140ص
 .1.0، ص20، جالمحلى بالاثارابن حزم:  4
 .2301، بتسلسل رقم: 140، ص4، جاسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهمحمد: الالباني،  5
 . ..23، بتسلسل رقم: 2.40، ص3، جصحيح مسلممسلم:  6
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يح، لمماثلة في القتل، لتوخي عدم الزيادة فيه، غير صحفي كل يحدث القتل، وألتزام السيف ومجانبة ا
إذ قد تحدث الزيادة في إستعمال السيف أكار من غيره، وقد يحتاج السياف أحيانًا لعدة ضربات 

 .1لعنق، ومال هذا الأمر قد شاهدناهبالسيف حتى يقطع ا

اكِ رَضِيَ الل هُ عَنْهُ، عَنِ الن بِيِّ  .1 ح  مَنْ حَلَفَ بِمِل ةٍ »مَ قَالَ: صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل   عَنْ ثَابِتِ بْنِ الض 
بَ بِهِ فِي نَارِ جَهَن   دًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّ  .2«مَ غَيْرِ الِإسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّ

 3فاً لمن خصصه بالمحدد.وهذا الحديث الشريف فيه حجةٌ لمن أوجب المماثلة في القصاص، خلا

يحًا، عَنْ عَبْدِ الر حْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ رَجُلًا صَالِحًا ضَاحِكًا مَلِ  .1
ثُ الْقَوْمَ وَيُضْحِكُهُ   فَطَعَنَ رَسُولُ الل هِ صَل ى مْ فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ رَسُولِ الل هِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ يُحَدِّ

مِيصًا، اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ فِي خَاصِرَتِهِ، فَقَالَ: أَوْجَعَتْنِي قَالَ: اقْتَص  قَالَ يَا رَسُولَ الل هِ إِن  عَلَيْكَ قَ 
مَ قَمِيصَهُ، فَاحْتَضَنَهُ، ثُم  جَعَلَ ل  وَلَمْ يَكُنْ عَلَي  قَمِيصٌ، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ الل هِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ 

ي يَا رَسُولَ الل هِ أَرَدْتُ هَذَا  4 .يُقَبِّلُ كَشْحَهُ، فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّ

: يؤخذ من هذا الحديث الشريف: أنه لا فرق في حكم المقاصصة، بين أن يقع وجه الاستدلال
 5يؤخذ منه أيضا، إعتبار المماثلة بوجه عام.الضرب في الجِدِّ أو في المداعبة، وكما و 

  

                                         
 .111، ص20، جالمحلى بالاثارابن حزم:  1
 .2313، بتسلسل رقم: 31، ص1، جصحيحهرواه البخاري في  2
 .33.، ص22، جري فتح الباري شرح صحيح البخاابن حجر:  3
هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ جَرِيرٍ عَنْ حُصَيْنٍ، ، قال الحاكم: 111.، برقم تسلسل 311، ص3، جالمستدرك على الصحيحين: لحاكما 4

سْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ   . وقال الذهبي في التعليق عليه: صحيح. فَإِن  حَدِيثَ وَرْقَاءَ مُخْتَصَرٌ صَحِيحُ الإِْ
 . 13.، ص23السابق، جالمصدر  5
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 المطلب الثاني: العلماء القائلون بالحرمة وأدلتهم

سفيان الاوري وأبو حنيفة و  3وابرهيم النخعي وعامر الشعبي والحسن البصري  2عطاءو  1هم: العترةو 
 .إلا بالسيف القاتل، لا يقتص منإنه  إذ قالوا: :4والاعلبي وأصحابه

 فمنها ما يلي:وأما أدلتهم 

يْفِ قَالَ  -ل ى الل هُ عَلَيْهِ وَسَل مَ صَ -شِيرٍ، أَن  رَسُولَ الل هِ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَ  .2 وفي  5.:  لَا قَوَدَ إِلا  بِالس 
 6.« قَوَدَ إِلا  بِسِلَاحٍ لَا »أَن  رَسُولَ الل هِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قَالَ: ، عَنْ عَبْدِ الل هِ بْنِ مَسْعُودٍ رواية: 

وَذكر القَاضِي فِي الْمُعْتَمد والعترة هم بَنو هَاشم كلهم ولد عَليّ وَولد الْعَبَّاس وَولد الْحَارِث بن عبد 
 .وَسيد العترة هُوَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكَانَ ابْن عَبَّاس أفقه العترة، الْمطلب

  

                                         
ونقل الذهبي عن القاضي في المعتمد أن العترة: هم بنو هاشم كلهم، ولد  .11، ص1، جنيل الاوطار لشوكانيالشوكاني:  1

 شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي، وولد العباس وولد الحارث وكان أفقهم عبد الله ابن عباس. انظر: الذهبي:
المحقق: ، المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال: هـ(140ز الذهبي )المتوفى: عامان بن قَايْما

 .411ص، محب الدين الخطيب
 .04.، ص1ت الارنؤوط، جسنن ابي داود، أبو داود:  2
 .33، ص14، جعمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني:  3
 . 3.0، ص1، جنالجامع لاحكام القرآالقرطبي:  4
المحقق: شعيب ، سنن ابن ماجههـ( 113أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )المتوفى:  -وماجة اسم أبيه يزيد- :ابن ماجة 5

، 3، جم1003-ه2430، 2ط، دار الرسالة العالمية، عَبد اللّطيف حرز الله-محم د كامل قره بللي -عادل مرشد -الأرنؤوط 
، وقال المعلق: اسناده ضعيف جدا. وقد خرج له جميع طرقه ورواياته وعلها بالضعف، 1111، بتسلسل رقم: 111ص

 .113-111وبالارسال. انظر: من ص
 وهو أبو معاذ وهو: سليمان بن ارقم، و 3223 قال المحدث بتسلسل رقم: وفي سنده أبو معاذ، سنن الدارقطني: دارقطنيال 6

 .3221، بتسلسل رقم: 10، ص4جمتروك. 
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 1. لَا قَوَدَ إِلا  بِحَدِيدَةٍ  عْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الن بِيِّ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قَالَ: عَنِ النُّ وفي رواية: 

 لرواياتهذه ا: هذا الحديث يفيد حصر جواز القتل بالسيف وكل سلاح حاد ماله، و وجه الاستدلال
 : ، ويسند معناهُ أيضا الحديث التالي، تقوي بعضها بعضًاالالاثة

ادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، قَالَ:  .1 إِن  اللهَ »عَنْ شَد 
حْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذ بْ  ، وَلْيُحِد  أَحَدُكُمْ حَ كَتَبَ الْإِ

 .2«شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ 

: أن إحسان القتلة لا يحصل بغير ضرب العنق بالسيف، كما يحصل به، حتى إن وجه الاستدلال
النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا أراد أن يقتل من توجب قتله، يأمر بأن تضرب عنقه بالسيف، 

ه عليه الصلاة والسلام، إذا ما علموا أن فلانًا مسْتحق للقتل، فيقول قائلهم: حتى صار ديدون أصحاب
 3دعني أضرب عنقه، حتى قيل: إن الضرب بغير السيف بالعنق مالة.

 .4يمانِ :  أعَفُّ الناسِ قِتْلَةً أهلُ الإ-صل ى الله عليه وسلم-عن عبد الله، قال: قال رسولُ الله  .3

   السيف هو أعف القتلات وأوحاها إلى الموت.: أن القتل بوجه الاستدلال

                                         
.هذه الروايات 3220، بتسلسل رقم:10، ص4ج قال المحدث: معلى بن هلال متروك.و ، سنن الدار القطنيار القطني: الد 1

الالاثة قد ذكرها شعيب الارنؤوط، وجمعها من جميع وجهها ولم يذكر لها سند يحتج به، بل قال: وهي مخالفة لحديث الباب 
سنن ابن رأس اليهودي الذي رضخ رأس الجارية، انظر: ابن ماجه:  ،  حديث رضخ.111الذي أورده ابن ماجة بتسلسل رقم:

، .34-343، ص30ط الرسالة، جمسند احمد بهامش الكتاب. وذكر ذلك في تعليقه على  113-111، من ص3جماجه، 
ه . ومال100، ص21، ج: فتح الباري شرح صحيح البخاري بالهامش. وقال ابن عدي طرقه كلها ضعيفة. ابن حجر العسقلاني

، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكهـ(: 2211)المتوفى:: محمد بن عبد الباقي بن يوسف المصري الأزهري زرقانيالقال: 
. وقال بدر الدين 324، ص4، جم1003-ه2414، 2ط، القاهرة-مكتبة الاقافة الدينية ، : طه عبد الرءوف سعدتحقيق

استعرض روايات هذا الحديث: قلت عن البيهقي قال: انه لم يصح لهذا ، بعد ان عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيني: 
الحديث اسناد، ونقله عن وكيع توثيقه: لجابر الجعفي، قال: هؤلاء الستة انفس من الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله 

صح الاحتجاج به. احواله حسنا، في عليه وسلم قوله:  لا قود الا بالسيف  رواياتهم يشد بعضها بعضا، فيصير هذا الحديث باقل
 . 33، ص14ج
 . ..23-1.، بتسلسل رقم: 2.40، ص3، جصحيح مسلممسلم:  2
 .11، ص1، ج: نيل الاوطارالشوكاني 3
 ، وقال المعلق: اسناده حسن.1111، بتسلسل رقم: 300، ص4، ت الارنؤوط، جسنن أبي داودأبو داود في  4
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مْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُط لِبِ حِينَ وَقَفَ عَلَى حَ  -صَل ى الل هُ عَلَيْهِ وَسَل مَ -يْرَةَ أَن  رَسُولَ الل هِ وَعَنْ أَبِي هُرَ » .4
 لِقَلْبِهِ مِنْهُ، وَنَظَرَ إِلَيْهِ قَلْبِ مِنْهُ، أَوْ أَوْجَعَ اسْتُشْهِدَ فَنَظَرَ إِلَى مَنْظَرٍ لَمْ يَنْظُرْ إِلَى مَنْظَرٍ أَوْجَعَ لِلْ 

يْرَاتِ، وَالل هِ لَوْلَا رَحْمَةُ الل هِ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مَا عَلِمْتُ لَوَصُولًا لِلر حِمِ، فَعُولًا لِلْخَ وَقَدْ مُاِّلَ بِهِ، فَقَالَ:  
بَاعِ ل هُ مِنْ بُطُونِ النْ أَتْرُكَكَ حَت ى يَحْشُرَكَ الحُزْنٌ مِنْ بَعْدِكَ عَلَيْكَ، لَسَر نِي أَ   -أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا-سِّ

لَامُ عَ -لَتِكَ  ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ أَمَا وَالل هِ، عَلَى ذَلِكَ لَأُمَاِّلَن  بِسَبْعِينَ كَمِاْ  ل ى صَ -عَلَى مُحَم دٍ  -لَيْهِ الس 
ورَةِ، وَقَرَأَ: }وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِاْل -الل هُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  [ 211]النحل: مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ{ ُِ  بِهَذِهِ السُّ

  1«.نْ ذَلِكَ وَأَمْسَكَ عَ  -ل ى الل هُ عَلَيْهِ وَسَل مَ صَ -ةِ، فَكَف رَ رَسُولُ الل هِ إِلَى آخِرِ الْآيَ 

فهم منه تحريم المالة في شرع الله عز وجل في جاث : أن هذا الحديث الشريف يوجه الاستدلال
القتلى من الكفار، وعلى هذا يكون تحريمها في الأحياء منهم ومن غيرهم، من باب أولى، ووجد أن 

 القتل بغير السيف لا يخلو من مالة، فصار القتل في غيره محرمًا. 

يْهِ لَيَقْطَعَن  يَدَهُ، غُلَامٌ، فَجَعَلَ لِل هِ عَلَيْهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَ  عَنِ الْهَي اجِ بْنِ عِمْرَانَ، أَن  عِمْرَانَ أَبَقَ لَهُ  ..
بِيُّ الل هِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ كَانَ نَ »فَأَرْسَلَنِي لِأَسْأَلَ لَهُ فَأَتَيْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: 

دَقَةِ، وَ  كَانَ رَسُولُ »تُهُ فَقَالَ: فَأَتَيْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَسَأَلْ «. يَنْهَانَا عَنِ المُاْلَةِ يَحُاُّنَا عَلَى الص 
دَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ المُاْلَةِ   2.«الل هِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ يَحُاُّنَا عَلَى الص 

ه الة كان مستقر تحريمه بجميع وجوهأن مفهوم الم على : يدل هذا الحديث الشريف،وجه الاستدلال
الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فيكون استعمال غير السيف في من وأحواله عند كاير 

 القتل من أوجه المالات المحرمة شرعًا.

                                         
المحقق: ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائدهـ(: 001بن أبي بكر بن سليمان )المتوفى:  : أبو الحسن نور الدين عليهياميلا 1

، قال المؤلف رحمه الله تعالى: رواه البزار والطبراني، وفيه م2334-ه2424، القاهرة-مكتبة القدسي ، حسام الدين القدسي
 .20204، بتسلسل رقم: 223، ص1صالح بن بشير المزني وهو ضعيف. ج

، قال الالباني: حديث صحيح، وقال المعلق على سنن ابي 1001، بتسلسل رقم: 3.، ص3جسنن ابي داود، : أبو داود 2
 . 1111، بتسلسل رقم:302، ص4داود، ت الارنؤوط، عن هذا الحديث: اسناده حسن، ج
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: سَمِعْتُ بَ الْأَنْصَارِ و غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الر حْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقَالَ أَبُو أَيُّ »عَنْ يَعْلَى قَالَ:  .1 يُّ
بْرِ  -هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَل مَ صَل ى الل  -رَسُولَ الل هِ   1.«يَنْهَى عَنْ قَتْلِ الص 

: أن الصبر هو الحبس، والقتل صبرًا، أي أن يحبس الشخص ويرمى بشيء حتى وجه الاستدلال
  مما نهي عن القتل به. ولا يخفى أن النوع من القتل، سمته التعذيب فكان 2يموت،

وحُ غَرَضًالَا تَت خِذُوا شَيْئً »عَنِ ابن عَب اسٍ، أَن  الن بِي  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قَالَ:  .1 وفي  3.«ا فِيهِ الرُّ
يْرًا، وَهُمْ طَ  عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: مَر  ابن عُمَرَ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوارواية أخرى: 

الَ ابن قَ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الط يْرِ كُل  خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ، فَلَم ا رَأَوْا ابن عُمَرَ تَفَر قُوا، فَ 
ل مَ لَعَنَ مَنِ ات خَذَ سَ مَنْ فَعَلَ هَذَا لَعَنِ اللهُ، مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِن  رَسُولَ اللهِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَ  »عُمَرَ: 

وحُ غَرَضًا  4.«شَيْئًا فِيهِ الرُّ

: أن الصبر منهي عنه في كل وجوهه، وحتى في قتل الحيوان، وكذلك فإنه يكون وجه الاستدلال
 منهي عن كل قتلة فيها تعذيب.

حْدَاهُمَا الُأخْرَى بِحَجَرٍ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِ  أَن  أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الل هُ عَنْهُ، قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ  .0
فَقَضَى أَن  دِيَةَ جَنِينِهَا غُر ةٌ، »فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى الن بِيِّ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، 

 5.«اقِلَتِهَاعَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى أَن  دِيَةَ المَرْأةَِ عَلَى عَ 

                                         
و داود في سننه، ، ولم يحكم على صحته او ضعفه، ورواه أب113، ص20، جالمحلى بالاثار ابن حزم: رواه ابن حزم في:  1

، 313، ص4موقوفا على فعل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، قال المعلق: هذا الاسناد ضعيف، والمرفوع منه صحيح لغيره.، ج
 ت الارنؤوط.

تاج هـ(: .210: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، )المتوفى: مرتضى الزبيدي 2
 .112، ص21، جدار الهداية، المحقق: مجموعة من المحققين، واهر القاموسالعروس من ج

 .0.، بتسلسل رقم:2.43، ص3، جصحيح مسلممسلم:  3
قوله صــلى الله عليه وســلم: لا  ، قال الشــارح محمد فؤاد عبد الباقي:23.0، بتســلســل رقم: 0..2، 3المصــدر الســابق: ج 4

 .ا الحيوان الحي غرضا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرهالا تتخذو  :أي تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا
 .1320، بتسلسل رقم:22، ص3، جصحيح البخاري البخاري:  5
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: قد ذكر في بعضِ الرويات: أنه لما قَتَلَتْ القاتلة المقتولةِ، بعمودِ الفِسْطاط. انْتُفِيَ وجه الاستدلال
فعلم  1عنها القصاصُ، لأجل أنها قَتَلَتْ بالماقلِ، وهو ما لا يجب قصاص به، وإنما تجب به الدية،

 . فقط دمن ذلك: حصر جواز القتل واعتباره بالسيف وبالمحد

، عَنْ أَبِيهِ: أَن  رَسُولَ اللهِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ أَم رَهُ  .3 ثَنِي مُحَم دُ بْنُ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ ةٍ، عَلَى سَرِي   حَد 
إِنْ أَخَذْتُمُوهُ فَاقْتُلُوهُ، :  انِي، فَقَالَ  ، فَلَم ا وَل يْتُ نَادَ لَانًا فَأَحْرِقُوهُ بِالن ارِ إِنْ أَخَذْتُمْ فُ   فَخَرَجْتُ فِيهَا فَقَالَ:

بُ بِالن ارِ، إِلا  رَبُّ الن ارِ   .2فَإِن هُ لَا يُعَذِّ

واستعاظة عنه بالقتل في  3: إن الإحراق فيه تعذيب للروح على وجه يجوز تركه،وجه الاستدلال
 السيف، فوجب تركه. 

 4«.أَمَرَ أَنْ يُسْتَأْنَى بِالْجِرَاحِ سَنَةً  -هُ عَلَيْهِ وَسَل مَ ل ى الل  صَ -أَن  الن بِي  »نْ جَابِرٍ عَ 

: أنه لو كان القصاص جائزًا بغير السيف، لما استؤني في الجرح سنة، ولجاز أن وجه الاستدلال
 يقتص من الجاني كما جرح، على وجه المماثلة وفورًا.

 في فرعين: للمسألة وأتناوله ترجيحالمناقشة و المطلب الثالث: ال

 5الفرع الأول: مناقشة أدلة الجمهور

ن المقصود بأالحنفية:  رد: َّٱ...كلكا قي قى في فى ثي ثى ثنٱُّٱقوله تعالى  .2

  6.-تلاف، وليس بآلة الإلفِ تفي الهو  ،الآية الكريمةفي هذه بالمماثلة 

                                         
 .1.0، ص21، جفتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني:  1
 ، قال المحقق: حديث صحيح.2134، بتسلسل رقم:412، ص.1ط الرسالة، جمسند أحمد، أحمد بن حنبل:  2
المحقق: مركز ، التجريد للقدوري : هـ( 410: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين )المتوفى: قدوري ال 3

، 22، جم1001-ه2411، 1ط، القاهرة-دار السلام ، علي جمعة محمد-محمد أحمد سراج ، الدراسات الفقهية والاقتصادية
 ..1101، بتسلسل رقم: 110.ص

 ، وقال ابن حزم عنه: انه خبر ساقط موضوع. .11، ص20، جى بالاثار: المحلابن حزم 4
فقط الأدلة التي كانت دلالتها محل نقاش بين الجمهور ومخالفيهم في هذه المسألة في حدود ما  ذا المطلب سوف أذكره في 5

 اطلعت عليه.
 .11000بتسلسل رقم: 113.ص 22ج : التجريد للقدوري القدوري  6
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 قلت: ولا دليل على تخصيص المماثلة في هذه الآية الكريمة في القتل دون طريقته.

عول به مال الذي  ، لأنه مفا قصاصً  فقتل القاتل بالذي قتله بري في تفسيره للآية المذكورة:قال الط
 1فعل بمن قتله

رد الحنفية بأن هذه الأية، إنما : َّٱ...فيفى ثي ثى ثن ثم ثزٱُّٱقوله تعالى: .1

ن فعل ن توجيه الخطاب فيها يدل على ذلك، لأفيما دون النفس لأيستدل بها على المقاصصة 
المخاطب به هو   َّ...لى لم كي كى كم كل ...ٱُّٱ:ُّىتعال ل اللهمر في قو لأا

 2حياته. أن الخطاب موجه إليه حال ، فدل ذلك علىنفسه الضحية

 عتبار المقاصصة في النفس.إ لى إفمنع ذلك من صرف مدلول الآية 

ذلك  ذا كانأعتبار المماثلة بالقصاص فيما دون النفس إب :الحنفية يقولون ومن المعلوم من أن 
  3نًا.ممك

قلت: أن القول بحصر الخطاب للضحية في هذه الآية الكريمة، فيه مجافة للحقيقة، إذ أن فعل الأمر 
هنا قد أتى بصيغة الجمع، الموجه للمعتدى عليهم، وهذه الصيغة يحتمل أن يخاطب بها كلًا من 

لى ذلك إستدرك عالضحية وأولياءها، فإن قيل: أنما جيئ بصغية الجمع هنا لتعدد حالات الاعتداء، 
بسؤال: فلم عاد بالضمير المفرد على المبتدئ بالاعتداء؟، مع الإمكان من أن يعود عليه بضمير 
الجمع، لتعدد المعتدين وحالات الإعتداء! إذ كان بالإمكان أن يقال: فأعتدوا عليهم بمال ما أعتدوا 

 به عليكم. 

بعد -ولأوليائها  -حال حياتها-لضحية فدل ذلك على أن خطاب في الآية الكريمة موجه لكل من ا
وهذه هي الحكمة من صيغة الجمع في الخطاب، حين الإشارة إلى المعتدى عليهم، وصيغة  -موتها

                                         
 ..31، ت شاكر، ص3، جبيان في تأويل آي القرآنجامع الالطبري:  1
 .11010، بتسلسل رقم:111.، ص22، جالتجريد للقدوري : القدوري  2
 .131، ص1ج : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،الكاساني 3
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الإفراد حين قصد المجرمين، لأنه جل شأنه قد بين في هذه الآية الكريمة، حكم جواز المقاصصة 
 ية والله تعالى أعلم.أولياء للضحلعام، التي تكون بين مجرم وضحية و بوجهها ا

نفية: هذا الدليل التين: قال بعض الح ابن: قال  أَن  يَهُودِيًّا رَض  رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ  : حديث .3
التي سألها النبي عليه السلام: عن من  ن المرأة لأ ،لا دلالة فيه على المماثلة في القصاص

ليه الصلاة ع النبي نأ: بذلك بقوله حي، وتعقب في والقود لا يكون  ،حيةً  لا تزال كانت قتلها،
 حال حياتها هو فقط، سؤالها عليه الذي فعله، و المرأة  ن ماتتأنما قتل القاتل بعد إ ،والسلام

  .الصلاة والسلام عن من قتلها

 1.نتسخاثم ، وهو قبول قول القتيل ول الإسلامأالمرابط من المالكية: كان هذا الحكم في  ابنوقال 
عل أي ف- ،ظاهر له نه فعل لاأقيل ف -: حكم المقاصصة بالحجارة بأكمله،قصد بالذي انتسخَ هوي-

حسان إب رمقوال في الأما ثبت من الأبيعارض يصلح أن فلا  -القصاص المذكور في هذا الدليل
  ولذلك فلا معنى للقول بإنتساخ الحكم هنا. 2،القود بالسيف رالقتلة، والنهي عن المالة، وحص

لت: لو لم يكن قتل النبي عليه الصلاة والسلام للقاتل من باب القصاص، لضرب عنقه بالسيف ق
وقد ذكر في بعض الروايات أن ذاك  3مالًا، أو طبق عليه حد الحرابة، المنصوص عليه بآيتها،

 أوضاحها وقتلها، فمن هذه الزاوية قد يترآءى للبعض، أن تلك اليهودي القاتل، قد سرق من الجارية
 الجريمة تستوجب حد الحرابة.

دين في من المفس كان نهلأ وليس قصاصًا نما قتل القاتل حدًا،إفقالوا: كما ذهب الحنفية الى ذلك 
نفاسها أسأل المقتولة وهي تلفظ  ،نه عليه الصلاة والسلامأما الأول: أثنين، إالأرض وذلك بدليلين 

نعم، فدل ن ألا، فقيل لها أفلان قتلك فأشارت  نأفأشارت برأسها  ؟الأخيرة، من قتلك؟ أفلان قتلك
 .ان يسعوا في الأرض فسادً أنه عدد لها من كانت عادتهم أهذا 

                                         
 . 100ص 21ج، شرح صحيح البخاري : فتح الباري ابن حجر العسقلاني .1
 .11، ص1ج نيل الاوطار: الشوكاني. 2
 من سورة المائدة. 33رقم:ية المقصودة الآ 3
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 1حد من ورثتها مطالبته بالقصاص لدم مورثته.أنه لم ينقل عن أما الااني: أو 

ن يلما روي من أن حد الحرابة الذي قد نفذ في العرني :وهذا لا ينافي وجهة القصاص في الحادثة
  2كان على سبيل المقاصصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل بهم ما قد فعلوا هم بالرعاة.

وأما ما يقال: أن هذا القتل قد وقع حدًا لعدم مطالبة أولياء الدم به، فهو قول من باب التقدير، لعدم 
ه الصلاة ول: أنه عليورود خبر يابته أو ينفيه، وأستطيع أن أرد على هذا بتقدير مماثل له، فأق

، غيظ صدورهم وحنقهم على قاتل وليتهم، فلم يستدع 3والسلام، قد قرأ في وجوه القوم عندما قدم إليهم
 فهم الموقف من النبي عليه الصلاة والسلام، انتظار طلبهم الموجب لصدور الحكم بالقصاص.

ا: أن يمة، وقد ذكر، قد بينت سابقً ثم إنه لو كان الذي نفذه حدًا، لتوجب أن يكون موافيًا لقدر الجر 
اليهودي قد سرق أوضاح الجارية ثم قتلها، وهما جريمتان يستدعيان عقوبةً فوق القصاص، فلو كان 
المطبق فيهما حد، لتوجب قطع يد القاتلِ ثم قتله، إذ إن حد الحرابة، فيه القطع لمن سرق، والقتل 

اء قد اختلفوا في كون حد الحرابة، يجب تنفيذه لمن قتل، على رأي بعض العلماء، ويذكر أن العلم
على الترتيب المذكور في الآية الكريمة، أو إن الوارد في الآية خيارات من شأن الإمام أن يبت في 

 4أولوليات إيقاعها وترتيبها.

   وليس الحد. ،ن ذلك سبيله سبيل القصاصأ :ولما وقع قتل القاتل بالطريقة التي قتل بها الجارية علم

قَتَلَتْهَا كُنْتُ بَيْنَ حُجْرَتَيِ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ، فَ حديث حمل بن مالك قال:   .4
 وهذا الحديث الشريف  وَجَنِينَهَا، فَقَضَى الن بِيُّ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ فِي جَنِينِهَا بِغُر ةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا

قد استدل به لكل من الفريقين، الجمهور والمخالون، على صحة دعواهم، ولكن الجمهور قد 
استدلو به برواية إثبت فيها زيادة عن رواية المخالفين، وتلك الزيادة هي: قوله صلى الله عليه 

                                         
 .11001، بتسلسل رقم:114.ص، 22جالتجريد للقدوري، القدوري:  1
 .2112-24، بتسلسل رقم:2130، ص3، جصحيح مسلمكما اثبت ذلك في رواية مسلم:  2
 .230، ص21، جفتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني:  3
الإشراف على نكت مسائل هـ(: 411محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي ) أبو انظر القاضي عبد الوهاب: 4

، وما 2110، بتسلسل رقم: 0.0، ص1، جم2333-ه2410، 2ط، دار ابن حزم، المحقق: الحبيب بن طاهر، الخلاف
 بعدها.
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ة أ وسلم في حق القاتلة: .. وأن تقتل بها   أي أنه عليه الصلاة والسلام، قد قضى بأن تقتل المر 
القاتلة بضرتها المقتولة، وهذه الزيادة، قد أختلف المحدثون في تصحيحها أو إعتبارها شاذة، فقال 

ان  وقد جزم الشنقيطي بصحته أيضًا قال: ولا يخفى الالباني بصحة هذا السند كما بينت سابقا،
  هذا الاسناد صحيح.

حكم بصحتها، وجزم ابن حجر واستعرض أسانيد أبي داود، والنسائي وابن ماجه، الخاصة به، و 
 ه، وقد نقل الترمذي عن إبي عاصم قوله: رأيت الاوري عند ابن جريج يسأل1بصحة إسناد النسائي له

وقال الهيامي:  3عنه، فقال: هو حديث صحيح. 2-أي البخاري -عن هذا الحديث، وسألت محمدًا 
من كلام المحقق: أن هذه ، وجاء في مسند أحمد في الهامش 4رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

الرواية على شرط الشيخين غير أنها بهذه الزيادة تكون شاذةً والحفوظ منها: أنه قضي بالدية على 
 ث، ومال ذلك قال محمد الأتيوبي في تعليقه على كتاب سنن النسائي فقال: والحدي5عاقلة القاتلة.

 6افراده.، فانه من -أي شيخ النسائي-رجاله رجال الصحيح، غير شيخه 

وقال: عن هذه الزيادة غير صحيحة وحديث ابي هريرة والمغيرة بن شعبة، رضي الله عنهما على 
، ثم قال في موضع آخر أن هذه الزيادة لا تابت، لمخالفة ابن جريج سفيان ابن عيينة 7خلافها.

بالنقل  نهأن سفيان أثبت مما هو مشهور من ترجمة ابن جريج، من بزادتها عن عمرو بن دينار، وك
                                         

، الإصابة في تمييز الصحابة :هـ(0.1: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني )المتوفى: ابن حجر 1
، بتسلسل 200، ص1، جه.242 ،2ط، دار الكتب العلمية بيروت، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض

 .2031رقم: 
 .11، ص0، ت محمد عبد القادر عطا، جالسنن الكبرى بيهقي: ال 2
رتبه ، علل الترمذي الكبيرهـ(: 113)المتوفى:  : محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، ، أبو عيسىترمذيال 3

م الكتب، عال، المحقق: صبحي السامرائي، أبو المعاطي النوري، محمود خليل الصعيدي، على كتب الجامع: أبو طالب القاضي
 .330، بتسلسل رقم: 112، ص2403، 2ط، بيروت-مكتبة النهضة العربية 

المحقق: ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائده(: 001بكر بن سليمان )المتوفى:  : أبو الحسن نور الدين علي بن أبيهياميال 4
 .20101، بتسلسل رقم: 133، ص1، جم2334-ه2424، مكتبة القدسي، القاهرة، حسام الدين القدسي

 ..40، ص.، ط الرسالة، ج: مسند الامام احمد بن حنبلابن حنبل 5
، شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى :بي الوَل وِي : محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيو الأتيوبي 6

 .10، ص31ج، 2ط، دار آل بروم للنشر والتوزيعو - دار المعراج الدولية للنشر
. وقوله قال الجامع: يقصد به قوله أي الشارح: محمد بن علي بن آدم 111، ص31ج، شرح سنن النسائيالأتيوبي:  7

 . 2.3-2.1، ص2الاتيوبي. انظر: ج
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كما أن  2وقد أثبت هذا الحديث من طريق عمرو بن دينار بغير هذه الزيادة، 1عن عمرو بن دينار.
الحديث مروي من طرق كايرة  ثم إن هذا 3عمرو ابن دينار قد شك في رواية  أن تقتل المرأة بالمرأة ،

النسبة للحكم على هذه ومن هنا يتبين أن الراجح ب 4في الصحيحين وغيرهما، من غير تلك الزيادة.
 الزيادة: أنها شاذة، والمحفوظ منها: هو وجوب الدية على عاقلة القاتلة. 

وفي حالة إسقاط الرواية الشاذة والأخذ بالمحفوظة، يعلم أن القتل الذي وقع كان خطًا، لأن الدية لا 
 قتضاء وجوب القصاص، ولم يكن بالعمد، وينتفي حينئذ ا5تجب على العاقلة، إلا إذا وقع القتل خطًا

 الذي يوجبه القتل العمد. 

لكني مع ذلك أقول: إننا في هذا الموضع، لا نحتاج إلى اللجوء إلى اسقاط تلك الرواية بحكم أنها 
 شاذة، لأنه بإمكاننا أن نأخذ بها وبالمحفوظة معًا، لانتفاء التعارض بينهما للأسباب التالية:

 بإثبات هذه الزيادة وبدونها، وكاير منها حكم بصحته. ثبتت روايات متعددةً لهذه الحادثة،  .2

هذه الحادثة قد رويت عن صاحب الشأن فيها وهو حمل بن مالك، زوج المرأتين القاتلة والمقتولة،  .1
 وقد أثبتت عنه تلك الرواية بزيادتها، ولم ترو عنه بدونها، والذي رواها من دونها هو غيره.

                                         
 .13، ص31ج، شرح سنن النسائي الأتيوبي: 1
حققه ورتبه وضبط نصه: محمود ، موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في الجرح والتعديل: المسند الجامع ابن حنبل: 2

، 2طت، ويبيروت، الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات، الك-دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع ، محمد خليل
. ثم انظر الروايتين اللتين ذكرهما ابن بطال عن عمرو بن دينار من 3410، بتسلسل رقم: 110، ص.، جم2333-ه2423

 .1..، ص0، جشرح صحيح البخاري غير تلك الزيادة. ابن بطال: 
هـ(: 2313ى: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، )المتوف ،العظيم آبادي 3

ب العلمية دار الكت، تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، ومعه حاشية ابن القيم: عون المعبود شرح سنن أبي داود
 ..10، ص21، جه.242، 1ط، بيروت-
 .13، ص31ج، شرح سنن النسائي :الأتيوبي، محمد 4
، 0، جشرح صحيح البخاري نظر: ابن بطال: . ثم ا213، ص22، جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي  5

 .1..ص
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ى، اثبات أداة القتل التي استعملتها إحدى زوجتيه فقتلت بها الأخر  كما أنه لم تختلف الرواية عنه في
، وأحيانًا بعمود 2الخباء، التي عبر عنها أحيانًا، بالمسطح: وهو عود من أعواد الخباء. 1وإنها عمود

 ، وهكذا.3ظلتها

قد أختلف رواة هذه القصة في بعض تفاصيلها، مال أن القتل كان بعمود الفسطاط أو بحجر،  .3
قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أكان في القتل على الجانية أم في الدية على عاقلتها،  وفي

وفي الغرة عن جنين المرأة المقتولة، أقضي بها على المرأة القاتلة أم على عاقلتها؟، ثم ورد في 
 ،بعض الروايات أن المرأة ماتت فحكم النبي صلى الله عليه وسلم: أن ميراثها لزوجها وبنيها
 4فأختلف العلماء، في من تكون تلك المرأة التي ماتت أهي: المقتولة كما رجح الإمام النووي،

  5.أبو الحسن السنديوغيره، أم هي القاتلة كما ذهب إلى ذلك، 

، حينما نشد 6ثبت أن زمن سرد هذه الواقعة كان في زمن خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه .4
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، في حكم دية الجنين الذي  الناس أن يبلغوه إذا سمعوا خبرًا

فأساس سرد هذا الحديث هو معرفة حكم اسقاط الجنين  7أسقط من بطن أمه قبل موعده المعتاد.
  9، من بطن أمه، إذا كان يستوجبه دية أم لا؟.8ميتا

                                         
 ، وغيره.2.301، بتسلسل رقم: 11، ص0، ت التركي، جالسنن الكبرى كما في البيهقي:  1
: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عامان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي شافعيال 2

، بتسلسل 203، ص1، جم23.2-ه2310: ،بيروت- دار الكتب العلمية، لإمام الشافعيمسند اهـ(: 104المكي )المتوفى: 
 .344رقم: 

 وغيره. 20343، بتسلسل رقم: 0.، ص20، ج2403، المصنف: عبد الرزاق ابن 3
 .211، ص22، جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي:  4
-)مكتبة لينة ، زكي الخولي المحقق: محمد، رح سنن أبي داودفتح الودود في ش: هـ(2230)المتوفى:: أبو الحسن السندي 5

-ه2432، 2ط، المملكة العربية السعودية(-المدينة المنورة -جمهورية مصر العربية(، )مكتبة أضواء المنار -دمنهور 
 .4.13، بتسلسل رقم:330، ص4، جم1020

 .10، ص31، جشرح سنن النسائي: الاتيوبي، محمد 6
 .1.0، ص21، جفتح الباري شرح صحيح البخاري  ني:ابن حجر العسقلا 7
 .121، ص31، جشرح سنن النسائي: الاتيوبي، محمد 8
مر ر، وهذا أدية كاملة مال دية الكبي مات بعد ذلك لستوجبتهستوجبه دية اصلًا، ولو نزل حيًا ثم لانه لو نزل حيا وعاش لم ي 9

 110، ص31مجمع عليه. من المصدر السابق، ج
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وعليه فإنه من الممكن حمل جميع الروايات الصحيحة على الحقيقة وذلك على وجهين من التلفيق 
 كما يلي:

: أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة كان متدرجًا وحسب المعطيات الوجه الأول
بدال تالتي كانت تعرض عليه ومقتضياتها، ويبدو لي والله تعالى أعلم، من أن حكم جواز اس

القصاص بالدية، كان معلومًا ومستقرًا لدى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله 
   عنهم أجمعين.

وبناءً عليه: فمن الممكن أن يكون حمل بن مالك قد ذهب في بداية الأمر منفردًا إلى رسول الله 
استدل  له ذات النص الذي صلى الله عليه وسلم، وقص عليه الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام،

به الجمهور ومفاده: أن في الجنين الغرة، وأن تقتل المرأة بالمرأة، ثم ذهب حمل بعدها إلى أبي زوجته 
قال: مالك إلى أبيها ف فجاء حمل بن :...عن أبى المليح الهذلى، عن أبيه قالالقاتلة، كما روي ذلك 

ت زوجته .. وكأن حمل لما قتلسادة بنى لحيان. ها وهمعقل امرأتى وابنى. فقال أبوها: إنما يعقلها بنو 
ق هو وأبوها على فإتف ،القاتلة زوجته المقتولة، ذهب لينتخي أبا القاتلة ليدفع عنها القصاص بالدية

  أن يدرءا عنها القصاص بالدية، ولكنهما لم يتفقا على من يتوجب عليه دفع ديتها؟.

لى النبي ني إوكان هذا ذهاب حمل الاا -له عليه وسلمصلى ال-رسول الله  في ذلك إلىختصموا إف
آخذًا معه زوجته القاتلة بمعية أبيها وأخيها وعمها -من أجل هذه الحادثة  -صلى الله عليه وسلم-

وغيرهم كما أبانت مجموع الرويات التي تحدثت عن هذه القصة، فأقر رسول الله صلى الله عليه 
 الجنين غرة عبد أو أمة . فقال الولى الدية على العصبة، وفى:  وسلم صلحهم على الدية وحكم بأن

سولُ فاستهل، فأبطله فماله حق ما بطل. فقالَ ر  فحل، ولا صاح ما وضع :حين قضى عليه بالجنين
 عِرٌ. قال: يا . فقيلَ: يا رسولَ اللهِ، إن ه شا أسَجعٌ كَسَجعِ الجاهِلي ةِ؟! :-صلى الله عليه وسلم-اللهِ 

 ن شَىءٍ إلا  أنما له مِ  للهِ، ما له عبدٌ ولا أمَةٌ. فقالَ:  عَشرٌ مِنَ الإبِلِ . فقالَ: يا رسولَ اللهِ،رسولَ ا
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ها، فسَعَى حَمَلٌ عَلَيها ب مِن صَدقَةِ بَنِى لَحيانَ. فأعانَه -صلى الله عليه وسلم-يُعينَه بها رسولُ اللهِ 
  1حَت ى استَوفاها.

ين حمل بن مالك وعصبة زوجته القاتلة، على أن يدفعوا له ولورثة وانتهت القصة على الصلح ب
زوجته المقتولة ديتها، والغرة عن جنينها، مقابل أن تعفى القاتلة من القصاص، وإلى هذا المنحى 

  3، ونقله ابن بطال عن الأصيلي.2ذهب أبو العباس القرطبي

ن قيل أن العاقلة لا تتحمل إلا دية وهذا مبني على أن القتل كان عمدًا، ولم يكن قتل خطأ، فإ
الخطأ؟، أجيب عنه: بأن العاقلة هاهنا تحملت الدية لسببين إثنين، الأول: لأن حمل كان فقيرًا ولم 
يسطتع تحمل دفع دية جنين زوجته المقتولة، بدليل أنه إستاقل الأمر لما أمر بدفع الغرة كما ورد في 

  4له، من لا أكل ولا شرب ولا إستهل.بعض الروايات قال: كيف أغرمُ يا سول ال

، 5وهذا دليل يشي بأن حمل بن مالك كان من جملة المطالبين بدية جنين إمرأته المقتولة على الأقل
كان حالها من حاله من جهة  -زوجته  -وإنما عوفي منها لفقره، وعلى ما يبدو أن المرأة القاتلة 

 الفقر، فلم تطالب هي أيضا بالدية.

 6مام البيهقي قد عنون قبل إيراد هذه الرواية المذكورة: باب ما جاء في عقل الفقير.حتى أن الإ

                                         
  الصلاح بابن  . وقد ضعف الشيخ الفقيه المعروف21414.، بتسلسل رقم: 403-400، ص21، جالسنن الكبرى  البيهقي: 1

 ..، ص2هذا السند. ج
حققه وعلق ، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمهـ(: 1.1-10.: أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم )قرطبيال 2

ر، دمشق )دار ابن كاي، محمود إبراهيم بزال-يوسف علي بديوي -حمد السيد أحمد م-عليه وقدم له: محيي الدين ديب ميستو 
 .11، ص.، جبيروت(-بيروت(، )دار الكلم الطيب، دمشق -
 .1..، ص0، جشرح صحيح البخاري لابن بطال:  3
 صحيح. . قال المؤلف: رجال هذا الاسناد كلهم رجال ال4010، بتسلسل رقم:.11، ص31، جشرح سنن النسائي :الاتيوبي 4
لجامع اووجدت بعد كتابة هذا الرأي، ان الامام القرطبي قد ذكره عن بعض العلماء بصيغة قوله: قال علماءنا...، القرطبي:  5

 . 311، ص.، جلاحكام القرآن
 السنن هـ(: 4.0أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر )المتوفى:  البيهقي: 6

، 0323-هـ2420، 2باكستان، ط-جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي ، ، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجيبيهقيالصغير لل
 .200ص ،0ج
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ثم لا ينقض هذا..، بأن يستدل على نفي الفقر عن الزوجة القاتلة، بدليل أنها هي المرأة التي ماتت 
مرأة ، فإذا ثبت ذلك، ظهر انها كانت ا1والتي ذكر خبر موتها في الروايات في أواخر أحداث القصة

غنية ولم تكن بالفقيرة، بدعوى أنه لوما أنها كانت غنية، لما طالبت عصبتها من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: من أن يجعل لهم ميراثها، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا، بل لزوجها 

لى وجه لمقتولة ع، ليستدل من ذلك على نفي العمد في ذلك القتل، بدعوى أنه لو جرى قتل ا2وبنيها
 التعمد لكان من الواجب أن تطالب القاتلة بدفع الدية لا عصبتها. 

قلت: وطلب عصبة القاتلة لميراثها ليس بدليل، على أن القاتلة كانت تمتلك من المال قدر الدية 
المطلوبة، وإنما هو دليل أن عصبتها، أرادت إستعادة ولو جزء يسيرًا من الدية التي غرمتها على 

  ساس قاعدة: الغرم بالغنم.أ

وأما السبب الااني: فهو كون حمل ابن مالك زوج كلا المرأتين القاتلة والمقتولة، فلا يعقل من أن 
يكون هو نفسه، الدافع للدية والقابض لها مع بنيه من إمرأته المقتولة في آن واحد، وفي الوقت ذاته 

 من أجل ذلك.  فإنه يكون من الظلم البين من أن يسقط وجوب الدية

: أن رواية: أن تقتل المرأة بالمرأة كانت في بداية الأمر، كما ذكرت سابقًا، وعندما أتي والوجه الثاني
وأتي بالعمود الذي  3-كما يذكر في بعض الرويات-بالقاتلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

ا، و رأى م تكن تقصد قتل ضرتهضربت به ضرتها، واستبان له عليه السلام مما سمع منها، أنه ل

                                         
. وقد قال البيهقي في ذيل الرواية ان أبا سلمة قد روي عنه مال هذه 3001، بتسلسل رقم: 1.2، ص3المصدر السابق، ج 1

 قاتلة.الرواية وبزيادة ان المرأة التي ماتت هي ال
، 1ج ،سنن ابن ماجهكما وورد ايضا في رواية صحيحة ان المطالبين للورثة كانوا عصبة المقتولة. انظر: ابن ماجه:  2

 . 1140، بتسلسل رقم: 004ص
: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير طبرانيال . ثم انظر:3034، بتسلسل رقم:1.1، ص3، ج: السنن الصغيرالبيهقي 3

 مكتبة ابن تيمية ، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، المعجم الكبير، هـ(310بو القاسم )المتوفى: اللخمي الشامي، أ
، وفي لفظ هذه الرواية:  ... فانطلق بالضاربة الى نبي الله صلى الله عليه وسلم، 24.، بتسلسل رقم:233، ص2، جالقاهرة-

 رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة، قال ودوه... . ومعها اخ لها يقال له: عمران بن عومير، فما قصوا على
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، أنه لم يكن ليقتل به غالبًا، فقضى حينئذ بالدية على عاقلة المرأة القاتلة، 1أن العمود الذي ضربت به
 في المرأة المقتولة والغرة في جنينها. 

 وهذا ما أرجحه والله تعالى أعلم. 

ل م أهمل أيًا من النصوص، بوبهذه الطريقة أكون قد جمعت بين كلا النصين الشاذ والمحفوظ، ول
أكون قد أعملتها كلها على الوجه المطلوب، وهذا هو الأصل، خاصة أن هذه الحادثة قد رويت بعد 
حدوثها بسنوات على وجه الإخبار بحكم دية الجنين الذي نشده سيدنا عمر بن خطاب رضي الله 

، فكان صلى الله عليه وسلم عنه من الناس ليفتوه بحكمه، إذا كان عندهم به خبر عن رسول الله
إجماع المخبرين به أنه عليه الصلاة والسلام، قد أوجب في الجنين الغرة، ثم كان أختلافهم بعد ذلك 
في تفاصيل القصة، فجاء حمل بن مالك بالقصة من أولها، وسرد غيره الحكم النهائي فيها، الذي 

 عرف بعد ذلك من تلك القصة.

الاستدلالية، وجاهة ما استدل به الجمهور إستنادًا الى الرواية الشاذة، وعليه فأني أُرجح من الجهة 
لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعدل عن القصاص إلى الدية لأن أداة القتل كانت غير المحدد، 
وإنما لتحققه عليه الصلاة والسلام من أن القتل قد وقع خطًأ، ولم يكن على وجه العمد والله تعالى 

    اعلم.

حديث: نفر عكل الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه مبايعين له على الإسلام، فلما  ..
سقمت اجسامهم، أخرجهم النبي عليه السلام مع راع له في إبله ليشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما 

، فأمر بهم مشفوا قتلوا الراعي وطاردوا الإبل، بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جيئ به
 وا.تفقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، ثم نبذوا في الشمس حتى ما

                                         
قال النووي:  هو محمول على الحجر الصغير او العمود الصغير الذي لا يقصد القتل بماله، فيكون القتل شبه عمد...   1

 .211، ص22، جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج النووي:
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فيها لتي جاء انس رضي الله عنه و أبالرواية التي يرويها  ،هذا الحديثبستدلال رد المخالفون على الا
 1ن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المالة.أقول قتادة: بلغنا 

 فيكون الفعل الأول منسوخ بنهيه صلى الله عليه وسلم عن المالة بعد ذلك.

ول أصحب النبي صلى الله عليه وسلم، من  انسً أن بأ على هذه الرواية، حزم الظاهري  ابنفرد 
مع نهيه نسًا رضي الله عنه قد سأن أ ،ى وفاته، فصح يقينا بلا شكوحتلى المدينة المنورة إقدومه 

  2.ن يكون المتقدم ناسخًا للمتأخرأضرورة بفعله المذكور في نفر عوكل، فبطل  لقبعن المالة 

والذي يترجح عندي أن المالة، هي: التعذيب في القتل، دون وجه حق أو مبرر من قصاص، أو 
 محاربة للكفار.

عليه فلا تدخل المالة المنهي عنها، في فعل القصاص أو في فعل من أفعال محاربة الكفار و 
 ضبطة بأحكام الشريعة الغراء.المن

، إذ امفي مبدأ المقاصصة بوجه عالا ين فإن تشابه فعل المالة مع فعل المقاصصة، فإن ذلك قلت:
ير ستاناء، وهذا لا يطعن بمصداقيتها ووجوب مراعاتها والسيعتريه الإ ما حكامكايرًا من القواعد والأ أن

 .فيه ستاناءإ بمقتضاها، فيما لا

دًا، فَهُوَ مَنْ حَلَفَ بِمِل ةٍ غَيْرِ الِإسْلَامِ كَ »ن بِيِّ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قَالَ: عَنِ الحديث:  .1 اذِبًا مُتَعَمِّ
بَ بِهِ فِي نَارِ جَهَن مَ  ذا ستدلال بهالعيد الا دقيق ابنرد «: كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّ

س كل فعاله، فليألا تقاس ب حكام الله تعالىأن ماثلة في القصاص، لأعلى جواز الم الحديث،
ه في الدنيا، البعض ب همنه تعالى يعذب به عباده في الآخرة، يشرع لعباده تعذيب بعضأما ذكر 

 3و سقي الحميم.أكالتحريق بالنار 

                                         
 .4231:، بتسلسل رقم213، ص.، جصحيح البخاري : البخاري  1
 .112، ص20، جالمحلى بالآثارابن حزم:  2
رَارِي في كَشْفِ خَبَايا هـ( 23.4الخَضِر بن سيد عبد الله بن أحمد الجكني )المتوفى: الشنقيطي، محمد  3 كوثَر المَعَاني الدَّ

 .211ج، ص21، م.233-ه.242، 2ط، بيروت-مؤسسة الرسالة ، صَحِيحْ البُخَاري 
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يعقبوا  عباد أنويرد على ابن دقيق العيد: بـأن الأستدلال بهذا الحديث وارد فيما يجوز ويشرع لل
بعضهم بعضًا به في الدينا وهي الحديدة، فيكون الاستدلال به صحيح وبمقتضى أدلة الجمهور 

 والمخالفين معًا.

 الفرع الثاني: مناقشة أدلة المخالفين:

يْفِ  وفي رواية: ...إلا بسلاح  وفي رواية: :حديث .2 ات هذه الروايو   ...إلا بحديدة :  لَا قَوَدَ إِلا  بِالس 
لى التركمان، في حاشيته ع ابنقال الشوكاني: وقد حاول الشيخ كلها ضعيفة من جهة السند، 

عفي لا بالسيف  بدعوى تقوية جابر بن يزيد الجإلا قود   :حديث قصدي-تقويته  سنن البيهقي،
 1يدلس تدليس التسوية. ان جابرًا ضعيف رافضي، ومباركً أومبارك بن فضالة، مع 

 إلا لا قودَ ي عن سيدنا جابر رضي الله عنه:  الذي رو  حديثال رطبي معلقًا علىقال الإمام القو 
نه من إو ضعيف عند المحدثين فلا يروى من طريق صحيح، ولو صح لقلنا بموجبه،  إنه:  بحديدةٍ 

 2قتل بحديدة قتل بها.

ة اعدق خالفطرقه كلها ضعيفة، وعلى تقدير ثبوتها، فإنها ت وقال ابن عدي: عن هذا الحديث:
او  الآحاد نن تخصص سنأعدم جواز  يقصد قاعدة الحنفية الأصولية التي تنص على-الكوفيين. 

  3.بنص من نصوص القرآن الكريم اا ثابتً خ حكمً ستن

 نأف بغض النظر عن قاعدة الكوفيين المذكورة،و  ،ة هذا الحديث برواياته المختلفةعلى فرض صحو 
 نلأ حديدة،بالو أبالسيف  الأول اذا كانالقتل  رارالقصاص، على غ تحمل على تلك الروايات

 4بتعذيب. ، وتحقيقها ليسالقصاص مبني على المماثلة

                                         
 .11، ص1جر، نيل الاوطا :الشوكاني 1
 .3.3، ص1ج، آنحكام القر الجامع لأ: القرطبي 2
، 4، جشرح الزرقاني على الموطأ: الزرقاني. 100، ص21، جشرح صحيح البخاري  فتح الباري : ابن حجر العسقلاني 3

، 3ط، شقمبد–، مؤسسة الرسالة المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الاسلام :فتحي الدريني،انظر: . و 103
 وما بعدها. 421ص

حكم هذه  . وقد ذكرت240، ص21ج ،الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيالماودي:  4
  .سابقًا الروايات، عند المحدثين
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حْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ... »حديث:  .1 حسان حزم الظاهري: وغاية الإ ابنيقول : إِن  اللهَ كَتَبَ الْإِ
من قتل ن القتل بالسيف لأو  ،نصافعين العدل والإ ذلك هون يقتل القاتل مالما قتل المقتول و أ

مخالفة  فيهو  ،شد الإساءةأمن هو حسان في شيء، بل لا يكون من الإ ،و سلخًاأو تغريقًا أخنقًا 
د لا فق ،مر الله جل وعلا والتعدي لحدوده... فما الضرب بالسيف بأهون من الغم والخنقلأ

  1.اه نسأل الله العافيةمر قد شهدنوهذا الأ ،مرة بعد أخرى  ،يموت من ضرب بالسيف عدة مرات

عف أ ن حجة للجمهور، لأهو ن هذا الحديث أحديث:  أعَفُّ الناسِ قِتْلَةً أهلُ الإيمانِ : رد عليهم ب .3
ذا كانت بالسيف إبالعفة،  تهملا تتصف قتل ، وغيرهممن يقتلون القاتل بمال ما قتل ،الناس قتلة

  2م يبحه الله عز وجل.مر لأالظلم، وفعل  كون مننها تإللشخص قتل بغيره، بل 

حديث: لما استشهد حمزة رضي الله عنه في معركة أحد، ومال به، فأقسم النبي صلى الله عليه  .4
صح لكان  ولو أيضا، وسلم، ليمالن بسبعين من المشركين مال مالته.: هذا الحديث لم يصح

مالة م ينه عن الن النبي عليه الصلاة والسلام لأذلك  لا لرأي مخالفيهم، حجة لرأي الجمهور،
 حمزة ب ما مالوا هم يمال بسبعين من المشركين، مقابل من أن نما نهيإو  ،مطلقًا

 3وحده. -رضي الله عنه-

في  اهي المالة التي يبتدأ به ،المنهي عنها ن المالةً إثم  ،ةفي العقوب عن المماثلة ن ذلك زيادةلأ
 4صصة.المقا على وجه بها اؤالتي يج هي ليستو ولًا، أ العقوبة

الجواز  هو فيكون حكم المالة 5ن يمال عليه الصلاة والسلام بمن مال بحمزة.أباحة إفابت بذلك 
 6مال بالواحد مقابل الواحد.ي على أن

                                         
 . 111، ص20، ج: المحلى بالآثارابن حزم 1
 .114، ص20جالمصدر السابق،  2
 ..11، ص20المصدر السابق، ج 3
الشنقيطي، ، من تعليق المحققين المابت بالهامش. ثم انظر: 04.، ص1ج، تحقيق: الأنؤوط، : سنن أبي دوادبو داودأ 4

 . 32، ص3، ج: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنمحمد
 ..11، ص20من المصدر السابق، ج 5
، في هذه المسألة وهو .31، ص21ت شاكر، ج جامع البيان في تأويل القرآن،وهذا ما رجحه: الامام الطبري في تفسيره،  6

. 2320، ص1، ج: الجهاد والقتال في السياسة الشرعيةما استند عليه: محمد خير هيكل في ترجيحه لهذا الرأي في كتابه
 وهو ما اميل اليه. 
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 ،نهيِ المَ  الةَ ن المُ أحديث: أَن  عِمْرَانَ أَبَقَ لَهُ غُلَامٌ، فَجَعَلَ لِل هِ عَلَيْهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَن  يَدَهُ..:  ..
 2فمن مال مالنا به. 1بالمالة، له تعلقمما القصاص فلا أ، و الإولى العقوبةب أدبتت التي عنها هي

ماله، بذا قتله بشيء قتل إالمنذر: قال الأكار:  ابنقول الجمهور جمعًا بين الأدلة، قال  هو وهذا
 3.بما يكون عمد

ا قد شخصً  يقصد -وحشًا مد رأينا منظرًا ولق ،عظم مالةأ ن الضرب بالسيف لهو أ :بل قال ابن حزم
  4.ذفخاأوكأنه جسد بأربعة  -رأسهقطع 

أي أن ابن حزم يقصد أن يقول للمخالفين أن كان قولكم: -ة بالحجة، وهذا القول من باب رد الجح
و من فكذلك فان في القتل بالسيف عندي لا يخل أن قتلة غير السيف مالة، لعدم خلوها من التعذيب،

  ب والمالة، بل وقد يكون فيه ذلك أكار من غيره.التعذي

 قتلها:الأنصارية بالحجارة ف وقال في حديث أنس الذي ذكر فيه قصة اليهود الذي رض رأس الجارية
تها، المالة لا نخالفكم بحرمأن مالة، فبالوهي ليست  ،انما هو دليل على جواز المقاصصة بالمال

 عالى بها.مر الله سبحانه وتأما المقاصصة بالمال فقد أها، وهي التي نهى الله سبحانه وتعالى عن

قولون نهم يأ في لجمهور،المخالف ل الرأي صحاب هذاأوقد تسائل عن منطقية المفارقة التي عند 
 -بها رضخًا وأبالحجارة رميًا - غيرهاني المحصن بالحجارة، ولا يجيزون قتل من قتل ز بوجوب رجم ال

ن الله هو أ :مر برجم الزني المحصن، قلنا لهمأ الذين الله تعالى هو أ :قالوان إفقائلًا: كما قتل؟!، 
عتدى، وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالشدخ إ عتداء على المعتدي بمال ما مر بالإأكذلك من 

 ن هذا الحكم كان قبل نزولأسرين قوله:  ابنن ما نقلوا عن أ، و هبالحجر من قتل غيره شدخًا ب
يعاصره، ولا هو ناقل عن من شهده، فلا يعتد لم يحضر المشهد و  لم نه كلام منفخطأ، لأالحدود، 

  5به.

                                         
 .04.، 1ت الارنؤوط ج سنن ابي داود: أبو داود 1
 .3.3، ص1، جحكام القرآنالجامع لأ: القرطبي 2
 . 100، ص21ج، شرح صحيح البخاري  فتح الباري : ن حجر العسقلانياب 3
 . 112، ص20، جثار: المحلى بالآابن حرم 4
 .114-113ص ،20، جالمحلى بالآثارابن حزم:  5



155 

بْرِ يَنْهَى عَنْ قَتْلِ  -هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَل مَ صَل ى الل  -: سَمِعْتُ رَسُولَ الل هِ حديث .1 لَا » وحديث: « الص 
وحُ غَرَضًا الجميع، مالما يكون  حرام عندهو ن صبر البهائم، أم، برد عليه«.: تَت خِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّ

 قد إتفق الجميع علىمر الله عز وجل، فألا حيث إ ،يضًاأحرام عند الجميع  ،آدم ابنالعبث ب
لحاجة ل بالنبل والرماح هاورمي هاونحر  هاذبح، جواز حرمة صبر البهائم الله تعالى إستانى من

مال فعله، نه يقتص منه بفإ ،بغيره ظلمًا ثانه من عبفالحكم في بني آدم، يكون ليه، وكذلك إ
رب الض مالماله في ذلك و عنه،  وهذا هو الحق والعدل، ولا يكون ذلك من الصبر المنهيِ 

  1تخاذهم غرضًا فان ذلك يعد من الصبر المباح.إبالسيف، وضرب العدو بالمنجنيق و 

ضَى أَن  ةَ جَنِينِهَا غُر ةٌ، عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَ فَقَضَى أَن  دِيَ » حديث حمل بن مالك الرواية الأخرى:  .1
ردات الروايات مف تتبع علم: من خلالأ والذي يظهر لي والله تعالى «: دِيَةَ المَرْأةَِ عَلَى عَاقِلَتِهَا

لدى المرأة  ن نية العمد في القتل المذكور لم تكن قائمةً أ 2،حجر لهذا الحديث ابنالتي ساقها 
حداهما إتلك النصوص مال: رمت  اتلفاظ التي جاءت في سياقوذلك يتبدى من خلال الأ 3القاتلة

ضربتها بعمود  :حذفتها بحجر فقتلتها وفي رواية ثلاثة :خرى أالأخرى بحجر فقتلتها وفي رواية 
  ..خرهآلى إالفسطاط وهي حبلى فقتلتها..

أمر ن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأستدلال الحنفية بهذا الحديث، على إن أجد لأي ننإف ،لذلكو 
، ددو بعمود الفسطاط، وليس بمحأخرى بحجر نها قتلت المرأة الألأ ، وذلكبقتل تلك المرأة القاتلة

ه فيق مر الذي تستحوقع خطًا، الأ إنمالفاظ تلك الأ اءاتيحإن القتل وبحسب لأذلك ضعيفًا،  أجده
في م قصدها عذار تلك القاتلة بعدإ بالمعنى تنبئ عن معنى لفاظ المتقاربة وهذه الأ .القتل يسلو الدية 

اق صابتها في بطنها وهي حامل، وهذا السيأن المرأة القاتلة رمت الأخرى بحجر فأتعمد القتل، فذكر 
 ما قتلتها.لكانت حبلى  المرأةَ  نأة التي قتلتها لوما بن الضر أيشعرك ب

                                         
 .114-113، ص20ج المحلى بالآثارابن حزم:  1
 وما بعدها. 141، ص21ج، شرح صحيح البخاري : فتح الباري ابن حجر العسقلاني 2
المسمى  شرح سنن النسائي :محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَل وِي  محمد: ،دت مال هذا الرأي عند: الاتيوبيووج 3
، 2ط، [40-1دار آل بروم للنشر والتوزيع ]ج ،[.-2]ج ،دار المعراج الدولية للنشر، «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»
 .110، ص31ج
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اجي هذا ستنتمن ايقارب  شرحه لصحيح مسلم ووجدت قول النووي بعد ذلك في هذه المسألة، خلال
صغيرين، العمود الو أحجر العلى  -قتل بهأي الحجر أو العمود الذي - ذ يقول: وهو محمولإ

 لكذ لا يقصد بهما القتل غالبًا، فيكون شبه عمد، تجب فيه الدية على العاقلة، ولا يوجباللذين 
: 3، بل وقال الشنقيطي2ابن حجر هقال ومال ذلك 1القصاص، وهذا مذهب الشافعي والجماهير.

 قصاص، وتتحمل العاقلة الدية.ال به ن القتل الخطأ، لا يجبأجماع المسلمين على أ

سطاط، ولم نما قتلت بعمود فإن التي قتلت أنه ثبت في بعض الروايات الصحيحة، أرد المخالفون: ف
  4بعيد. ،به غالبًاعلى الصغير الذي لا يقتل  ملهحيكون م صغير، فأكبير هو أيذكر 

لكني أقول: أن رأي النووي يمكن أن أستدل له بالرواية التي وردت عند الطبراني، من أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قد أتي إليه بالعمود الذي قتلت به المرأةَ، فقد يكون أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى 

      بالدية، ولغيره من الإعتبارات.صِغَرَهُ وأن مِاْلَهُ لا يُقتلُ به غالبًا، حكم 

ية القتلة القائمة، والتي من أجلها نحي القصاص وأثبتت الد هذه بقى بعد ذلك شبهة عدم العمد فيفت
 على العاقلة.

حكم الحرق  ستدلال صحيح فيهذا الاإن  رد عليهم: حديث:  إِنْ أَخَذْتُمْ فُلَانًا فَأَحْرِقُوهُ بِالن ارِ : .0
  5.به قتل ل بمال ماقت، ولكن يحرق القاتل ليبتداءً إن يحرق أحدًا بالنار أحد حل لأبتداء، فلا يإ

وهو نهي  ،ءبتداإ بهلى النهي عن إيقاع القتل إلقتل مصروف في ان النهي عن الحرق بالنار فيكو 
 7.رق رق حُ فمن حَ  6.معزول عن باب القصاص

                                         
 .211، ص22، جشرح النووي على صحيح مسلم: النووي  1
 .1.0، ص21، جفتح الباري شرح صحيح البخاري  :ابن حجر العسقلاني 2
 .3، ص3ج : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،الشنقيطي، محمد 3
 ..3، ص3ج المصدر السابق، 4
 .113ص 20ج: المحلى بالآثار، ابن حزم 5
 . 113ص ،20ج المصدر السابق، 6
 .3.3، ص1، جالجامع لاحكام القرآن القرطبي: 7
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دل به، كان هو من أستو  ،نه حديث ضعيفأد عليهم بر «: حديث: أَمَرَ أَنْ يُسْتَأْنَى بِالْجِرَاحِ سَنَةً  .3
 ديث جابرٍ من ح ي رو قد ، و ستيناء بالجرح سنةً لا يرون الاهم عمل به، فوتاركًا لل أول مخالف له،

ي صلى الله عليه النب-تى أ، فهِ تِ بَ كْ في رُ  ن رجلًا طعن رجلًا بقرنٍ أبن عبد الله رضي الله عنه:  
 ستقادِ المُ  جلُ ، وبرئت رِ هُ لُ جْ رِ  تْ تَ نِ عَ ستقاد، فَ إ، فلَ جِ بى وعَ أتى تبرأ، ف، فقيل له حدُ قيِ تَ سْ يَ  -وسلم

حزم:  ابنال ثم ق، بيت أنك إ يل له: ليس لك شيءٌ فتى النبي صلى الله عليه وسلم، قأمنه، ف
  1الى المجني عليه.راجع  ، وهوصح تعجيل القود وتأخيرهبإنه ي

 الترجيح:

م: رجحان رأي الجمهور على رأي مخالفيهم، في جواز القصاص والذي يظهر لي والله تعالى أعل
بالمال، فيقتل القاتل بمال ما قتل به، بما فيه الإحراق بالنار، على تضبط المماثلة فيه بقدر الإمكان، 

 فلا يجوز تقصد التعذيب الزائد للقاتل، عن قدر ما فعله بالمقتول ولو بشعرة.

أدلة الجمهور، المستمدة من صريح الكتاب الكريم والسنة وهذا الرجحان الفقهي، يفرضه وجاهة 
النبوية المطهرة الصحيحة، والذي يتجسد به العدل الرباني الذي تقره الفطرة الإنسانية السوية، إذ به 
تسعى النفوس الإنسانية إلى دَرْكِ غيظها، لتتفرغ من الطاقات السلبية التي قد نشأت من رؤية عزيز 

شع الطرق والوسائل، وهيهات هيهات لولي المقتول حينها من أن يرضيه: بأن يقتل عليها، قد قتل بأب
قاتل وليه فحسب، فكاير من الناس لا يشفى غيظهم بتفويت روح قاتل وليهم كيفما أتفق، وإنما الذي 
 يغسل سخائم قلوبهم، بأن يقتل القاتل بمال ما قتل به وليهم، ليتجلى بذلك العدل الإلهي، الذي تهواه 

النفس البشرية وتطمأن إليه، بل ويسحب به غيظ النفوس، فتخبوا منها نيران الجريمة، فيأمن المجتمع 
 ويستقر.

ا إليه، و وفي المقابل فإن أدلة المخالفين في هذه المسألة، صحيحها ليس بصريح الدلالة على ما ذهب
 نها في أحسن الأحوال مختلف في صحتها.وصريحها ليس بصحيح، أو إ

                                         
 .111-.11، ص20ج، ، الجامع لاحكام القرآن القرطبي: 1
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نهم لم يسعفهم الحال إلى أن يأتوا ولو بدليل واحد مؤيد إلى ما قالوا به من كتاب ة على ذلك فإوعلاو 
الله تعالى، وزد على ذلك أن رائد هذا الرأي وهو أبو حنيفة رضي الله عنه القائل بحصر القتل 

 بالسيف، قد أجاز القصاص حرقًا بالنار، كما نقل عنه ذلك وقد نوهت إلى ذلك سابقًا.

بقى لي أن أقول: إن القتل بالمال قصاصًا جائز شرعًا، وذلك تنزّلًا عند إرادة ولي المقتول، وأما وي
إذا طلب تفويت روح قاتل وليه كيفما إتفق، فإنه يفضل عندي حينئذ بأن تزهق روح القاتل بأوحى 

صل إليه و  وسيلة إلى الموت، توصل إليها بعصر تلك الجريمة المشهودة، ووفق تقدمه العلمي الذي
فيه، فإن وجد في عصر من العصور مالًا وسيلة قتل أوحى من السيف، وأثبت ذلك بالقطع العلمي، 
توجب استبدال السيف بها، على أن تكون أقل تعذيبًا، وأسرع ازهاقًا، واكرم للمقتول، وأبقى لسلامة 

ه إن كان من أهل دفنجامانه بعد قتله، ليتسنى بعد ذلك تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، ومن ثم 
   الإسلام.

ونظرًا للواقع التجريبي استنادًا إلى العلم المعاصر، فإن الحريق قد يدركه الموت بإحدى الأسباب 
 التالية:

 .-السامة-بإستنشاق الغازات  .2

 بالصدمة العصبية نتيجةً لآلام الحروق. .1

 لتهاب بكتيري. مضاعفات الحروق مال: الفشل الكلوي، أو التسمم الدموي الناجم عن إ .3

ويمكن علميًا تحديد سبب الوفاة للحريق على يدي الطبيب الشرعي، بل ويستطيع الطبيب الشرعي 
وبمساعدة البحث الجنائي والنيابة العامة والشرطة، إعادة رسم مسرح الجريمة، وبذلك يكون من 

 1الممكن تحديد وقت الوفاة.

                                         
رًا عبر خدمة الوتسآب، عن أسئلة و جابر، محمد سليمان، أستاذ الطب في جامعة أبو ديس ضمن أجاباته قدمها لي مشك 1

 بخصوص كيفية حدوث موت الحريق.
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راق زمننا المعاصر، تحقيق المماثلة في القتل بالإحوبناءً على ما سبق، فإنه يكون من المستطاع في 
بالنار، أكار من ذي قبل، وخاصةً إذا علمنا أنه من الممكن كيميائيًا، التحكم بوقت إنجاز عملية 
الإحراق، ذلك أن سرعة إحراق الأجسام وبطئها ترطبت، بتركبية المواد المشتعلة المستخدمة في 

كسجين، وبحجم سطح التلامس الذي يكون بين الجسم المحترق عملية الإحراق، وبكمية الوقود والأ
وبين هذه الأشياء، فكلما كان سطح التلامس أكبر، كانت سرعة الإحتراق أكبر، علمًا أن كمية المواد 
المشتعلة لوحدها، تتناسب طرديًا مع سرعة الإحتراق، فكلما زدات كمية المواد المشتعلة، زاد زمن 

 ، لأن الزمن المطلوب لانتهاء التفاعل بين تلك المواد يزيد.الاحتراق لتلك المواد

فإذا تم تحديد وقت الوفاة، وكان معلوم وزن الضحية، وعلم من بقايا المواد المشتعلة، كميتها التي 
  1استعملت في إتمام عملية الإحراق، فقد سهل حينئذ معرفة تحديد مدة موت المقتول.

مماثلة بين قتلة القاتل وقتلة المقتول، التي تكون بالإحراق في النار، وعليه: فإنه من الممكن إجراء ال
من حيث مدة الإحراق، وفي نفس ظروف القتلة الأخرى، وفي سبيل التحكم بالعوامل المؤثرة على 

 سرعة الإحراق فإنه يتوجب علينا مراعاة ما يلي: 

 أحراقه.ملائمة وضبط درجة الحرارة والضغط بحسب كتلة الجسم الذي يراد  .2

 ملائمة وضبط كمية المادة المشتعلة بالتناسب مع كتلة ذلك الجسم. .1

 ملائمة وضبط وتوزيع المادة المشتعلة على سطح التلامس بما يتناسب مع كتلة الجسم. .3

  2المادة المؤكسدة( مع كتلة الشخص المشتعل.لائمة وضبط تركيز غاز الأكسجين )م .4

ياة التي تضمن وجود التماثل بين قتلة القاتل بين قتلة على أن يؤخذ بكل الوسائل العلمية الحد
د مات : أن الضحية الحريق، قعلى سبيل الماال ،ضحيته، فإن وجد وفقًا للتقرير الطبي الشرعي

                                         
فيها  ثيمكن عندئذ معرفة المدة التي إحدفي منطقة محمية بتصوير الفيديو، ف قد جرت الحرق للضحيةعملية  ثم إذا كانت 1

مماثلتها في مدة قتلة القاتل، فإذا عجز عن تحديد مدة القتل، فيمكن إحداث قتلة القاتل بالنار يمكن القتل والحرق، وبالتالي 
 د الضحية. بتركيزها على مقاتله، ومحاكاة التشويه الحادث في جس

2 Steven S. Zumdahl Chemistry.، Susan A. Zumdahl،9th ed. 2013 . 
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نتيجةً لإستنشاقه غازات سامة في جوف النار مما أدى ذلك إلى تسريع وفاته، وأن نوع هذه الغازات 
ر توفير تلك المواد المشتعلة المعينة التي ينتج عن إحتراقها تلك ومن المتعس لا ينتج عن كل نار،

الغازات، فإنه يفضل عندي أن يحقن القاتل بتلك الغازات، قبل إلقاءه في النار، أن تعذر حقنه بها 
وهو في جوفها، وذلك بشرط موافقته على ذلك، فأذا رفض الإحتقان ترك لمشيأته، وهكذا يكون الأمر 

الوفاة المابتة للضحية، في التقرير الطبي، الذي قام به مختصون مهرة ومؤتمنون، مع جميع أسباب 
وممن يمتلكون أحدث الوسائل المساعدة على إنجاز مهمتهم، بحيث تكون نتائج تقريرهم أقرب ما 

 تكون إلى الصواب. 

الحدود،  وأخيرا أقول: إنه لا يجوز أن يتصدى لإقامة القصاص في هذه الصفة، ولا في غيرها، ولا
الأفراد ولا الجماعات، حتى وأن كانوا من أولياء القتيل، ولا حتى من أي جماعة من المسلمين، وأن 
ادعت إقامة دولة الإسلام، سواء كانت صادقة أم كاذبة بدعوها تلك، وذلك لأن القصاص والحدود 

سلط أو لطة إنقلاب أو توالتعازير، منوط إقامتها بالدولة المسلمة الشرعية المستقرة، فلا يجوز لس
إغتصاب، أن تطبق الحدود والقصاص، وتتخذ من ذلك ذريعةً تؤدب بها مناهضيها، أو تتسر بها 

 على جرائمها الوحشية.

وأقول: أنه على الدولة المسلمة، إقامة أمكنةً مخصصةً وحدياةً وعالية التطور التقني، كحجر الإحراق 
طورة، لتقيم فيها حرق المقتص مهنم، على وجه المماثلة المتطورة الحدياة التي عند الدول المت

ن تلك نيران التي قد تشعل من دو الالمماثلة أكار من إلقاء القاتل ب فيها المشروعة، التي قد يتحقق
 الأدوات حدياة.
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 المبحث الرابع

 تلاف النبات حرقًاإحكم قتل الحيوانات و 

 امول: حكم قتل الحيوانات حرقًا بوجه عالمطلب الأ 

نما هي لتسخيرها لخدمة إنسان، الأصل والحكمة من إيجاد الحيوانات وسائر المخلوقات دون الإ
 هج نه نم نخ نحٱُّٱفي الحياة الدنيا، لقوله تعالى: عانة له في مسيرته التكليفةِ إ نسان نفسه، الإ
وقوله جل شأنه: )ما في  1َّته تم به بم ئه ئم يه يميخ يح يج هٰ هم

والقمر والنجوم، وقوله: )وما في الأرض( يعني: الدواب المقصود به: تسخير الشمس  السموات(
جل مصالحكم ومنافعكم أيها الناس، )جميعا أسخر ذلك كله من فوالشجر والجبال والسفن والجماد، 

 نسانُ الإ مرَ أُ ولذلك  2نما هو من الله جل شأنه وتعالى ذكره.إمنه( وجميع هذه الأشياء وتسخيرها، 
هلاكها دون فائدة مشروعة، وقد قال إ و أو العبث بها، أفسادها إعدم بالمحافظة على هذه النعم، و 

 ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تزٱُّٱ0ٱٱٱتعالى منكرًا على المفسدين:
في  نها نزلتأالطبري عن السدي قوله في سبب نزول هذه الآية:  لَ قَ ونَ  3َّقي قى في فى

نسلاله، إل من سل شيئا و ، والنس4خنس بن شريق، لما كان يحرق زرع المسلمين ويقتل حمرهم.الأ
 5نه ينسل من والدته.ومنه الولد لأ

عرض ين حياة الحيوان مصونة في الشريعة الاسلامية، ما لم أومن هذه الآية الكريمة يتبن لنا: 
 وجودها مصلحة معتبرة للخطر.

 صوفي هذا السياق يفهم حديث النبي صلى الله وسلم الذي جاء فيه: عن عبد الله بن عمرو بن العا
قِّها سألَه اللهُ عن حَ  قال:  مَن قَتَلَ عُصفورًا فما فوقَها بغَيرِ  -صلى الله عليه وسلم-أن رسولَ اللهِ 

                                         
 .23سورة الجاثية الآية رقم:  1
 ..1، ص11، ججامع البيان في تأويل آي القرآننحو ما قال الامام الطبري في تفسيره:  2
 ..10سورة البقرة الآية رقم: 3
 . 130، ص4ج ،جامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري:  4
 . 410، ص.جمعجم مقاييس اللغة، ابن فارس:  5
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وهذا  1مِيَ بها .فتأكُلَها، ولا تَقطَعَ رأسَها فتَر  قَتلِه . قيلَ: يا رسولَ اللهِ، وما حَقُّها؟ قال:  أن تَذبَحَها
قيمته مال العصفور  توقل ه،ن صغر حجمإنة، و الحديث الشريف يابت حرمة الحيوان المصا

يسلمه  نأنسان، فعليه صطاده الأاذا إكله، و ألا بغية إصطياده ان الشريعة حرمت إالصغير، بل 
بغير  لهلاف تإن ذلك هلاكه عباًا، لأإ ن تقصد إصطياده، كله، ولأثم لاألا لم يبح له إللموت ذبحًا، و 

ن النبي صلى الله عليه إبل  2كلةلا لمأإ اصطياده سلم عنو منفعة. وقد نهى النبي صلى الله عليه 
 3وسلم قد نهى عن صبر كل ذي روح كما مر بنا سابقًا.

مر بقتل الفواسق المؤذية، كان ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام، حينما أن يقال: إبل يمكن 
بتة ن القاعدة العامة الماستاناء خاص مامر هو ن هذا الأأ ،بنصوص خاصة، إيذانًا منه عليه السلام

ن يحسن أعلى  4،إلا إذا استطلبت المأكلة ذلك، أو استدرئت بقتله الأذية لحرمة العبث بالحيوان،
 ذيته. ريد قتله دفعًا لأأكله، ويحسن قتلة ما أذبح الحيوان الذي ينوى 

صلت ح إنذلك هل العلم، و أ نه يجوز ذلك عند جمهور إبالنار، ف هذه الحيوانات ما عن جواز قتلأو 
 حراق.إذية وتعذر قتلها بغير أمنها 

والنحل  ما النملأذية بالفعل، و أن لم يحصل منها إقتل جميع الحشرات بالنار مكروه،  قال المالكية:
 5ذية ولم يقدر على تركها، فيجوز قتلها ولو بالنار.أن حصلت منها إوالصرد والهدهد 

                                         
وذكر نحوه في ، وقال المحقق: اسناده جيد، 20201، بتسلسل رقم: .10، ص20ت التركي، جالسنن الكبير، البيهقي  1

بغير ، قال المحقق: اسناده صحيح وهو مطول ما قبله، وزيادة ]2..1 ، بتسلسل رقم:211، ص1، ط الرسالة، جمسند احمد
 حقه[، سقطت من ح خطأ، وزدناها تصحيحًا من ك م. وآخره في رواية الطيالسي:  يذبحه ويأكله، ولا يقطع رأسه فيرمي به .

 .11، ص1، جالجامع لاحكام القرآنالقرطبي:  2
 من هذا البحث 241انظر: ص 3
فتح هـ(: .13الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: ابن رجب: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم  4

يم بن إبراه-مجدي بن عبد الخالق الشافعي -محمود بن شعبان بن عبد المقصود  ، تحقيق:الباري شرح صحيح البخاري 
علاء بن مصطفى بن - صلاح بن سالم المصراتي.- محمد بن عوض المنقوش-السيد عزت المرسي - إسماعيل القاضي

القاهرة، -المدينة النبوية، الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين -لخالق الشافعي، مكتبة الغرباء الأثرية صبري بن عبد ا-همام 
 .434، 1م، ج2331-ه2421، 2ط
بلغة السالك لأقرب هـ(: 2142الصاوي المالكي: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي )المتوفى:  5

)الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك  الصاوي على الشرح الصغيرالمسالك المعروف بحاشية 
مَامِ مَالِكٍ(، دار المعارف، بدون طبعة وبدون تاريخ ج  .111ص 4لِمَذْهَبِ الإِْ
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لى الله وسلم: ار، لقول النبي صراغيث وسائر الحشرات بالنقتل القمل والبق والب رهوقال الشافعية: يك
ضطرار ناجي، حالة كارة الحشرات والإ ابنستانى الجزولي و أ ، و النارِ  لا ربُ إ بالنارِ  بُ ذِ عَ لا يُ  

  1بالشمس. نشرهاحراق، كما ويجوز إللمشقة التي تكون في قتلها بغير  احراقها رفعً لإ

ق، حراق بيوت النمل: يدفع ضرره بغير التحريإل عن جواز ئين لما سما الحنابلة: فقد قال تقي الدأو 
حراق نحو النمل مكروه لا حرام، وحياما إن أوالمذهب  2ن لم يمكن ذلك، جاز التحريق بلا كراهة.إف

  3علمت الكراهة، علم زوالها عند الحاجة.

، ولذا ذهب «جُحْرِها عليهاأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر بحرقِ »ونقل الكشميري عن النسائي: 
 4، وبه أفتى بجواز إحراق الزنابير وغيرها من المؤذيات.زإحراق الأشياء المؤذية جائ نأحمد إلى أ

 5حراقًا بالنار منعًا لتفشي الأوبئةإو المريضة أالمطلب الثاني: حكم قتل الحيوانات المؤذية 

ن أن عخلاف بين عقلاء البشر، فضلًا ية لم يكن في يوم من الأيام موضع ذقتل الحيوانات المؤ 
نسان الذي سخر له الله سبحانه وتعالى ما ن حياة الإأمة، ذلك يكون موضع خلاف بين علماء الأ

جله، والتي من ضمنها أرت من خرض، مقدمة على حياة جميع المسخرات التي سفي السماوات والأ
ئذ ننسان، فقد وجب حيبحياة الإ ضرارأصبحت حياة بعض الحيوانات تهدد بالإ إنالحيوانات، ف

نسان وسلامته، وهذا ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل ، للمحافظة على حياة الإهاهدر 
                                         

=حاشية  تحفة الحبيب على شرح الخطيبهـ(: 2112البجيرمي: سليمان بن محمد بن عمر المصري الشافعي )المتوفى:  1
 .130ص، 4ج ،م.233-ه.242، دار الفكر، بدون طبعة، البجيرمي على الخطيب

مطالب  هـ(:2143الرحيباني: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي )المتوفى:  2
 .343، ص1ج ،م2334-ه.242، 1المكتب الإسلامي، طأولي النهى في شرح غاية المنتهى، 

غذاء الألباب في شرح منظومة هـ(: 2200: شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي )المتوفى: سفارينيال 3
 وارجع الى التي قبلها. 10ص، 1ج ،م2333-ه2424، 1مصر، ط- ، مؤسسة قرطبةالآداب

فيض الباري على صحيح هـ(: 23.3فى: الكشميري: )أمالي( محمد أنور شاه بن معظم شاه الهندي ثم الديوبندي )المتو  4
، المحقق: محمد بدر عالم الميرتهي، )جمع الأمالي وحررها ووضع حاشية البدر الساري إلى فيض الباري(، دار الكتب البخاري 

 .2030، بتسلسل رقم: 130، ص3م، ج.100-ه2411، 2لبنان، ط-العلمية بيروت 
ـ 22/24ه/2410، موقع: صيد الفوئد الالكتروني، وحرر: بالانفلونزا بالنار قتل الطيور المصابةانظر: الحمد، نايف احمد:  5

واجابة: سعود بن عبد الله الفنيسان، عميد كلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية سابقا، عندما سئل عن جواز 
. 13/ ربيع الااني/2441ة الرياض، بتاريخ وهي حية، من جريد -بانفلونزا الطيور-حرق طيور الدواجن في المزارع الموبوءة 

 ، من موقع سؤال وجواب اسلام اون لاين. انفلونزا الطيور فتاوى واحكام
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 فَوَاسِقُ، ، فعَنْ عَائِشَةَ، أَن  الن بِي  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قَالَ:  خَمْسٌ رمِ والحَ  من الفواسق بالحلِ  خمسةٍ 
 1 . ، وَالْحِدَأةََ قُورِ الْعَ  ، وَالْكَلْبَ ، وَالْفَأْرَةَ الْأَبْقَعَ  ، وَالْغُرَابَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَي ةَ يُقْتَلْنَ 

ن م وين الضم المابت في لفظ خمس  يقتضي  وصف الخمسة أنواعٍ نن تإدقيق العيد:  ابنقال 
شعر ذلك بترتب الحكم على ذلك الحيوانات المذكورة بنص الحديث بالفسق من جهة المعنى، وي

الحكم لكل  ثباتإالقتل معللًا بوصف الفسق، وهذا يقتضي  الوصف، وكأنه عليه السلام جعل حكم
 2موصوف بالفسق من الدواب.

ذ يقول محمد فؤاد عبد الباقي ضمن إويؤكد هذا العموم، وصف العقور الذي وصف به الكلب، 
 مفترس.الجارح ال :ماجه: العقور: مبالغة بالعقر وهو ابنشرحه لهذا الحديث الشريف بهامش سنن 

يصدق وصف العقور، على كل حيوان جارح ومفترس، كما يصدق وصف الفسق، على كل حيوان و 
 ما.همؤذي، فيجوز قتل

ئذ نينسان، فيجوز حذا كان الحيوان مريضًا مرضًا معديًا، وليس بقابل للمعالجة دون اضرار بالإإو 
يلحق ، و -يننالمؤتم صينبشهادة الخبراء المتخص-بغير الحرق ينشر العدوى ن كان قتله فإقتله، 

 ن قدرإخرى، فيجوز عندئذ قتل تلك الحيوانات بالحرق، و ارواتهم الزراعية الأبو ألناس، با رضر ال
اع ذلك، ن لم يستطإحسانًا في القتلة، و إكار فضل والأحرقها دون ضرر، فهو الأ قبلعلى قتلها 

قدر ي نها تأخذ حكم الحيوانات المؤذية التي لاإوفي هذه الحالة ف ،ونما قتل مسبقأحرقت مباشرة د
 .هاحراقإلا بإعليها 

وهذا الذي أرجحه في هذه المسألة، فإنه لا يجوز بأن تحرق الحيوانات المؤذية إلا عند العجز عن 
ات منوط تل الحيوانوجواز ق قتلها دون حرق أو لتعذره مخافة انتشار العدوى في حال كونها مريضة،

ل اقو و ممتلكاتهم، وذلك على الأرجح من أأها للناس ئيذاإبصفة الايذاء الموجودة فيها، وليس بتحقق 
 وفقًا للعرف احمد الأخير، وهذا هو الراجح العقلي أيضً أمام هل العلم، وهو ما يفهم من قول الإأ 

                                         
 ، حكم الالباني: صحيح.3001، بتسلسل رقم: 2032، ص1ج، سنن ابن ماجه: ابن ماجه 1
إحكام ه(: 101لدين القشيري )المتوفى:ابن دقيق العيد: محمد بن علي بن وهب بن مطيع، أبو الفتح، تقي امعنى ما قاله:  2

 ..1، ص1الأحكام، مطبعة السنة المحمدية، بدون طبعة وبدون تاريخ، ج الإحكام شرح عمدة
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، حتى و الوحش المفترسأحيوانات المؤذية، نتظار الاذ لا يقبل لا عقلًا ولا شرعًا إالإنساني المجرد، 
، و الزراعيةأ ممتلكاتهم الحيوانيةيؤثر في و أنقل المرض للناس يو المريض حتى أس، ر و يفتأيؤذي 

و ألناس سلامة ا ةمهدد ولةهأمن المناطق الم اتالمؤذي ت تلكقتربأذا إذات ال، وباهلقت بعد ذلك ليتم
 ممتلكاتهم.

و ظرف أن قتل الحيوانات المؤذية في مكان أتخاذ القرار بإن المنوط بهم أبوأخيرًا لابد من القول: 
ستحكم إن إختصاص، فهل الخبرة والإأ لا حرقًا بالنار، هم إما، هو متعصر بكل الطرق، ولا يستطاع 
يجوز ليهم ولو بالمحادثة الهاتفية، فإو الوصول أستشارتهم إالموقف وضاق متسع الوقت والحال عن 

ا الله تعالى ن يتقو أهل الموقف الذين يدفع بهم ذلك الحيوان المؤذي، على أ يتخذ ذلك القرار ن أعندئذ 
وان منذ في مقتل الحيالنار ن تسلط حراق سعي لأذا تقرر الإإولا يتساهلوا في تعذيب الحيوان، ف

تنتفي كراهة  دلتمست جميع هذه الأسباب، فقإذا إ، فلى ذلك سبيلًا إستطاع إالبداية، تجنبًا للتعذيب ما 
   حراق.قتل الحيوانات المؤذية بالإ

 نواعه حرقًاأتلاف النبات بمختلف إ المطلب الثالث: حكم

ه الناس على وجه التسخير، فجعل منه طعامًا لهم ولدوابهم، ب نتفعالله تعالى النبات لي خلق
 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ٹٱٹٱُّٱ
تَأْكُلُ رِجُ بِهِ زَرْعًا{ أي: نباتًا، مختلف الأنواع }قال السعدي في تفسيره:}فَنُخْ  1َّجم جح ثمته

 2مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ{ وهو نبات البهائم }وَأَنْفُسهمْ{ وهو طعام الآدميين.

نسان، فقد ولما كان إيجاد النبات من المولى جل شأنه هدفه الوحيد، هو: توفير النفع العائد على الإ
حين تتطلب المصلحة ذلك، مال قطعه للانتفاع به، ثمرًا  حرم قطعه من باب العبث، ويجوز قطعه

، هو رخأمر أستعمال الأرض في اخلاء المكان منه لصالح و لإأبعدو،  و نكايةً أو خشبًا أو علفًا أ
 .3أولى للناس منه

                                         
 .11سورة السجدة الآية رقم: 1
، المحقق: (: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانهـ2311: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله )المتوفى: سعديال 2

 .1.1م، ص1000-ه2410 2الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط عبد
 .3، ص.، جفتح الباري شرح صحيح البخاري انظر: ابن حجر العسقلاني:  3
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 هى هم هج ني نىُّٱٱٱكل الناس والدواب، بقوله تعالى:أويستدل لجواز قطع النبات لغير 
 .1َّذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

خل العجوة غير ن مر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهمأعباس رضي الله عنهما:  ابنقال 
 2ضير.نوكان المحاصرون يومئذ هم: بني ال-بعدما حاصرهم. 

نِي الن ضِيرِ، أَن هُ حَر قَ نَخْلَ بَ »الل هِ رَضِيَ الل هُ عَنْهُ، عَنِ الن بِيِّ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ:  وبما رواه عَبْدُ 
  3، وَهِيَ البُوَيْرَةُ.«وَقَطَعَ 

اسم وبه قال عبد الرحمن بن الق ،جواز قطع شجر الكفار وإحراقهيدل على هذا الحديث و  قال النووي:
وقال أبو بكر  4،ونافع مولى بن عمر ومالك والاوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور

 5.ذلك زلا يجو  ، أنهثور والأوزاعي رضي الله عنه في رواية عنهمالصديق والليث بن سعد وأبو 

- 6ن يخرب عامرًا.أو أطع شجرًا مامرًا قن يأنه نهى عن أق رضي الله عنه، يفقد روي عن الصد
بي بكر محمول على القصد، فلا تحرق بلاد العدو، ولا أن نهي أ. وأجاب الطبري: -لاد العدوفي ب

ه، حدث ذلك لمصلحة القتال وضرورتأذا ما إ يجوز تقصد ذلك، بخلاف يقتل النساء والصبيان، ولا
 7هل العلم.أ كار أوبهذا قال 

قطع  نمن الآية المذكورة جاءت لتقر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بني النضير، أويلاحظ 
هِ صَل ى سُولَ اللأَن  رَ »مام مسلم، التي رويت عَنِ ابن عُمَرَ، وحرق نخيلهم، وهذا ما تؤكده رواية الإ

                                         
 ..سورة الحشر الآية رقم: 1
، تنوير المقباس من تفسير ابن عباسهـ(: 10)المتوفى:  -رضي الله عنهما-: عبد الله بن عباس لابن عباس ينسب 2

 .414لبنان، -هـ(، دار الكتب العلمية 021عه: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى: جم
 .1311، بتسلسل رقم:204، ص3، جصحيح البخاري البخاري:  3
في لكا. وابن عبد البر: ا220، ص1، ج: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعانظر: من مراجع المذاهب الأربعة: الكاساني 4

 . 131، ص3، ج: المغني. وابن قدامة المقدسي111، ص4، جالام. والشافعي: 411، ص2، جفي فقه اهل المدينة
 .0.، ص21، جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجهـ(: 111: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )المتوفى: نووي ال 5
 .211ص ،21، جعمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني:  6
 المكتبة الإسلامية )عمان الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة،  :حسين بن عودة، العوايشة 7
 .120، ص1ه، ج2413-2413، من 2لبنان(، ط-الأردن(، دار ابن حزم )بيروت -
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انُ: وَهَانَ عَ «اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي الن ضِيرِ، وَحَر قَ  .. .لَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ ، وَلَهَا يَقُولُ حَس 
 هي هى هم هج ني نىٹٱٹٱُّٱ: الآية الكريمة حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ وَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ 

 1.2َّ...يخ يح يج

صف كتفت بذكر و انما إلم تذكر الآية الكريمة فعل التحريق باللفظ المخصوص الدال عليه، و و 
 في حق النبات. -القطع والحرق -باحة أي القطع، وذلك في ظني لاستواءهما في حكم الإ

، سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ:  لِ المَدِينَةِ مُزْدَرَعًا، كُن ا رَ أهَْ كُن ا أَكْاَ »وعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الأنَْصَارِيِّ
سْلَمُ الَأرْضُ، وَمِم ا فَمِم ا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَ »، قَالَ: «نُكْرِي الَأرْضَ بِالن احِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الَأرْضِ 

 3.«مْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ يُصَابُ الَأرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا، وَأَم ا الذ هَبُ وَالوَرِقُ فَلَ 

ريف، في شمام البخاري لهذا الحديث اليراد الإإفي معرض إجابته عن سبب -قال بدر الدين العيني 
ن يزرعها ويغرس فيها ما أرضًا فله أكترى إن من أ،: لعل وجه ذلك: -باب قطع الأشجار والنخل

إيراد يكون ، فدث فيها من زرع وغرسما اح قلعبن للمالك مطالبته إكتراءه، فإنقضت مدة إذا إشاء، ف
 4باحة قطع الشجر.بإ القول من بابهو ا نههذا الحديث 

ما بالنسبة لنهي النبي الله صلى الله عليه وسلم عن قطع شجر السدر: الذي رواه عبدِ الله بنِ أ
، قال: قال رسولُ الله  ب ا-صلى الله عليه وسلم-حُبْشِئيٍّ   5لهُ رأسَهُ في النارِ .ل:  مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ صَو 

ي فلاة، درة فسِ  طعَ يعني: من قَ  ل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال: هذا حديث مختصرٌ ئوقد س
ن إالسبيل والبهائم، عباًا وظلمًا وبغير حق له فيها، صوب الله رأسه في النار. بل  ابنيستظل بها 

فقال:  ،بيهألى قصر إخير مستندًا الأ حسان بن إبراهيم سأل هشام بن عروة عن قطع السدر وكان

                                         
 .2141، بتسلسل رقم: .231، ص3، جصحيح مسلممسلم:  1
 ..سورة الحشر الآية رقم:  2
 .1311، بتسلسل رقم: 204، ص3، ج: صحيح البخاري البخاري  3
 .213، ص21، جعمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني:  4
، وقال المحقق: حديث حسن لغيره، وهذا 133.، بتسلسل رقم: 13.، ص1، ت الارنؤوط، جسنن ابي داودأبو داود:  5

 الاسناد ضعيف. 
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هل أ ن سائر إبل  1رضه.أنها من السدر الذي يقطعه عروة من إبواب والمصاريع؟ فترى هذه الأأ
وقال صاحب مرقاة  2مصار الذين تدور عليهم الفتيا، يجيزون قطع السدر.العلم من فقهاء الأ

ن إلا فإبرد من ظل غيره و أه المصابيح: ولعل تخصيص شجر السدر بالنهي عن قطعه، كون ظل
ته، وقال بالجلوس تح ،هذا الحكم ليس بخاص به، بل عام في كل شجر يستظل به الناس والبهائم

و مؤول، وليس بمقتصر أن معناه موجز أهذا ما قصده أبو داود بقوله: هذا الحديث مختصر، أي 
د، وافقه عليه العلماء، بل قيم قال: وما أجاب به أبو داو ال ابنن إبل  3على شجر السدر فحسب.

بي أباحة قطع السدر، كما نقل من كتاب إن العلماء مجمعون على أونقل عن هشام بن عروة: 
ون قد ن يكأل عن حديث النهي عن قطع السدر فقال: لعل القاطع ئن المزني سأسليمان الخطابي: 

  4ن يقطعه عليه.أو لمن حرم أقطع شجر يتيم، 

مد كان يكره كراهة شديدة قطع شجر السدر، على أنه يجيز القطع منه عند هذا ويذكر أن الإمام أح
 5التأذي، ولا يقطع من أصله.

و بغيرهما من الوسائل أو القطع أسواء كان ذلك بالحرق  6تلاف الزرع،إى القول بجواز إلخلص أف
ن أى وعلنسان، ولم يكن ذلك من باب العبث، للإ كان في ذلك مصلحة محققة إنالمتلفة للزرع، 

ررها الى تلافه فحسب، ولا يتعدى ضإتكون تلك الوسيلة المتلفة قاصرة بضررها على الزرع المنوي 
                                         

 . .1.، ص1، جسنن ابي داودأبو داود:  1
: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي طحاوي ال 2

 .430، ص1، جم2434ه، .242 ،2ط، مؤسسة الرسالة، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، شرح مشكل الآثار: هـ(312)المتوفى: 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة هـ(: 2024 الهروي )المتوفى: : علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين الملاقاري ال 3

 ، ومال هذا القول ذكره الزمخشري، انظر:.230، ص.م، ج1001-ه2411، 2لبنان، ط-، دار الفكر، بيروت المصابيح
فه لاالامير: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأس

غِيرِ هـ(: 2201بالأمير )المتوفى:  الرياض، - ، المحقق: محم د إسحاق محم د إبراهيم، مكتبة دار السلامالتَّنويرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّ
 ..31، ص20م، ج1022-ه2431، 2ط
 .201، ص24، جعون المعبود وحاشية ابن القيمالعظيم آبادي:  4
لإمام الجامع لعلوم اعيد، سيد عزت ]بمشاركة الباحاين بدار الفلاح[: و خالد  ،الرباطالإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل،  5

م، 1003-ه2430، 2جمهورية مصر العربية، ط-الأدب والزهد، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - أحمد
 .232، ص10ج
وسواء ابذره الناس ام انبته الله تعالى دون تدخل اقصد به: كل ما نبت من الأرض من اصغره حشيشا الى اضخمه شجرا،  6

 من الانسان. 
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ها، فعَنْ أَبِي تبار إم الأرض و يتسم في وألا يتسبب في تلوث البيئة و و أي من ممتلكاته، أنسان الإ
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ »ل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قَالَ: سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الل هُ عَنْهُ، أَن  رَسُولَ الل هِ صَ 

  1.«شَاق  شَاق  الل هُ عَلَيْهِ ضَار  ضَار هُ الل هُ، وَمَنْ 

 2قال السندي: ضار: أي قصد إيقاع الضرر بأحد بلا حق، وشاق: أي قصد الحاق المشقة بأحد.

  

                                         
، قال صاحب المستدرك: هذا الحديث صحيح .134، بتسلسل رقم: 11، ص1ج، المستدرك على الصحيحينالحاكم:  1

 الاسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. 
 حاشية السندي على سنن ابن ماجه هـ(:2230الحسن، نور الدين )المتوفى: : محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو لسنديا 2

 .1341، حتى تسلسل رقم: 0.، ص1، جبيروت، بدون طبعة-دار الجيل ، =كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه
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 الخاتمة

 لة بما يلي:يمكن أن ألخص أهم نتائج الرسا

إن عقوبة الإحراق بالنار معتبرة شرعاً في حال المقاصصة، وفي حال مقاتلة الكفار، على أن  .2
 يضمن تحقق المماثلة بين قتلة المقتول وقتلة قاتله من الناحية التنفيذية تحققًا كاملًا.

على  تْ في معينإن أدوات القتل العمد المعتبرة شرعًا هي: كل أداة تحدث القتل حتماً إذا أعُمِلَ  .1
 وجه معين وفي ظرف معين.

من غير سلاح -يقاس على النار في حكم الإحراق بها، كل محرق من المحرقات الحدياة،  .3
 وكذلك فإنه يقاس عليها أيضًا السم المحرق. -الدمار الشامل

 لا يجوز إحراق القاتل من باب القصاص، إلا في جنس المحرق الذي حرق به المقتول. .4

جب من غير مماثلة، يتوجب بأن ينفذ بالأداة الأسرع في إحداث الموت، وأن كان من القتل الوا ..
   مشتقات النار كأشعة الليزر أو غيرها مالًا.

الأصل هو المحافظة على حياة الحيوانات، ما لم تكن مؤذية، وأما المؤذية منها فإنها تقتل في  .1
أو وجدت حيوانات مريضة مرضًا غير النار، ما لم يكن في ذلك حرج، فإن كان فيه حرج، 

معديًا، يخاف معه انتقال العدوى للإنسان، إذا ما قام بقتلها في غير النار، فإنه حينئذ وفي كلا 
 الحالتين، يجوز أن تقتل حرقًا بالنار.

      إتلاف النبات بالإحراق أو بغيره، جائز إذا اقتضته المصلحة المعتبرة شرعًا. .1

 الحدية والقصاصية والتعزيرية، هو فقط وحصرياً الدولة المسلمة الرسميةالمخول بتنفيذ العقوبات  .0
      المستقرة والمعترف بشرعية سلطتها عند علماء الأمة المعتبرين.
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 :التوصيات

الذي يعتبر خليفتها صاحب الصلاحية في -في ظل غياب دولة الخلافة الإسلامية الحقيقة  .2
والتي غابت منذ اسقاط دولة الخلافة العامانية سنة  1-يةإقامة الحدود وتحقيق العقوبات الشرع

، وفي ظل حضور الدول المدنية التي غيبت الشريعة عن الحكم، فما عادت 2314بالكامل 
العالم  انتشار الجريمة في تقبل لرعاياها المسلمين من التحاكم إلى الشريعة الإسلامية، في ظل

شكل أخص، وفي ظل فساد الطباع والبعد عن بشكل ملحوظ، وفي عالمنا الإسلامي بعامة 
التدين وعن القيم والمبادئ الإنسانية النبيلة، وغياب الرادع الحقيقي للمجرمين، والذي يتمال في 
تطبيق العقوبات الإسلامية الشرعية، فإنني اوصي أكبر هيئة علمائية مقبولة وموثوق بها في 

بالاتحاد العالمي لعلماء في أيامنا هذه تتمال   وأظنها- 2نظر عموم الأمة الإسلامية في العالم
بفقه  نمن المتخصي: بإنشاء هيئة مكونة من علماء في الشريعة الإسلامية والقانون -3المسلمين 

ي ف ائي ورجال من الشرطة من العاملينالجنايات ومن أطباء المتخصصين بعلم التحقيق الجن
ايا الجنائية النظر في القضب ايات إسلامية تختصالتحقيق الجنائي، وتشكل هذه الهيئة محكمة جن

المعترفة بها، ومن ثم الحكم فيها وتنفيذ العقوبة الشرعية  العالم المرفوعة إليها من جميع الدول
 بالمجرمين الموكل إليها أمرهم.

    على أن تسعى هذه الهيئة بأن يتم اعتمادها من اغلب الدول الإسلامية وأن يكون لها اعتراف عالمي.

وا ومهما ادع-اوصي أفراد الأمة الإسلامية وجماعاتها، أيًا كان هؤلاء الأفراد أو تلك الجماعات،  .1
يذ الحدود ، عدم تنف-من العلم والمسؤولية الشرعية وحميتهم تجاه الأمة الإسلامية ودينها وأفرادها

                                         
، يرالغيب =التفسير الكب مفاتيح: قال الإمام الرازي: أجمعت الأمة على إنه لا يتولى إقامة الحدود إلا الإمام.. انظر: الرازي  1
 .323، ص13ج
ويستأنس لذلك قول الإمام الرازي: إذا فقد الإمام، فليس لآحاد الناس إقامة الحدود، إنما الأولى أن يعينون واحدًا من الصالحين  2

 . 324، ص13، جرمفاتيح الغيب =التفسير الكبي : الرازي:يقوم به. انظر
من ، من مختلف دول العالممن أصحاب العلم والخبرة،  علماء المسلمين ألفًا 03أكار من  مؤسسة إسلامية تجمع :هو 3

يرأسه أحمد الريسوني  1020نوفمبر  1، ومنذ 1004مُختلف الطوائف بما في ذلك السنة، والشيعة، والإباضية. تأسس عام 
ي لندن. لي. أقيم المؤتمر التأسيسي له فيوسف القرضاوي، وله عدد من النواب منهم مفتي عمان الشيخ أحمد الخليلعلامة خلفًا ل

وقع م. انظر: بات الاتحاد في وقت قصير أحد أكبر الاتحادات من هذا النوع في العالم العربي والإسلامي على حدّ سواءو 
 .https://ar.wikipedia.org/wikiالألكتروني: الموسوعة الحرة 
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تكب مر -ان هو الشرعية، وخاصة ما كان منها متلف للنفس أو أعضاء جسد المنفذة به، أيًا ك
، وأنْ كبر جرمه، على أن يرفع أمر المجرمين حال جرمهم إلى تلك الهيئة المذكورة -الجريمة

لمحاكم ا شرعية في حال وجودها، وإلا فإلى في البند السابق، أو إلى ما ينباق عنها من محاكم
 المدينة المجودة في كل دول العالم.

ظلم البريء وتدور عجلة الدماء بلا توقف، وتشهوه وذلك حتى لا يوسد الأمر إلى غير أهله، في
نصاعة الشريعة، ويكون ذلك بماابة دق إسفين بين عامة الناس المتعطشين لفكرة تطبيق الشريعة 

 الإسلامية وبين استمرارهم على ذلك التعطش.

 ماوصي فقهائنا الأجلاء المعاصرين بتسخير التطور العلمي الهائل المشهود، في تطبيق الأحكا .3
الشرعية على الوجه الأمال، وفي هذا الإطار وضمن موضوع هذه الرسالة، ادعو الجهات 
المخولة وذات الصلة الشرعية بتنفيذ الحدود الشريعة، حينما توجد: بإنشاء أمكنة مخصصة 
ومهيأة لتنفيذ الحدود وبأيسر الطرق وأقلها تعذيبًا، وعلى هذا اوصي: بإنشاء أفران حدياة ليحرق 

مقتص منه على وجه الإحراق، على أن تضمن المماثلة الفعلية والدقيقة بها، وإلا لم يكن بها ال
 لإيجاد هذه المحارق أو التفكير في إيجادها أي داع.

كما اوصي: باعتماد أوحى وسيلة في إحداث الموت للقتل بها، وذلك في القتل الواجب المجرد، الذي 
تعذر لغيره في حالة الحرب، وعليه: فإن وجد في عصر لم يترتب عن المماثلة في القصاص أو عن 

 من العصور وسيلة أوحى من السيف في إحداث الموت، اعتمدت وذلك بغض النظر عن ماهيتها.
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

 الصفحة رقمها الية السورة
 كم كلكا قي قى في فى ثي ثى ثنٱُّٱ البقرة

 نن نم نز نر مم مالي لى لم كي كى

 ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ ني نى

 َّتج به بم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح

172 22 ،82 ،

77 ،122 

ٱَّحم حج جم جح ثم ته تم تخٱُّٱ البقرة
171 11 ،82 ،

81 

 كخكح كج قم قح فم فخ فح فجٱُّٱ البقرة

ٱَّلخ لح لج كم كل

111 121 

 كا قي قى فيفى ثي ثى ثن ثم ثزٱُّٱ البقرة

 نم نز نر مم ما ليلى لم كي كى كم كل

 َّنى نن

118 2 ،82 ،

71 ،77 ،

22 

  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تزٱُّٱ0 البقرة
ٱَّقي قى في فى ثي ثى

217 111 

 تج به بم بخبح بج ئه ئم ئخ ئحئج ييٱُّٱ البقرة

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحسج خم

 كج قم قح فمفخ فح فج غم غج عمعج ظم طح

ٱَّكم كل كخ كح

221 122 

 ئج يي يى ين يم يز ير ىُّٰٱ آل عمران
 بح بج ئه ئم ئخ ئح

18 7 ،81 
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 جح ثم تهتم تخ تح تج بهبم بخ

 َّحج جم

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تمُّٱ النساء

 كمكل كا قي قى في فى ثي ثى

 نز نرمم ما لي لىلم كي كى

 يز ير ىٰ ني نى نن نم

 ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى ين يم

 تمتخ تح تج به بم بخ بح بج

 سخسح سج خم خج حمحج جم جح ثم ته

 َّصخ صح سم

27 21 

 نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ النساء

 هى هم هج ني نى نم نخ نح

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي

 ئى ئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 بي بى بن بم بز بر ئي

 ثم ثز ثر تي تى تنتم تز تر

 كا قي قى فيفى ثي ثى ثن

 َّكل

12 21 

 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظمُّٱ المائدة
 لخ لح لج كم كل كخ كح كجقم قح

 َّنح نج مم مخمح مج له لم

21 111 

 ثر تي تى تن تمتز تر بي بىٱُّ الأنعام
 َّثن ثم ثز

12 11 
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 تم تز تر بي بى بن بم بزُّٱ النحل
 ثى ثن ثمثز ثر تي تى تن
ٱَّثي

11 88 

 ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم سخُّٱ النحل
 َّعم عج ظم طح

121 8 ،17 ،

81 ،77 ،

121 

 نى نن نمنز نر مم ما لي لى لم كيُّٱ الاسراء
 ئخ ئحئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني
 َّئه ئم

22 22 

 نن نم نز نر ممما لي لى لم كي كى كمُّٱ لاسراءا
 ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ ني نى
ٱَّئح

88 72 

  81 18ٱَّبن بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئرُّٱ الكهف

 21 17 َّله لم لخ لح لج كمُّ طه

 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخُّٱ الأنبياء
 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح
 َّصم صخ صح

12-71 2 ،111 

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثزثرٱُّٱ الحج
 َّلي لى لم كي كىكم كل

11 71 

 َّئم ئز ئر ّٰ ُِّّٱ النور
2 81 

 يح يج هي هىهم هج ني نى نم نخ نح نجٱُّٱ النور
 ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
ٱَّئم ئز ئر

2 82 

 ثم ته تم تخ تح تج بهبم بخ بحٱُّٱ القصص
ٱَّجح

11 81 
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 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجٱُّٱ السجدة
ٱَّ جم جح ثمته تم تخ تح تج

27 117 

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ الأحزاب

 يم يخ يح يج هي هى هم هجني نى نم نخ
 َّيى

21 81 

 جحثم ته تم تخ تح تج بهبم بخ بح بجُّٱ الشورى 
ٱَّخج حم حج جم

81 81 ،71 ،

121 

 ئه ئم يه يميخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نحُّٱ الجاثية
ٱَّتم به بم

12 111 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحُّٱ الفتح
 ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن
 فى ثي ثى ثن ثمثز ثر تي تى تن تم تزتر

 َّكا قي قى في

27 117 

 111 2 َّنم نخ نح نجُّٱ النجم

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نىُّٱ الحشر
ٱَّذٰ يي يى

7 111 ،117 

 ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هجُّٱ الممتحنة
 كل شه شم سه سم ثهثم ته تم به بم
 َّكم

11 12 

 87 81ٱَّعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخُّٱ زعاتاالن

 111 21 َّيى ين يمُّٱ عبس
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 الحديث الشريف

 الصفحة طرف الحديث
 72  كَ ال ذِينَ قَبْلَكُمْ لَ  أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل هِ، ثُم  قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُم  قَالَ: إِن مَا أهَْ 

 91  أد الأمانة إلى من إئتمنك، ولا تخن من خانك 

 22  إِذَا أَمْسَكَ الر جُلُ الر جُلَ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيُحْبَسُ ال ذِي أَمْسَكَهُ  

 63   اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ثُم  احْسِمُوهُ ثُم  ايْتُونِي بِهِ 

سولَ اللهِ، ر   أسَجعٌ كَسَجعِ الجاهِلي ةِ؟! . فقيلَ: يا رسولَ اللهِ، إن ه شاعِرٌ. قال: يا
  ا...م

942 

 956، 962  أعَفُّ الناسِ قِتْلَةً أهلُ الإيمانِ 

 22  ... كَيْفَ »هُ، قَالَ: مْ قَتَلْتُ قَالَ: نَعَ  -فَقَالَ: إِن هُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ -« هُ؟أَقَتَلْتَ  

 906 ...  أَلَا إِن  رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أعَُلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ، مِم ا عَل مَنِي يَوْمِي هَذَا، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ 

 964  الْعَمْدُ قَوَدٌ إِلا  أَنْ يَعْفُوَ وَلِي الْمَقْتُولِ  

، 940، 901 ... هُ، فَإِن هُ  ، فلما وليت ناداني، فقال:  إِنْ أَخَذْتُمُوهُ فَاقْتُلُو قوه بالنارأَخذتم فلانًا فأحر ن إ 

953 

حْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُ    962، 964  ...مْ إِن  اللهَ كَتَبَ الْإِ

 940  نَةً أَمَرَ أَنْ يُسْتَأْنَى بِالْجِرَاحِ سَ  -هُ عَلَيْهِ وَسَل مَ صَل ى الل  -أَن  الن بِي   

 977  ...ا أَنْ يُعَلِّمَاأَن  الن بِي  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ بَعَاَهُ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُمَ  

يقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِ أَن  خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، كَتَبَ إِلَى   دِّ ي خِلَافَتِهِ أَبِي بَكْرٍ الصِّ
 ... يَذْكُرُ 

979 

 952  دُ قيِ تَ سْ يَ  -النبي صلى الله عليه وسلم-تى أ، فهِ تِ بَ كْ في رُ  ن رجلًا طعن رجلًا بقرنٍ أ 

 961 ...  عَبْدِ الْمُط لِبِ حِينَ نِ وَقَفَ عَلَى حَمْزَةَ بْ  -صَل ى الل هُ عَلَيْهِ وَسَل مَ -أَن  رَسُولَ الل هِ  

 954، 961 ... رْسَلَنِيأَن  عِمْرَانَ أَبَقَ لَهُ غُلَامٌ، فَجَعَلَ لِل هِ عَلَيْهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَن  يَدَهُ، فَأَ  

 975، 902 ... قَالَ: ثُم  « وهُمَا بِالن ارِ رِّقُ فَحَ  -لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَم اهُمَا-إِنْ لَقِيتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا  

 59، 76  إِن  مِنْ عِبَادِ الل هِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الل هِ لَأَبَر هُ 

وا، قَالُوا: إِن     72 ... أَن  نَاسًا كَانَ بِهِمْ سَقَمٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الل هِ آوِنَا وَأَطْعِمْنَا، فَلَم ا صَحُّ

رِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَ    65، 72 ... قَ فِيهِمُ إِن مَا أهَْلَكَ ال ذِينَ قَبْلَكُمْ، أَن هُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الش 

 992 ... نَادِيدِ  صَ أَن  نَبِي  الل هِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ  

 932، 933  أَن هُ حَر قَ نَخْلَ بَنِي الن ضِيرِ، وَقَطَعَ  

بُ بِهَا إِلا    ، 902، 1  ... الل هُ إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالن ارِ، وَإِن  الن ارَ لَا يُعَذِّ

975 
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 65 ... وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ -شْرِكُوا بِالل هِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا  بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُ 

ةِ، فَقَالَ عُمَرُ لِأبَِي بَكْرٍ:    975، 901  ...أَتَدَعُ هَذَا ال ذِي»حَر قَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ نَاسًا مِنْ أهَْلِ الرِّد 

  934  الْعَقُورِ  ، وَالْكَلْبَ ، وَالْفَأْرَةَ قَعَ الْأَبْ  ، وَالْغُرَابَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَي ةَ   خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ 

بْرِ يَنْهَى عَنْ قَ  -صَل ى الل هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَل مَ -سَمِعْتُ رَسُولَ الل هِ    955، 961  تْلِ الص 

هِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ نْهُ يَقُولُ: لَم ا تُوُفِّيَ أَبِي أَتَيْتُ رَسُولَ الل  شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ الل هُ عَ  
 ... وَسَل مَ 

993 

ةِ قال: يُرجَمُ ويُحرَقُ بالنارِ  في غَيرِ  -رضي الله عنه-عن علىٍّ    977  هذه القِص 

 979، 904  عَهِدَ إِلَي  أَنْ أغُِيرَ عَلَى ابنى صَبَاحًا، ثُم  أُحَرِّقَ 

: سَمِعْتُ رَ   سُولَ غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الر حْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ
  الل هِ صَل ى الل هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَل مَ 

961 

 23  بِالحِجَارَةِ فَأَمَرَ الن بِيُّ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ فَرُض  رَأْسُهُ  

 955، 961  افَقَضَى أَن  دِيَةَ جَنِينِهَا غُر ةٌ، عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى أَن  دِيَةَ المَرْأةَِ عَلَى عَاقِلَتِهَ  

 932  افَمِم ا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الَأرْضُ، وَمِم ا يُصَابُ الَأرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا، وَأَم   

ل ى كَانَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ رَجُلًا صَالِحًا ضَاحِكًا مَلِيحًا، فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ رَسُولِ الل هِ صَ  
 ... اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ 

965 

، 966، 22 ... وَجَنِينَهَا حٍ، فَقَتَلَتْهَابِمِسْطَ  كُنْتُ بَيْنَ حُجْرَتَيِ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى  

946 

 64  ...جُوجَ  لَا إِلَهَ إِلا  الل هُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْ 

وحُ غَرَضًالَا تَت خِذُوا شَيْئًا    955، 961  فِيهِ الرُّ

بُوا بِعَذَابِ الل هِ    977 ... لَيْهِ وَسَل مَ ، وَكُنْتُ قَاتِلَهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ الل هِ صَل ى اللهُ عَ «لَا تُعَذِّ

 931  لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَار  ضَار هُ الل هُ، وَمَنْ شَاق  شَاق  الل هُ عَلَيْهِ  

يْفِ  لَا   957، 963 قَوَدَ إِلا  بِالس 

 962 دِيدَةٍ  لَا قَوَدَ إِلا  بِحَ 

 75  لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلا  فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل هِ 

 77 ثَلَاثٍ...  بِإِحْدَى إِلا   لل هِ،ا رَسُولُ  وَأَنِّي الل هُ  إِلا   إِلَهَ  لاَ  أَنْ  يَشْهَدُ  مُسْلِمٍ  امْرِئٍ  دَمُ  يَحِلُّ  لاَ  

 د  يَشْكُرُ الن اسَ لَا يَشْكُرُ اللهَ، مَنْ لَا  

 11 ، إلا الل ه بالنارِ  ذبُ عَ  لا يُ 

اةِ الْ   اةِ الْجَلْحَاءِ، مِنَ الش  ن  الْحُقُوقَ إِلَى أهَْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَت ى يُقَادَ لِلش   56  قَرْنَاءِ لَتُؤَدُّ

 906  ...ل فُونَ عَنِ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَ  لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالن اسِ، ثُم   

 900، 6 .. . لما كانت الليلةُ التي أسري بي فيها، أتتْ على رائحةٌ طيبة، فقلت: يا جبريل، ما
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 970، 904 ... هَا، حَت ىأَلْبَانِ وَ  ، فَانْطَلَقُوا، فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا«مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلا  أَنْ تَلْحَقُوا بِالذ وْدِ  

نْيَا، فَضَحَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ    مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِه لِيَفْضَحَهُ فِي الدُّ
  ...الْأَشْهَادِ 

57 

دًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَ مَنْ حَلَفَ بِمِل ةٍ غَيْرِ الِإسْلَامِ كَاذِبًا    959، 965  ...سَهُ بِحَدِيدَةٍ فْ مُتَعَمِّ

 939 ... ولَ اللهِ حَقِّها سألَه اللهُ عن قَتلِه . قيلَ: يا رس  مَن قَتَلَ عُصفورًا فما فوقَها بغَيرِ 

ب اللهُ رأسَهُ في النارِ   932  مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ صَو 

 979، 905 ... المنجنيق على أهل الطائف -صلى الله عليه وسلم-نصب النبى  

 903 .. .نظر عليٌ بن أبى طالبٍ إلى قريةٍ، فقال: ما هذه القرية؟ قالوا: قرية تدعى زرارةٌ  

بُ بِهَا إِلا  الل هُ    1، 5، 4  وَإِن  الن ارَ لَا يُعَذِّ

مًا،مُحَ  بَيْنَكُمْ  وَجَعَلْتُهُ  نَفْسِي، عَلَى الظُّلْمَ  حَر مْتُ  إِنِّي عِبَادِي  يَا  94  ...الَمُواتَظَ  فَلَا  ر 

 الكتب

 شرح سنن النسائي المسمىمحمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَل وِي: ، الاتيوبي -
دار آل بروم للنشر  -[،7-1، دار المعراج الدولية للنشر ]ج«ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»

 . 1ط[، 81-1والتوزيع ]ج

 الكريم عبد ابن محمد بن محمد بن محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجد: ابن الاثير -
 أحمد طاهر: تحقيق ،والأثر الحديث غريب في النهاية(: ه111: المتوفى) الجزري  الشيباني

 م.1171-ه1211 بيروت،- العلمية المكتبة الطناحي، محمد محمود- الزاوى 

 الشيباني دالواح عبد بن الكريم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن أبو ابن الأثير، -
 تدمري، السلام عبد عمر: تحقيق ،التاريخ في الكامل(: هـ121: المتوفى)الدين عز الجزري،

 . م1117-ه1817 ،1ط بيروت،- العربي الكتاب دار

: ه(712: المتوفى) الأصفهانى بالراغب المعروف محمد بن الحسين القاسم أبو: الاصفهاني -
 سورة من 112 الآية وحتى- عمران آل سورة أول من: 2 ،2 جزء ،الأصفهاني الراغب تفسير
دِي، علي بن عادل: ودراسة تحقيق النساء  م.2112-ه1828 ،1ط الرياض،- الوطن دار الشِّ
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 الأشقودري  آدم، بن نجاتي بن نوح الحاج بن الدين، ناصر محمد الرحمن عبد أبو: الالباني -
 فالمعار  مكتبة ،وفوائدها قههاف من وشيء الصحيحة الأحاديث سلسلة(: ه1821: المتوفى)

 م.1117-ه1817المعارف،  لمكتبة ،1ط الرياض،= والتوزيع للنشر

 راهيم،إب أبو الصنعاني، ثم الكحلاني الحسني، محمد بن صلاح بن إسماعيل بن محمد: الامير -
غِي الجَامِع شَرْحُ  التَّنويرُ (: ه1122: المتوفى) بالأمير كأسلافه المعروف الدين، عز  ،رِ الصَّ

 م.2111-ه1822 ،1ط الرياض،- السلام دار مكتبة إبراهيم، محم د إسحاق محم د: المحقق

 كلام من التذكير مجالس في(: ه1271: المتوفى) الصنهاجي محمد الحميد عبد: ابن باديس -
 لعلميةا الكتب دار الدين، شمس أحمد وأحادياه آياته وخرج عليه علق: المحقق ،الخبير الحكيم

 م.1117-ه1811 ،1ط لبنان، بيروت-

 الحبيب تحفة(: هـ1221: المتوفى) الشافعي المصري  عمر بن محمد بن سليمان: البجيرمي -
-ه1817 طبعة، بدون  الفكر، دار ،الخطيب على البجيرمي حاشية= الخطيب شرح على

 .م1117

مور أ الجامع المسند الصحيح المختصر من ،: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفيالبخاري  -
ن ، المحقق: محمد زهير برسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه =صحيح البخاري 

ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد 
 .هـ1822، 1طالباقي(، 

 نفىالح ابىالغيت حسين بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبو: العيني الدين بدر -
 بيروت.– العربي التراث إحياء دار ،البخاري  صحيح شرح القاري  عمدة(: ه277: المتوفى)

 كشف(: هـ721: المتوفى) الحنفي البخاري  الدين علاء محمد، بن أحمد بن العزيز عبد: البزدوي  -
 تاريخ. وبدون  طبعة بدون  الإسلامي، الكتاب دار ،البزدوي  أصول شرح الأسرار
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 بن مدمح بن حمد بن صالح بن الرحمن عبد بن الله عبد الرحمن عبد أبو: الله عبد البسام، -
 ،1ط ،المَرَام بُلوُغ مِن الأحكَامِ توضِيحُ ( ه1822: المتوفى) التميمي البسام إبراهيم بن حمد

 م.2112-ه1822 المكرّمة، مكّة الأسدي، مكتَبة

 ،البخارى  صحيح شرح( هـ881: المتوفى) الملك عبد بن خلف بن علي الحسن أبو: ابن بطال -
  م.2112-ه1822 ،2ط إبراهيم، بن ياسر تميم أبو: تحقيق

 في التنزيل معالم(: ه711: المتوفى) مسعود بن الحسين محمد أبو السنة، محيي: البغوي  -
 جمعة عامان- النمر الله عبد محمد أحادياه وخرج حققه: حققه ،البغوي  تفسير= القرآن تفسير

 م.1117-ه1817 ،8ط والتوزيع، للنشر طيبة دار الحرش، مسلم سليمان- ضميرية

 ، هـ711 فىالمتو  الشافعي الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسين محمد ابو السنة، محيي: البغوي  -
 التراث احياء دار المهدي، الرزاق عبد: تحقيق ،البغوي  تفسير= القرآن تفسير في التنزيل معالم

 ه.1821 ،1ط بيروت،– العربي

 أحمد عادل: المحقق ،الشافعي الإمام فقه في التهذيب(: ه711: المتوفى) الشافعي لبغوي،ا -
 م.1117-ه1812 ،1ط العلمية، الكتب دار معوض، محمد علي الموجود، عبد

: وفىالمت) الشافعي الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسين محمد أبو السنة، محيي البغوي، -
- الإسلامي المكتب الشاويش، زهير محمد- الأرنؤوط شعيب: تحقيق ،السنة شرح(: ه711

 م.1122-ه1812 ،2ط بيروت، دمشق،

مِيرِيّ ا السلمي الدين تاج عوض، بن عمر بن العزيز عبد بن الله عبد بن بهرام البقاء،أبو  -  لد 
مْيَاطِيّ   للمخطوطات نجيبويه مركز ،مالك الإمام فقه في الشامل(: ه217: المتوفى) المالكي الدِّ

  م.2112-ه1821 ،1ط التراث، خدمةو 

 العدة(: هـ128: المتوفى) محمد أبو أحمد، بن إبراهيم بن الرحمن عبد: المقدسي الدين بهاء -
 طبعة. بدون  القاهرة، الحديث، دار ،العمدة شرح
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 يفنا اكاديمية ،الاسلامية والشريعة المعاصرة السياسة اتجاهات: المدني بن محمد بوساق، -
 .م2112-ه1822 ،1ط الرياض،- الامنية، للعلوم العربية

 ،(هـ127: )المتوفى الشيرازي، محمد بن عمر بن الله عبد سعيد ابو الدين ناصر: البيضاوي  -
– عربيال التراث احياء دار المرعشلي، الرحمن عبد محمد: حققه ،التأويل واسرار التنزيل انوار

 هـ.1812 ،1ط بيروت،

: المتوفى) بكر أبو الخراساني، الخُسْرَوْجِردي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد: البيهقي -
 الدراسات جامعة قلعجي، أمين المعطي عبد: المحقق ،للبيهقي الصغير السنن(: ه872

 .1121-هـ1811 ،1ط باكستان،- كراتشي الإسلامية،

 عطا. القادر عبد محمد ت ،الكبرى  السنن: البيهقي -

 جواهر(: ه182-111) المالكي خليل بن إبراهيم بن محمد الدين شمس الل ه عبد أبو: التتائي -
 تي،المسلا حامد حسن نوري  الحسن، أبو: أحادياه وخرج حققه ،المختصر ألفاظ حل في الدرر

 م.2118-ه1827 ،1ط بيروت،- حزم ابن دار

(: ه271: المتوفى) عيسى أبو الضحاك، بن موسى بن سَوْرة بن عيسى بن محمد: الترمذي -
 امرائي،الس صبحي: المحقق القاضي، طالب أبو: الجامع كتب على رتبه ،يرالكب الترمذي علل
 يروت،ب- العربية النهضة مكتبة الكتب، عالم الصعيدي، خليل محمود النوري، المعاطي أبو
 .1811 ،1ط

 القاسم أبي بن الله عبد بن السلام عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي: تيميةابن  -
 العلمية، الكتب دار ،الكبرى  الفتاوى (: ه722: المتوفى) الدمشقي الحنبلي الحراني محمد بن
 م.1127-ه1812 ،1ط
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 في الحسان الجواهر(: هـ277: المتوفى) مخلوف بن محمد بن الرحمن عبد زيد أبو: الاعالبي -
 دار ه،1812 ،1ط الموجود، عبد أحمد عادل- معوض علي محمد: تحقيق ،القرآن تفسير
 بيروت.– العربي لتراثا إحياء

 تفسير عن والبيان الكشف ،(ه827: المتوفى) إسحاق أبو إبراهيم، بن محمد بن أحمد: الاعلبي -
 ردا الساعدي، نظير الأستاذ: وتدقيق مراجعة عاشور، بن محمد أبي الإمام: تحقيق ،القرآن
 . م2112-ه1822 ،1ط بيروت،- العربي التراث إحياء

 كرًامش لي قدمها أجاباته ضمن ديس أبو القدس جامعة في الطب ذأستا: سليمان محمد جابر، -
: الألكتروني الموقع .الحريق موت حدوث كيفية بخصوص أسئلة عن الوتسآب، خدمة عبر

http://www.undp-aciac.org/publications /تحت المذكور القانون  من 211: المادة 
  . التعمد:  عنوان

 رعب مشكرًا لي قدمها أجاباته ضمن ديس أبو جامعة في الطب أستاذ سليمان، محمد جابر، -
 .الحريق موت حدوث كيفية بخصوص أسئلة عن الوتسآب، خدمة

 :الألكتروني الموقع عبر ،ميانمار في للمسلمين أحياء يحرقون  بوذيون  نت، الجزيرة -

https://www.aljazeera.net /2016/10/13 

: المحقق ،القرآن احكام(: ه271: المتوفى) الحنفي الرازي  بكر أبو علي بن أحمد: الجصاص -
 هـ.1817 بيروت،- العربي التراث إحياء دار القمحاوي، صادق محمد

 بإمام الملقب الدين، ركن المعالي، أبو محمد، بن يوسف بن الله عبد بن الملك عبد: الجويني -
 لعظيما عبد: هفهارس وصنع حققه ،المذهب دراية في المطلب نهاية(: هـ872: المتوفى) الحرمين
 م.2117-هـ1822 ،1ط المنهاج، دار الدّيب، محمود
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 الطهماني يالضب الحكم بن نُعيم بن حمدويه بن محمد بن الله عبد بن محمد الله عبد أبو: الحاكم -
: تحقيق ،الصحيحين على المستدرك(: ه817: المتوفى) البيع بابن المعروف النيسابوري 

 .1111-1811 ،1ط بيروت،- العلمية الكتب دار عطا، القادر عبد مصطفى

-ه1812 ،2ط دمشق،- الفكر دار ،واصطلاحا لغة الفقهي القاموس: سعدي حبيب،أبو  -
 م.1122

 الإصابة(: هـ272: المتوفى) العسقلاني أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو: حجرابن  -
 ميةالعل الكتب دار معوض، محمد وعلى الموجود عبد أحمد عادل: تحقيق ،الصحابة تمييز في

 ه.1817 ،1ط بيروت،

 حيحص شرح الباري  فتح: الشافعي العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد حجر،ابن  -
 ه.1271 بيروت،- المعرفة دار ،البخاري 

(: ه871: المتوفى) الظاهري  القرطبي الأندلسي سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو: حزمابن  -
 تاريخ. وبدون  طبعة بدون  بيروت،- الفكر دار ،بالآثار المحلى

 البيان(: هـ772: المتوفى) الشافعي، اليمني العمراني سالم بن الخير أبي بن يحيى الحسينأبو  -
-ه1821 ،1ط جدة،- المنهاج دار النوري، محمد قاسم: المحقق ،الشافعي الإمام مذهب في

 م.2111

 روني،الالكت الفوئد صيد: موقع ،اربالن بالانفلونزا المصابة الطيور قتل: احمد نايف الحمد، -
 .11/18/ه1822: وحرر

: المتوفى) مكيال الأسدي القرشي الله عبيد بن عيسى بن الزبير بن الله عبد بكر أبو: الحميدي -
ارَانيّ، أسد سليم حسن: أحادياه وخرج نصوصه حقق ،الحميدي مسند(: ه211  لسقا،ا دار الد 

 م.1111 ،1ط سوريا،- دمشق
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 من العرب كلام ودواء العلوم شمس(: هـ772: المتوفى) اليمني سعيد بن شوانن: الحميري  -
 الله، دعب محمد يوسف- الإرياني علي بن مطهر- العمري  الله عبد بن حسين: المحقق ،الكلوم

 م.1111-ه1821 ،1ط دمشق،- الفكر دار بيروت،- المعاصر الفكر دار

(: ه281: المتوفى) الشيباني أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبو: حنبلابن  -
 عبد: إشراف وآخرون، مرشد، عادل- الأرنؤوط شعيب: المحقق ،حنبل بن أحمد الإمام مسند

   م.2111-ه1821 ،1ط الرسالة، مؤسسة التركي، المحسن عبد بن الله

 مسند: (ه281: المتوفى) الشيباني أسد بن هلال بن محمد بن أحمد الله عبد أبو: حنبلابن  -
-ه1811 ،1ط القاهرة،- الحديث دار شاكر، محمد أحمد: المحقق ،حنبل بن أحمد الإمام

 م.1117

 هحقق ،والتعديل الجرح في حنبل بن أحمد الإمام أقوال موسوعة: الجامع المسند: حنبلابن  -
 الشركة ،بيروت- والتوزيع والنشر للطباعة الجيل دار خليل، محمد محمود: نصه وضبط ورتبه

 م.1112-ه1812 ،1ط الكويت، والمطبوعات، الصحف لتوزيع متحدةال

 الفقه في الجنائية العقوبة في واثرها الشبهات الحنفاوي، منصور محمد منصور: الحنفاوي  -
 م.1121-ه1811 ،1ط الأمانة، مطبعة ،بالقانون  مقارنا الاسلامي

 دينار بن لنعمانا بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو: الدارقطني -
 نؤوط،الار  شعيب: عليه وعلق نصه وضبط حققه ،الدارقطني سنن(: هـ227: المتوفى) البغدادي

 لبنان،- بيروت الرسالة، مؤسسة برهوم، أحمد الله، حرز اللطيف عبد شلبي، المنعم عبد حسن
 م.2118-ه1828 ،1ط

 السجستاني الازدي وعمر  بن شداد بن بشير بن إسحاق بن الاشعث بن سليمان: داودأبو  -
 ،1ط بيروت،- الرساله مؤسسة الأرناؤوط، شعيب: المحقق ،المراسيل(: ه277: المتوفى)

1812. 
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جِسْتان الأزدي عمرو بن شداد بن بشير بن إسحاق بن الأشعث بن سليمان: داودأبو  -  يالسِّ
 طارق  عاذم أبي: تحقيق ،السجستاني داود أبي رواية أحمد الإمام مسائل(: ه277: المتوفى)

 م.1111-ه1821 ،1ط مصر،- تيمية ابن مكتبة محمد، بن الله عوض بن

جِسْتان الأزدي عمرو بن شداد بن بشير بن إسحاق بن الأشعث بن سليمان: داودأبو  -  يالسِّ
 دار بللي، قره كامِل محَم د- الأرنؤوط شعَيب: المحقق ،داود ابي سنن(: هـ277: المتوفى)

 الارنؤوط.: تحقيق م،2111-ه1821 ،1ط العالمية، الرسالة

 الكتب احياء دار ،الحديث التفسير(: م1128:المتوفى)الهادي عبد بن عزت محمد دروزة، -
 القاهرة.– العربية

 رمزي : المحقق ،اللغة جمهرة(: ه221: المتوفى) الأزدي الحسن بن محمد بكر أبو دريد،ابن  -
 م.1127 ،1ط بيروت،- للملايين العلم دار بعلبكي، منير

 الرسالة ةمؤسس ،الاسلام التشريع في بالرأي الاجتهاد في الأصولية المناهج: فتحي الدريني، -
 .بعدها وما 811ص ،2ط بدمشق،–

 الشرح على الدسوقي حاشية ،(ه1221:المتوفى) المالكي، عرفة بن احمد بن محمد: الدسوقي -
 الفكر. دار ،الكبير

 القشيري  الدين تقي الفتح، أبو ع،مطي بن وهب بن علي بن محمد: العيد دقيقابن  -
 طبعة بدون  المحمدية، السنة مطبعة ،الأحكام عمدة شرح الإحكام إحكام(: ه712:المتوفى)

 .تاريخ وبدون 

(: هـ782: المتوفى) قَايْماز بن عامان بن أحمد بن محمد الله عبد أبو الدين شمس: الذهبي -
 لامي،الإس الغرب دار معروف، عوّاد بشار: قالمحق ،وَالأعلام المشاهير وَوَفيات الإسلام تاريخ

 م.2112 ،1ط
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 الدين ربفخ الملقب الرزي  التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد الله عبد ابو: الرازي  -
 عربيال التراث احياء دار ،الكبير التفسير= الغيب مفاتيح ،(هـ111)المتوفى الري  خطيب الرازي 

  ه.1821 ،2ط بيروت،-

 كلية موقع ،العدالة وتحقيق الجنائي الدليل كشف في الشرعي الطب دور مد،مح ايناس: راضي -
 hwww.uobabylon.edu.iq/uobColeg العراق،- القانون 

 الشرح= الوجيز بشرح العزيز فتح(: ه122: المتوفى) القزويني محمد بن الكريم عبد: الرافعي -
 دار ،(ه717 :المتوفى) الغزالي حامد لأبي الشافعي الفقه في الوجيز لكتاب شرح وهو] الكبير
 الفكر.

- دأحم الإمام لعلوم الجامع[: الفلاح بدار الباحاين بمشاركة] عزت سيد وعيد، خالد الرباط، -
 ،1ط بية،العر  مصر جمهورية- الفيوم التراث، وتحقيق العلمي للبحث الفلاح دار ،والزهد الأدب

 م.2111-ه1821

(: هـ711: وفىالمت) الصرصري، الطوفي الكريم بن القوي  عبد بن سليمان: الدين نجم الربيع،أبو  -
 ،1ط الرسالة، مؤسسة التركي، المحسن عبد بن الله عبد: المحقق ،الروضة مختصر شرح

 م.1127-هـ1817

 الدمشقي، ثم البغدادي، السَلامي، الحسن، بن أحمد بن الرحمن عبد الدين زين: رجبابن  -
 نب شعبان بن محمود: تحقيق ،البخاري  صحيح شرح ي البار  فتح(: هـ717: المتوفى) الحنبلي

 زتع السيد- القاضي إسماعيل بن إبراهيم- الشافعي الخالق عبد بن مجدي- المقصود عبد
 مامه بن مصطفى بن علاء-. المصراتي سالم بن صلاح- المنقوش عوض بن محمد- المرسي

 تحقيق مكتب :الحقوق  النبوية، ةالمدين- الأثرية الغرباء مكتبة الشافعي، الخالق عبد بن صبري -
 م.1111-ه1817 ،1ط القاهرة،- الحرمين دار
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 الحنبلي الدمشقي ثم مولدا الرحيبانى شهرة، السيوطي عبده بن سعد بن مصطفى: الرحيباني -
 ،2ط الإسلامي، المكتب ،المنتهى غاية شرح في النهى أولي مطالب(: ه1282: المتوفى)

 م.1118-ه1817

 البيان(: ه721: المتوفى) القرطبي رشد بن أحمد بن محمد الوليد أبو(: الجد) رشدابن  -
 دار ،وآخرون  حجي محمد: حققه ،المستخرجة لمسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل

 م.1122-ه1812 ،2ط بيروت،- الإسلامي الغرب

 الحفيد شدر  نباب الشهير القرطبي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبو: الحفيد رشدابن  -
 طبعة، بدون  القاهرة،- الحديث دار ،المقتصد ونهاية المجتهد بداية(: ه717: المتوفى)

 م.2118-ه1827

 المعروف المغربي، الطرابلسي الرحمن عبد بن محمد بن محمد الله عبد أبو الدين شمس: الرعيني -
 دار ،خليل ختصرم شرح في الجليل مواهب(: هـ178: المتوفى) المالكي الرُّعيني بالحطاب

 م.1112-ه1812 ،1ط الفكر،

 ،وإعرابه القرآن معاني(: ه211: المتوفى) إسحاق أبو سهل، بن السري  بن إبراهيم: الزجاج -
 .1122-ه1812 ،1ط بيروت،- الكتب عالم شلبي، عبده الجليل عبد: المحقق

 روالنش للطباعة الخير دار ،الإسلامي الفقه أصول في الوجيز: مصطفى محمد الزحيلي، -
 م.2111-ه1827 ،2ط دمشق،- والتوزيع

 . دمشق– الفكر دار ،8ط ،وأدلَّتُهُ  الإسلاميُّ  الفِقْهُ : مصطفى بن وَهْبَة الزحيلي، -

 المعاصر رالفك دار ،والمنهج والشريعة العقيدة في المنير التفسير: مصطفى وهبة الزحيلي، -
 ه.1812 ،2ط دمشق،-

 ن والقانو الاماراتي المدنيى المعاملات قانون  في ةالمسما العقود: مصطفى وهبة الزحيلي، -
 بدمشق.– والنشر والتوزيع للطباعة الفكر دار م،1127-ه1817 ،1ط ،الأردني المدني
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 م.1112-ه1812 ،2ط بدمشق، الفكر دار ،واصوله الإسلامي الفقه: وهبة الزحيلي، -

 ه.1822 ،1ط دمشق،- الفكر دار ،الوسيط التفسير: مصطفى بن وهبه الزحيلي، -

رقاني شرح( ه1111: المتوفى) المصري  أحمد بن يوسف بن الباقي عبد: الزرقاني -  على الزُّ
 عبد: ياتهآ وخرج وصححه ضبطه ،الزرقاني عنه ذهل فيما الرباني الفتح: ومعه خليل مختصر

 م.2112-ه1822 ،1ط لبنان،- بيروت- العلمية الكتب دار أمين، محمد السلام

 الزرقاني شرح(: هـ1122:المتوفى)الأزهري  المصري  يوسف بن الباقي دعب بن محمد: الزرقاني -
 ،1ط القاهرة،- الدينية الاقافة مكتبة سعد، الرءوف عبد طه: تحقيق ،مالك الإمام موطأ على

 م.2112-ه1828

 الزركشي شرح(: ه772: المتوفى) الحنبلي المصري  الله عبد بن محمد الدين شمس: الزركشي -
 م.1112-ه1812 ،1ط العبيكان، دار ،الخرقي مختصر على

 م.1112 العربي، الفكر دار: القاهرة ،الاسلامي الفقه في والعقوبة الجريمة: محمد: زهرةأبو  -

 ؤسسةم قرطبة، مؤسسة: وتوزيع ونشر طباعة ،الفقه اصول في الوجيز: الكريم عبد زيدان، -
 م.1127 الرسالة،

-ه1217 ،2ط بيروت،- العربي الكتاب دار ،السنة فقه(: ه1821: المتوفى) سيد سابق، -
 م.1177

 مسند لترتيب الرباني الفتح( ه1272: المتوفى) البنا محمد بن الرحمن عبد بن أحمد: الساعاتي -
 لتراثا إحياء دار ،الرباني الفتح أسرار من الأماني بلوغ ومعه الشيباني حنبل بن أحمد الإمام

 .2ط العربي،

 السلام دار ،الاسلامي الفقه في الجمهور مسائل عةموسو : هاني محمد نعيم محمد ساعي، -
  م،2117-ه1822 ،2ط مصر، والترجمة، والتوزيع والنشر للطباعة



191 

 المعرفة دار ،المبسوط(: هـ822: المتوفى) الأئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد: السرخسي -
 م.1112-ه1818 طبعة، بدون  بيروت،-

 ،الكبير السير شرح(: ه822: المتوفى) الأئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد: السرخسي -
  م.1171 طبعة، بدون  للإعلانات، الشرقية الشركة

 في الرحمن الكريم تيسير(: هـ1271: المتوفى) الله عبد بن ناصر بن الرحمن عبد: السعدي -
-ه1821 1ط الرسالة، مؤسسة اللويحق، معلا بن الرحمن عبد: المحقق ،المنان كلام تفسير
 م.2111

 غذاء(: هـ1122: المتوفى) الحنبلي سالم بن أحمد بن محمد العون  أبو الدين، شمس: سفارينيال -
 م.1112-ه1818 ،2ط مصر،- قرطبة مؤسسة ،الآداب منظومة شرح في الألباب

 . العلوم بحر(: هـ272: المتوفى)إبراهيم  بن أحمد بن محمد بن نصر الليث أبو: السمرقندي -

 محمد: المحقق ،داود أبي سنن شرح في الودود فتح(: ه1122:ىالمتوف) الحسن أبو: السندي -
 المدينة- المنار أضواء مكتبة) ،(العربية مصر جمهورية- دمنهور- لينة مكتبة) الخولي، زكي

 م.2111-ه1821 ،1ط ،(السعودية العربية المملكة- المنورة

 حاشية(: هـ1122: المتوفى) الدين نور الحسن، أبو التتوي، الهادي عبد بن محمد: السندي -
  الجيل دار ،ماجه ابن سنن شرح في الحاجة كفاية= ماجه ابن سنن على السندي

 طبعة. بدون  بيروت،-

 ويشتمل) الأحاديث جامع(: هـ111: المتوفى) الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن عبد: السيوطي -
 ،(لنبهانىل الكبير حوالفت للمناوى، الحقائق وكنوز الأزهر والجامع للسيوطى الجوامع جمع على

 .(لمصريةا الديار مفتي) جمعة على بإشراف الباحاين من فريق: أحادياه وخرج نصوصه ضبط

 على السندي حاشية(: ه111: المتوفى) الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن عبد: السيوطي -
 .1121-ه1811 ،2ط حلب،- الإسلامية المطبوعات، مكتب ،(السنن مطبوع) النسائي سنن
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 ،القانون و  الإسلامي الفقه بين مقارنة دراسة الإسلامي الفقه في الجنايات: علي حسن ذلي،الشا -
 .2ط الجامعي، الكتاب دار

(: ه218: المتوفى) شافع بن عامان بن العباس بن إدريس بن محمد الله عبد أبو: الشافعي -
 دار ،(راه دكتو  لةرسا) الفر ان، مصطفى بن أحمد: ودراسة وتحقيق جمع ،الشافعي الامام تفسير

 م.2111-1827 ،1ط السعودية، العربية المملكة- التدمرية

 عبد بن لبالمط عبد بن شافع بن عامان بن العباس بن إدريس بن محمد الله عبد أبو: الشافعي -
 طبعة، بدون  بيروت،- المعرفة دار ،الأم(: ه218: المتوفى) المكي القرشي المطلبي مناف

 م.1111-هـ1811

 عبد بن لبالمط عبد بن شافع بن عامان بن العباس بن إدريس بن محمد الله عبد أبو: الشافعي -
- العلمية الكتب دار ،الشافعي الإمام مسند(: هـ218: المتوفى) المكي القرشي المطلبي مناف

 م.1171-ه1271 بيروت،

 ضواءأ( ه1212: المتوفى) الجكني القادر عبد بن المختار محمد بن الأمين الشنقيطي، محمد -
: النشر عام نان،لب- بيروت والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار ،بالقرآن القرآن إيضاح في البيان
  م.1117-ه1817

 المَعَاني كوثَر( هـ1278: المتوفى) الجكني أحمد بن الله عبد سيد بن الخَضِر محمد الشنقيطي، -
رَارِي   م.1117-ه1817 ،1ط بيروت،- سالةالر  مؤسسة ،البُخَاري  صَحِيحْ  خَبَايا كَشْفِ  في الدَّ

 الفحول إرشاد(: هـ1271: المتوفى) اليمني الله عبد بن محمد بن علي بن محمد: الشوكاني -
 روالدكتو  الميس خليل: له قدم عناية، عزو أحمد: المحقق ،الأصول علم من الحق تحقيق إلي
  م،1111-ه1811 دمشق، ،1ط العربي، الكتاب دار فرفور، صالح الدين ولي

 ،الاوطار نيل(: هـ1271: المتوفى) اليمني الله عبد بن محمد بن علي بن محمد: الشوكاني -
  .1112-ه1812 ،1ط مصر،- الحديث دار الصبابطي، الدين عصام: تحقيق
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 الجرار السيل(: ه1271: المتوفى) اليمني الله عبد بن محمد بن علي بن محمد: الشوكاني -
 .1ط حزم، ابن دار ،الأزهار حدائق على المتدفق

 دار ،القدير فتح(: ه1271 المتوفى) اليمني، الله عبد بن محمد بن علي بن محمد: الشوكاني -
 ه.1818 ،1ط بيروت، دمشق،– الطيب الكلم دار كاير، ابن

: فىالمتو ) المالكي بالصاوي  الشهير الخلوتي، محمد بن أحمد العباس أبو: المالكي الصاوي  -
 الشرح) الصغير الشرح على الصاوي  بحاشية المعروف لمسالكا لأقرب السالك بلغة(: ه1281

مَامِ لِمَذْهَبِ  المسالك أقرب المسمى لكتابه الدردير الشيخ شرح هو الصغير  دار ،(مَالِك   الإِْ
 تاريخ. وبدون  طبعة بدون  المعارف،

 ن،لديا عز إبراهيم، أبو الكحلاني، الحسني، محمد بن صلاح بن إسماعيل بن محمد: الصنعاني -
 وبدون  طبعة بدون  الحديث، دار ،السلام سبل(: ه1122: المتوفى) بالأمير كأسلافه المعروف

 تاريخ.

(: ه211 :المتوفى) القاسم أبو الشامي، اللخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن سليمان: الطبراني -
 .2ط القاهرة،- تيمية ابن مكتبة السلفي، المجيد عبد بن حمدي: المحقق ،الكبير المعجم

 بالتعاون  التركي المحسن عبد بن الله عبد: تحقيق ،القرآن آي تأويل عن البيان جامع: الطبري  -
 رهج دار يمامة، حسن السند عبد الدكتور هجر بدار الإسلامية والدراسات البحوث مركز مع

 م.2111-ه1822 ،1ط والإعلان، والتوزيع والنشر للطباعة

 ،(هـ211: المتوفى) جعفر أبو الآملي، غالب نب كاير بن يزيد بن جرير بن محمد: الطبري  -
-ه1821 ،1ط الرسالة، مؤسسة شاكر، محمد أحمد: المحقق ،القرآن تأويل في البيان جامع

 م.2111
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 ري المص الحجري  الأزدي سلمة بن الملك عبد بن سلامة بن محمد بن أحمد جعفر أبو: الطحاوي  -
 مؤسسة الأرنؤوط، شعيب: تحقيق ،ارالآث مشكل شرح(: ه221: المتوفى) بالطحاوي  المعروف
 م.1818-ه1817 ،1ط الرسالة،

 والنشر للطباعة مصر نهضة دار ،الكريم للقرآن الوسيط التفسير سيد، محمد: طنطاوي  -
 .1112 فبراير: 18-2 أجزاء ،1ط القاهرة،- الفجالة والتوزيع،

 داود أبي مسند(: ه218: المتوفى) البصرى  الجارود بن داود بن سليمان داود أبو: الطياليسي -
 م.1111-ه1811 ،1ط مصر،- هجر دار التركي، المحسن عبد بن محمد: المحقق ،الطيالسي

(: ه1272: المتوفى) الحنفي الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمين محمد: عابدينابن  -
 م.1112-ه1812 ،2ط بيروت،- الفكر دار ،المختار الدر على المحتار رد

 المعنى تحرير"والتنوير  التحرير (،ه1212)المتوفى التونسي الطاهر، دمحم عاشور،ابن  -
 م.1128 ونس،ت– للنشر التونسية الدار ،"المجيد الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد

 لقرطبيا النمري  عاصم بن البر عبد بن محمد بن الله عبد بن يوسف عمر أبو: البر عبدابن  -
 ماديك ولد أحيد محمد محمد: المحقق ،المدينة أهل فقه في يالكاف(: ه812: المتوفى)

-ه1811 ،2ط السعودية، العربية المملكة الرياض،- الحدياة الرياض مكتبة الموريتاني،
 م.1121

 العربية اللغة معجم عمل، فريق بمساعدة ،(ه1828المتوفى) مختار، أحمد الحميد، عبد -
 م.2112-ه1821 ،1ط لكتب، عالم ،المعاصرة

 قدسيالم قدامة بن أحمد بن محمد بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين شمس: المقدسي الرحمن بدع -
 عبد بن الله عبد: تحقيق ،(والإنصاف المقنع مع المطبوع) الكبير الشرح(: ه122: المتوفى)

- القاهرة- والإعلان والتوزيع والنشر للطباعة هجر الحلو، محمد الفتاح عبد- التركي المحسن
 م.1117-ه1817 ،1ط العربية، مصر يةجمهور 
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: متوفىال) المالكي الدين شهاب محمد، أبو أو زيد أبو البغدادي، عسكر بن محمد بن الرحمن عبد -
الِك إرْشَادُ  ،(ه722  مصطفى مطبعةو  مكتبة شركة ،مَالِك الإمَامِ فقهِ  فِي المَسَالِكِ  أَشرَفِ  إلىَ  السَّ

 الجنايات. بكتا ،2ط مصر،- وأولاده الحلبي البابي

 لبساما إبراهيم بن حمد بن محمد حمد بن صالح بن الرحمن عبد بن الله عبد ،الرحمن عبدأبو  -
 تبةمك ،المرام بلوغ من الاحكام توضيح: كتابه في عليه تعليقا( ه1822: المتوفى) التميمي

 م.2112-ه1822 ،7ط المكرمة، مكه الاسدي،

: المتوفى) الصنعاني اليماني الحميري  نافع بن مامه بن الرزاق عبد بكر أبو: الرزاق عبدابن  -
: من يطلب الهند،-العلمي المجلس الأعظمي، الرحمن حبيب: المحقق ،المصنف(: ه211

 .1812 ،2ط بيروت،- الإسلامي المكتب

 شرح الجليل منح(: ه178:المتوفى)عليش محمد بن احمد بن محمد: المالكي الله عبدأبو  -
  م.1121-ه1811 بيروت،– الفكر دار ،خليل مختصر

 لمالكيا الغرناطي، العبدري  يوسف بن القاسم أبي بن يوسف بن محمد: المواق الله عبدأبو  -
 م.1118-ه1811 ،1ط العلمية، الكتب دار ،خليل لمختصر والإكليل التاج(: هـ217: المتوفى)

 ،المستقنع ادز  على الممتع الشرح(: ه1821: المتوفى) محمد بن صالح بن محمد: العايمينابن  -
 ه.1822-1822 ،1ط الجوزي، ابن دار

 إبراهيم بن ربك أبي بن الرحمن عبد بن الحسين بن الرحيم عبد الدين زين الفضل أبو: العراقي -
 وترتيب انيدالأس تقريب: بالتقريب المقصود) التقريب شرح في التثريب طرح(: ه211: المتوفى)

 زرعة أبو ،المصري  ثم الرازياني الكردي الحسين بن مالرحي عبد بن أحمد: ابنه أكمله ،(المسانيد
 منها عدة دور وصورتها- القديمة المصرية الطبعة ،(هـ221: المتوفى) العراقي ابن الدين، ولي

 (.العربي الفكر ودار العربي، التاريخ ومؤسسة العربي، التراث إحياء دار)
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(: ه782: فىالمتو ) المالكي الاشبيلي المعافري  بكر أبو الله عبد بن محمد القاضي: العربيابن  -
 الكتب دار عطا، القادر عبد محمد: عليه وعل ق أحادياه وخرج أصوله راجع ،القرآن أحكام

  م.2112-ه1828 ،2ط لبنان،- بيروت العلمية،

 الحق، شرف الرحمن، عبد أبو حيدر، بن علي بن أمير بن أشرف محمد آبادي، العظيم -
: القيم ابن حاشية ومعه ،داود أبي سنن شرح المعبود عون (: ه1221: المتوفى) الصديقي،

 ه.1817 ،2ط بيروت،- العلمية الكتب دار ومشكلاته، علله وإيضاح داود أبي سنن تهذيب

 مزيدة طبعة ،2ط ،(مقارنة دراسة) الإسلامي الجنائي النظام أصول في: سليم محمد العوا، -
 الجيزة.– للنشر العامة الإدارة ومنقحة،

 المكتبة رة،المطه والسنة الكتاب فقه في الميسرة الفقهية الموسوعة: عودة بن حسين ايشة،العو  -
 ه.1821-1822 من ،1ط ،(لبنان- بيروت) حزم ابن دار ،(الأردن- عمان) الإسلامية

– ربيالع الكاتب دار ،الوضعي القانون  مقرونا الاسلامي الجنائي التشريع: القادر عبد عودة، -
 بيروت.

: المتوفى) الكلبي جزي  ابن الله، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد القاسم، أبو: الغرناطي -
 .الفقهية القوانين(: هـ781

 المعرفة دار ،الدين علوم إحياء، (ه717: المتوفى) الطوسي محمد بن محمد حامد أبو: الغزالي -
 بيروت.–

 عبد: مراجعة ،بيةالعر  الدروس جامع(: ه1218: المتوفى) سليم محمد بن مصطفى: الغلاييني -
 بيروت. م،1112-ه1818 ،22ط صيدا،- العصرية المكتبة خفاجة، المنعم

 وصحاح اللغة تاج الصحاح(: ه212: المتوفى) الجوهري  حماد بن إسماعيل نصر أبو: الفارابي -
 م.1127-ه1817 ،8ط بيروت،- للملايين العلم دار عطار الغفور عبد أحمد: تحقيق ،العربية
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 مقاييس معجم(: 217 سنة المتوفى) حسين ابو الرازي  القزويني زكريا بن احمد: فارسابن  -
 .م1171-ه1211 عام الفكر دار محمد، السلام عبد: تحقيق ،اللغة

(: ه171: المتوفى) البصري  تميم بن عمرو بن أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبو: الفراهيدي -
  الهلال. ومكتبة ردا السامرائي، إبراهيم المخزومي، مهدي: المحقق ،العين

/ 1882 تاريخب الرياض، جريدة من ،واحكام فتاوى  الطيور انفلونزا الله، عبد بن الفنيسان، سعود -
 . لاين اون  اسلام وجواب سؤال موقع من .21/الااني ربيع

 من المقباس تنوير ،(ه217: المتوفى) يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين الفيروزآبادى، مجد -
 لبنان.– العلمية الكتب ار، دعباس ابن تفسير

 ،المحيط القاموس(: ه217: المتوفى) يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد: الفيروزآبادي -
 ؤسسةم العرقسُوسي، نعيم محمد: بإشراف الرسالة، مؤسسة في التراث تحقيق مكتب: تحقيق
 م.2117-ه1821 ،2ط بيروت،- والتوزيع والنشر للطباعة الرسالة

(: هـ1118: المتوفى) الهروي  الملا الدين نور الحسن أبو محمد،( سلطان) بن علي: القاري  -
 م.2112-ه1822 ،1ط لبنان،- بيروت الفكر، دار ،المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة

(: هـ822) المالكي البغدادي نصر بن علي بن الوهاب عبد محمد أبو: الوهاب عبد القاضي -
-ه1821 ،1ط حزم، ابن دار طاهر، بن الحبيب: ققالمح ،الخلاف مسائل نكت على الإشراف
 م.1111

 الجماعيلي قدامة بن محمد بن أحمد بن الله عبد الدين موفق محمد أبو: المقدسي قدامةابن  -
 فقه في الكافي(: هـ121: المتوفى) المقدسي قدامة بابن الشهير الحنبلي، الدمشقي ثم المقدسي

 م.1118-ه1818 ،1ط العلمية، الكتب دار ،أحمد الإمام

 المقدسي، الجماعيلي محمد بن احمد بن الله عد الدين موفق محمد ابو: المقدسي قدامةابن  -
 م.1112-ه1222 القاهرة، مكتبة ،المغني(: ه121 المتوفى)
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 قيالدمش ثم المقدسي الجماعيلي محمد بن أحمد بن الله عبد الدين موفق محمد أبو: قدامةابن  -
 محمد أحمد: المحقق ،الفقه عمدة(: ه121: المتوفى) المقدسي ةقدام بابن الشهير الحنبلي،

 م.2118-ه1827 العصرية، المكتبة عزوز،

(: هـ 822: المتوفى) الحسين أبو حمدان بن جعفر بن أحمد بن محمد بن أحمد: القدوري  -
 مد،مح جمعة علي- سراج أحمد محمد والاقتصادية، الفقهية الدراسات مركز: المحقق ،التجريد

 م.2111-ه1827 ،2ط القاهرة،- السلام دار

: متوفىال) الشهير المالكي الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد الدين شهاب العباس أبو: القرافي -
 دون وب طبعة، بدون : الطبعة الكتب، عالم ،الفروق  أنواء في البروق  أنوار= الفروق (: هـ128

 تاريخ.

 تلخيص من أشكل لما المفهم(: هـ171-772) إبراهيم بن عمر بن أحمد العباس أبو: القرطبي -
 وسفي- السيد محمد أحمد- ميستو ديب الدين محيي: له وقدم عليه وعلق حققه ،مسلم كتاب
 مشقد الطيب، الكلم دار) ،(بيروت- دمشق كاير، ابن دار) بزال، إبراهيم محمود- بديوي  علي

 .(بيروت-

 لدينا شمس الخزرجي الأنصاري  حفر  بن بكر أبي بن أحمد بن محمد الله عبد أبو: القرطبي -
 اهيموإبر  البردوني أحمد: تحقيق ،القرطبي تفسير= القرآن لأحكام الجامع(: ه171: المتوفى)

 م.1118-ه1228 ،2ط القاهرة،- المصرية الكتب دار أطفيش،

 تفسير= الإشارات لطائف(: ه817: المتوفى) الملك عبد بن هوازن  بن الكريم عبد: القشيري  -
 .2ط مصر،- للكتاب العامة المصرية الهيئة البسيوني، إبراهيم: لمحققا ،القشيري 

: توفىالم) الجوزية قيم بابن المعروف أيوب بن بكر أبي بن محمد الله عبد أبو: القيمابن  -
 عبيدة وأب: وآثاره أحادياه، وخرج عليه وعلق له قدم ،العالمين رب عن الموقعين إعلام(: ه771

 جوزي ال ابن دار أحمد، الله عبد أحمد عمر أبو: التخريج في شارك سلمان، آل حسن بن مشهور
 ه.1822 ،1ط السعودية، العربية المملكة والتوزيع، للنشر
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 الموقعين إعلام(: ه771المتوفى) الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر ابي بن محمد: القيمابن  -
 ،1ط ييروت،- علميةال الكتب دار إبراهيم، السلام عبد محمد: تحقيق ،العالمين رب عن

 م.1111-هـ1811

 الصنائع بدائع( ه727:المتوفى) الحنفي، احمد بن مسعود بن بكر ابو الدين علاء: الكاساني -
 م.1121-ه1811 ،2ط العلمية، الكتب دار ،الشرائع ترتيب في

(: هـ1272: المتوفى) الديوبندي ثم الهندي شاه معظم بن شاه أنور محمد( أمالي: )الكشميري  -
 ررهاوح الأمالي جمع) الميرتهي، عالم بدر محمد: المحقق ،البخاري  صحيح على الباري  فيض

 ،1ط لبنان،- بيروت العلمية الكتب دار ،(الباري  فيض إلى الساري  البدر حاشية ووضع
 .م2117-ه1821

 مذهب على الهداية ،(ه711:المتوفى) الخطاب أبو الحسن، بن أحمد بن محفوظ: الكلوذاني -
 رماه- هميم اللطيف عبد: المحقق ،الشيباني حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبي الإمام
 م.2118-ه1827 ،1ط والتوزيع، للنشر غراس مؤسسة الفحل، ياسين

 ثللأبحا النجاح جامعة مجلة ،الاسلامية الشريعة في العقوبة مقاصد: زيد جمال الكيلاني، -
 جامعة الشريعة، كلية الاسلامية، مصارفال قسم ،2118 ،(1) 22المجلد ،(الاسلامية العلوم)

 فلسطين. الوطنية، النجاح

 ،(هـ272: المتوفى) القزويني يزيد بن محمد الله عبد أبو -يزيد أبيه اسم وماجة-: ماجةابن  -
 طيفاللّ  عَبد- بللي قره كامل محم د- مرشد عادل- الأرنؤوط شعيب: المحقق ،ماجه ابن سنن
  م.2111-ه1821 ،1ط مية،العال الرسالة دار الله، حرز

 ،(ه871 المتوفى) البغدادي، البصري  حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن ابو: الماوردي -
 .المصرية الحديث دار ،السلطانية الاحكام
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(: ه871: المتوفى) البغدادي، البصري  حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو: الماوردي -
 علي خالشي: المحقق ،المزني مختصر شرح وهو الشافعي مالإما مذهب فقه في الكبير الحاوي 

-ه1811 ،1ط بيروت،- العلمية الكتب دار الموجود، عبد أحمد عادل الشيخ- معوض محمد
 م.1111

 ماورديبال الشهير البغدادي، البصري  حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو: الماوردي -
 عبد نب المقصود عبد ابن السيد: تحقيق ،العيون و  النكت= الماوردي تفسير(: هـ871: المتوفى)

 بيروت.– العلمية الكتب دار الرحيم،

 نفس) بيروت- الهلال دار ،المختوم الرحيق(: هـ1827: المتوفى: )الرحمن صفي المباركفوري، -
 .1ط ،(والتوزيع والنشر للطباعة الوفاء دار وترقيم طبعة

 يالهند الشاذلي القادري  خان قاضي ابن نالدي حسام بن علي الدين علاء: الهندي المتقي -
 سنن في العمال كنز(: ه177: المتوفى) الهندي بالمتقي الشهير فالمكي المدني ثم البرهانفوري 

 .م1121-هـ1811 ،7ط الرسالة، مؤسسة السقا، صفوة- حياني بكري : المحقق ،والأفعال الأقوال

 رتضى،بم الملقّب الفيض، أبو يني،الحس الرزّاق عبد بن محمّد بن محمّد: الزبيدي مرتضى -
 دار المحققين، من مجموعة: المحقق ،القاموس جواهر من العروس تاج(: ه1217: المتوفى)

 الهداية.

 العدل نقلب المختصر الصحيح المسند النيسابوري، القشيري  الحسن ابو الحجاج بن مسلم: مسلم -
 حياءا دار الباقي، عبد فؤاد دمحم تحقيق ،وسلم عليه الله صلى الله رسول الى العدل عن

 بيروت.– العربي التراث

 مجمع ،الوسيط المعجم: محمد والنجار، حامد القادر، عبد أحمد، والزيات، إبراهيم مصطفى، -
 الدعوة. دار- بالقاهرة العربية اللغة
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 الدين برهان الفتح، أبو على، ابن المكارم أبى السيد عبد بن ناصر: المطرزي  -
 طبعة بدون  العربي، الكتاب دار ،المعرب ترتيب في المغرب(: هـ111: ىالمتوف)الخوارزمي

 تاريخ. وبدون 
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 ابن قواعد(: ه218: المتوفى) الأنصاري  علي بن عمر حفص أبو الدين سراج: الملقنابن  -
 دار) الأزهري، محمود مصطفى: ودراسة تحقيق ،الفقه قواعد في والنظائر الأشباه أو الملقن

 والتوزيع، شرللن عفان ابن دار) ،(السعودية العربية المملكة- الرياض والتوزيع، للنشر القيم ابن
 م.2111-ه1821 ،1ط ،(العربية مصر جمهورية- القاهرة

 .الالكتروني/ https://sites.google.com: موقع من -

: توفىالم) القرطبي الأزدي الله عبد أبو أصبغ، بن محمد بن عيسى بن محمد: المناصفابن  -
 ولواحق آدابه من جمل وذكر وسننه فرائضه وتفصيل الجهاد أبواب في الإنجاد(: هـ121

 قوعل نصه ضبط غازي، أبو زكريا بن ومحمد سلمان آل حسن بن مشهور: المحقق ،أحكامه
 الريان. مؤسسة مالك، الإمام دار وآثاره، أحادياه وخرج نصوصه ووثق عليه

 مذاهب على الإشراف(: ه211: المتوفى) سابوري الني إبراهيم بن محمد بكر أبو: المنذرابن  -
 ماراتالإ- الخيمة رأس الاقافية، مكة مكتبة حماد، أبو الأنصاري  أحمد صغير: المحقق ،العلماء
 م.2118-ه1827 ،1ط المتحدة، العربية

 ه.1818 ،2ط بيروت،- صادر دار ،العرب لسان: منظورابن  -

 فعىالروي الأنصاري  منظور ابن الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد: منظورابن  -
 ،والنشر التوزيع للطباعة العربي التراث احياء دار ،لعرب لسان(: ه711: المتوفى) الإفريقى

 .2ط

 تضمنه فيما لانتصافا ،(ه122:المتوفى)الاسكندراني منصور بن محمد بن أحمد: المنيرابن  -
: وفىالمت) الله جار أحمد، بن عمرو بن ودمحم القاسم أبو: الزمخشري : بكتاب المذيل (الكشاف

 ه.1817 ،2ط بيروت،- العربي الكتاب دار التنزيل، غوامض حقائق عن الكشاف(: ه722

 نفيالح الفضل أبو الدين مجد البلدحي، مودود بن محمود بن الله عبد: الموصلي مودودابن  -
 طبعةم دقيقة، أبو محمود يخالش: تعليقات عليها ،المختار لتعليل الاختيار: ه(122: المتوفى)

 م.1127-ه1271 ،(وغيرها بيروت،- العلمية الكتب دار وصورتها) القاهرة– الحلبي
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 https://ar.wikipedia.org/wiki: الألكتروني الحرة الموسوعة -

 :الألكتروني الموقع عبر الحرة، الموسوعة ويكيبيديا، الحرة، الموسوعة -

https://ar.wikipedia.org  

 المواد هي ما: عنوان تحت- mawdoo3.com/ بالعالم، عربي موقع اكبر- الموضوع -
 .العضوية وغير العضوية

 .www.webmd.com موقع -

 مث المقدسي، الحجاوي  سالم بن عيسى بن سالم بن موسى بن أحمد بن موسى: النجاأبو  -
: محققال ،حنبل بن أحمد الإمام فقه في الإقناع(: ه112: المتوفى) الدين، شرف الصالحي،

 لبنان.– بيروت المعرفة دار السبكي، موسى محمد اللطيف عبد

 فتوحيال علي بن العزيز عبد بن أحمد بن محمد البقاء أبو الدين تقي: الحنبلي النجارابن  -
 كان،العبي مكتبة حماد، ونزيه الزحيلي محمد: المحقق ،المنير الكوكب شرح(: ه172: المتوفى)

  م.1117-ه1812 ،2ط

(: هـ171: المتوفى) المصري  نجيم بابن المعروف محمد، بن إبراهيم بن الدين زين :نجيمابن  -
 علي بن حسين بن لمحمد الرائق البحر تكملة: آخره وفي ،الدقائق كنز شرح الرائق البحر

 الكتاب دار عابدين، لابن الخالق منحة: وبالحاشية ،(ه1122 بعد ت) القادري  الحنفي الطوري 
 .2ط الإسلامي،

(: ه212: المتوفى) النسائي الخراساني، علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو: ائيالنس -
 لمطبوعاتا مكتب غدة، أبو الفتاح عبد: تحقيق ،للنسائي الصغرى  السنن= السنن من المجتبى

 م.1121-ه1811 ،2ط حلب،– الإسلامية

 تفسير(: هـ711: المتوفى) الدين حافظ محمود بن أحمد بن الله عبد البركات أبو: النسفي -
 وقدم اجعهر  بديوي، علي يوسف: أحادياه وخرج حققه ،(التأويل وحقائق التنزيل مدارك) النسفي

 م.1112-ه1811 ،1ط بيروت،- الطيب الكلم دار مستو، ديب الدين محيي: له
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 ،الدقائق كنز(: هـ711: المتوفى) الدين حافظ محمود بن أحمد بن الله عبد البركات أبو: النسفي -
  م.2111-ه1822 ،1ط السراج، دار الإسلامية، البشائر دار بكداش، سائد: لمحققا

 بـ لمشهورا الشافعي اليمني الخطيب بن إبراهيم بن الله عبد بن علي بن محمد: الدين نورابن  -
 ،1ط سوريا،- النوادر دار ،القرآن لأحكام البيان تيسير(: ه227: المتوفى) «الدين نور ابن»

 م.2112-ه1822

 مسلم صحيح شرح المنهاج(: هـ171: المتوفى) شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو: النووي  -
 .1212 ،2ط بيروت،- العربي التراث إحياء دار ،الحجاج بن

 ،المهذب شرح المجموع ،(ه171: المتوفى) شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو: النووي  -
 الفكر. دار ،(والمطيعي السبكي تكملة مع)

 الطالبين روضة(: ه171: المتوفى) شرف النووي  بن يحيى الدين محيي زكريا أبو: ي النوو  -
 ،2ط عمان،- دمشق– بيروت الإسلامي، المكتب الشاويش، زهير: تحقيق ،المفتين وعمدة
 .م1111-ه1812

 وعمدة الطالبين منهاج(: ه171: المتوفى)شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو: النووي  -
 م.2117-ه1827 ،1ط الفكر، دار عوض، أحمد قاسم عوض: تحقيق ،هالفق في المفتين

 القرآن غرائب(: ه271: المتوفى) القمي حسين بن محمد بن الحسن الدين نظام: النيسابوري  -
 ه.1811 ،1ط بيروت،- العلميه الكتب دار عميرات، زكريا الشيخ: المحقق ،الفرقان ورغائب

 دار ،القدير فتح(: ه211:المتوفى) السيواسي واحدال عبد بن محمد الدين كمال: الهمامابن  -
  الفكر.

 الزوائد مجمع(: ه217: المتوفى) سليمان بن بكر أبي بن علي الدين نور الحسن أبو: الهيامي -
 م.1118-ه1818 القاهرة،- القدسي مكتبة القدسي، الدين حسام: المحقق ،الفوائد ومنبع



214 

 التوزيع،و  والنشر للاعلام البيارق  دار ،الشرعية ةالسياس في والقتال الجهاد خير، محمد هيكل، -
– والتوزيع والنشر للطباعة حزم ابن دار توزيع بيروت،- الحمراء م،1111-ه1817 ،2ط

 بيروت.

(: هـ812 :المتوفى) الشافعي النيسابوري، علي، بن محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو: الواحدي -
- اميةالش الدار القلم، دار داوودي، عدنان وانصف: تحقيق ،العزيز الكتاب تفسير في الوجيز
 ه.1817 ،1ط بيروت، دمشق،

: ىالمتوف) الله، عبد أبو المدني، بالولاء، الأسلمي السهمي واقد بن عمر بن محمد: الواقدي -
 .1121-1811 ،2ط بيروت،- الأعلمي دار جونس، مارسدن: تحقيق ،المغازي ( ه217

 نسانيةالإ العلوم كلية الابراهيمي، البشير محمد جامعة ي،العلم والبحث العالي التعليم وزارة -
 امعيةالج السنة اجتماعية، علوم الأولى السنة محاضرات الاجتماعية، العلوم قسم والاجتماعية،

2111/2117. 

- https://www.aljazeera.net/ 2015/9/23  

- Chemistry. Steven S. Zumdahl، Susan A. Zumdahl، 9th ed. 2013. 
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Abstract 

This research deals with an important issue of Islamic jurisprudence, which 

has raised a great disagreement among the jurists as there is an apparent 

contradiction between its evidences. On the one hand, it was found that there 

are evidences that limit the permissibility of killing by the sword only, and 

other evidences showed that the killer must be killed in the same way that 

the murdered was killed through. On the other hand, other evidences indicate 

that there must be an agreement between the family of the murderer and the 

family of the murdered to kill the murderer in the same exact way through 

which the murdered was killed, other than burning with fire or using poison, 

and away from the originally forbidden acts: such as the acts of the people 

of Lot or drinking wine or the acts of magic. The researcher then touches 

upon the punishment of burning with fire, whether it was from Shari'ah 

punishments and whether it is possible to burn the murderer as a punishment 

for he has burned the murdered so that we can achieve equality, and if that 

is possible, who is permitted to carry it out. 

There is no doubt that Islam is a religion of mercy that is manifested in all 

its details, which is of necessity to provide a safe and stable life for societies. 

For this purpose, retaliation penalty was found, and it is permissible to 
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achieve equality through it if that was possible in Shari'ah and if it can be 

implemented. That is because the achievement of equality in killing cases or 

wound cases, if requested by the family of the murdered or the owner of the 

wound, is sufficient to ease the pain of their hearts, and make them feel 

justice and help them take their rights from those who wronged them. This 

leads to stopping the wheel of injustice and mindless pre-Islamic revenge, 

which may affect people other than the killer, or that can torture the killer 

more then he deserves.  However, Pardoning and restraining retaliation 

comes first and it is preferable in the rulings of Shari'ah, if this does not 

affect the rebellion of the murderer or the spread of the crime. This study 

has reached the following conclusions: 

1. The penalty of burning with fire is legally considerable in Shari'ah in the 

case of retaliation, and in the cases of fighting the infidels, provided that 

the equality of penalty between the killers of the murdered and the killers 

of his murderer is fully realized from the executive point of view. 

2. The tools of intentional killing that are legally considerable are: Every 

tool that inevitably occurs when the murder is carried out in a specific 

manner and in a specific circumstance. 

3. Each of the modern incinerators - without weapons of mass destruction - 

match fire in the rule of burning with it, and this also applies to the 

burning poison. 

4. It is not permissible to burn a murderer in  retaliation, in types other than 

the type which the murdered  was burned by. 
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5. Killing in other ways than the way the murderer killed the murderer 

through should be carried out with the tool that is faster to cause death, 

whether it is a by-product of fire such as lasers or other products, for 

example. 

6. Originally, the life of animals must be preserved unless they are harmful. 

As for the harmful ones, they are killed in a way other than burning in a 

fire, unless it is crucial. However, if it is crucial, or if the animal is sick 

or has an infectious disease so humans may be infected, animals can be 

killed either by being burned or in another way  Other than fire, then in 

both cases, it is permissible to kill Animals. 

7. Destroying plants by burning or otherwise is permissible if it is required 

by a legally recognized interest. 

8. The only authorized part to execute prescribed penalties, retaliation and 

chasteness punishments is the official Muslim State, established and 

recognized as legitimate by the scholars of the nation. 

 

                   


